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مقدمة التحقية 


فد الله (اجييية | لخن 

والحمد لله على هدايته لدينه . والتوفيق لما دعا إليه من سبيله . وصلَى الله 
على خاتم أنبيائه سيّد الخلق . والصادع بالحق . البشير النذير , السراج المنير . الطّهر 
الطاهر . والعلم الزاخر ‏ أبي القاسم محمّد صلّى الله عليه وعلى آله أئمة الهدى, 
ومصابيح الدجى . والعروة الوثقى, بهم نهتدي في الظلماء . ونتستّم ذروة العلياء. 

وبعد : فقد سارت مؤسسة تنظيم ونشر أثشار الإمام الخميني قدس سره 
الشرريق ديرا تحثينا .:وخطت خطوات وانيفة جبارة دوفن اول يوم انا ولحذ 
هذه الساعة ‏ من أجل إحياء ونشر تراث الإسلام الأصيل . والدين المحمّدي السامي 
الخالص . المنبثق من النور المتألق , والنابع من المعين الفيّاض المتدقق . الثر بالعطاء . 
والمقعم بالرواء ٠‏ والمعظر مين ريح :هئ المماء ء المفموح بالخيراك +والممتؤتع 
بالركات: اف به زعيم المسلمين . وحامي اتسين وان الاحزار ال الي 
وفخر الملّة . محي علوم المرسلين . والمقت نهج الآئمة الطاهرين . سماحة آية الله 
العظمى الإمام السيّد روح الله الموسوي الخميني نوّر الله تعال مضجعه الشريف . 

لقد كرس هذا الرجل العظيم حياته الزاهرة . واستنفد وسعه ووجوده الطاهر . 
للدفاح عن حياض الشريعة المقدّسة . والذب عن حقيقة الدين . وإرساء دعام 
الرسالة الخنالدة المباركة . ووقف طويلا بوجه طواغي الغي .وأحزاب البدع .واعداء 
الحق توضوارخ الضنة ,شركتب الأشؤال م وتازل الأعداء» وية جكازة دوهية نافد 


حق ضعضع الله تعالق آركان أعدائه . واطاش سهامهع ..وردهم يغيظهم على 
اعقايم :لا دلوك اكه عل اولمه 

حم لبن كاندفق تدا طانةدر اغا لموسينها عدوو سن انارو افكاروبيادات 
ولاللش لكايه نحن لنب لحماء ]تبي ادس سيار العتر يلت وا كر هه ونيا ال هال 
اثثقافة والمعرفة بصورة رائعة . وتحقيق علمي شيّق . لينهل من ذلك رواد الحقيقة 
وطلابه . وليقتبسوا من أنواره قبسات تضيء طم مهيع لمق وباج الأضيل : 

ولا يخ فإنّ الآثار العلمية الفقهية والأصولية ‏ على المخنصوص - للسيّد 
الإمامتيك يمكن تفسيمها إلى قسمين رئيسيين : 

أ ما دوّنه السيّد الإمامتي بقلمه الشريف ويده المباركة . وهي كثيرة نذكر 
منها : 

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية . 

مناهج الوصول إلى علم الأصول . 

كتاب الطهارة . 

كتاب الخلل في الصلاة . 

كتاب المكاسب الحرمة . 

قوش الوسيلة: 

كتاب البيع . وغير ذلك . 

نادها كنة:تاذين تند الآماء اتناغم لهال :من تقريرات #روسله فى عل 
الفقه وأصوله . وهي كثيرة أيضاً نذكر منها : 

تقو راداي لله الشيخ فاضل اللنكراني . 

وم ترا اد الله الشيخ جعفر السبحاني . 

وتقريرات آية الله الشيخ حمّد واعظ زاده الخراساني . 





مقدمة التحقيق 0 


وتقريرات آية الله الشيخ محمد المؤمن . 

وتقريرات اية الله السيّد حمّد حسن المرتضوي اللنكرودي . وغير ذلك . 

وأما هذا الكتاب المائل بين يديك عزيزي القارئ ‏ والموسوم ب«تتقيح ٠‏ 
الأصول» والمشتمل على دورة كاملة في علم أصول الفقه . وهي من أبحاث سماحة 
الكد الإماء الحنمين َيِل والتي كان قد ألقاها على تلامذته العظام في مدينة قم المقدّسة 
عش آل محمد علبهم السلام » وهي بقلم علم من أعلام هذه الحوزة العلمية المباركة 
وهو سماحة آية الله المحقق الشيخ حسين نجل المغفور له آية الله الحاج الشيخ يحيى 
التقوي الاشتهاردي . 


حياة المؤلف في سطور : 

كان مولدة شيك لس )لقاش ءا أندينه اشتبارة . 

أخذ المقمات من والده سماحة آية الله الشيخ يحيى التقويةآي . وأنهى عنده 
كتناب (اللمعة) في الفقه . وكناب (القوانين) في الأصول . 

انتقل إلى مدينة قم المقدّسة للالتحاق بحوزتها العلمية المباركة في حدود سنة 
غ١١٠‏ ه.ءش. 

درس السطوح وأتقنها على أيدي كبار العلماء أمثال : آية الله الشبيد الشيخ 
الصدوق رضوان الله عليه . وآية لله التعبيد الشيخ المطهري رضوان الله عليه . وآية 
لله الشيخ أقا باقر البروجردي حفظه الله تعالى . والمرحوم آية لله الشيخ المجاهدي 
التبريزي . والمرحوم آية الله الشيخ عبدالجواد الإصفهاني . والمرحوم آية الله الحاج 
أقا جواد الختدق أبادي . وآية الله الميرزا علبي أصغر الطهراني حفظه الله تعالى . 

حضير درس الخارج عند آية الله العظمى السيّد حسين البروجر ديقي . وعند 


سماحة أآية الله العظمى الإمام السيّد الخميتى:يك . وسماحة آية الله العظمى السيّد 





8 تنقيح الأصول 
حمّدرضا الكليايكا ني . 

سماحة الإمام الحخميني َيِل الشريف فى علم أصول الفقه . وكان من ُرته هذا الكناب 
المبارك الذي نقدّمه والموسوم ب «تنقيح الأصول» . 


منهجنا في تحقيق الكتاب : 

-١‏ تقطيع نص الكتاب على المنهج المتداول في هذا الفن. 

. تخريج الآبات القرانية المباركة وذلك بذكر السورة ورقم الآية‎ ١ 

7 تخريج الأحاديث والآثار الشريفة وعزوها إلى مصادرها . 

؛ - تخريج أقوال العلماء من منابعها والإشارة إليها . 

وفي الختام ندعو أصحاب الفضيلة من العلماء الأعلام وحجج الإسلام من 
الذين تشرّفوا بالحضور عند سماحة السيّد الإمام قدس سره الشريف ونهلوا من ميره 
المترع لفكتلا غلينا بترويدنا ما مورهم امن قريرابك وكتعابات وسذكزات: 
أثبوتها من محضر درسه المبارك » وسجلوها من إفاداته القدسية . لتقوم المؤسسة 
بواجبها من نشرها وبثها . ليعمٌ نفعها . وينعم المختصون بها . وليستفيد منها طلاب 
الخورات القلسة” وشرك :نا الؤتسساث الثفافية ».وهم هنا بدلك حالس المتودكة: 
وفائق الامتنان . والحمد لله ربٌ العالمين 


مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينى:قٌ 
فرع قم المقدّسة 
رمضان المبارك ١5١17‏ هجرى قمرى 


بهمن ١101/0‏ هجرى شمسى 











بسم ألله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي هدانا لمعرفته. وخصّنا بولايته. ووققنا 

لطاعته. والصلاة والسلامُ على خاتم رُّسله. وأشرف 

خلقه. وأفضل بريّته. محمّد صلى الله عليه وعلى آله 

المعصومين الطاهرين, ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 
أمَا بعد : فهذا ما وصل إلى فهمي القاصر وذهنى الفاتر من إفادات سيّدنا الأعظم. 
وأسناذنا الأفخم. كهف المستضعفين. وملجأ المسلمين. وقامع أصول المستكبرين. 
وهادم أبنية الظالمين؛ اية لله العظمى الحاجَ السيّد روح الله الموسوي الخمينى نل . 
قَرَرنُه تذكرة لنفسي ولمن يريد الرجوع إليه: ليكون ذخراً لي وله 9يَوْمَ لا يَنْفَعُ مال 
وَلا بَنُونَ*. 

















الأمر الأول 
في موضوع كل علم 


كلّ علم عبارة عن عدة من القضايا دُرّنت تدريجا؛ لأغراض مُختلفة تشترك في 
ترئّب بعض الفوائد عليها. فالأحكامٌ التصديقيّة من كلّ علم هو ذلك العلمٌ بعينه. 
وليس من العلوم ما دُوّنت جميع مسائله دفعة واحدة. 

وربما كانت الأغراض في تدوين مسائل علم واحدٍ مختلفة. كنيل الجائزة من 
السلطان: و نوه هخ الأغزاضن اللانيوتة والأشروئة الداعية ان ذلك, 

فلم ااكنطق مغلا عزاوه عن عدّة مخ التغنايا. دولت لأغراض شتلفة تسرك 
في ترتّب فائدة واحدة عليها؛ بحسب الاعتبار والسّنخ. وهي حفظ الفكر عن الخطأ 
فوحدة تلك الفائدة اعتباريّة لا حقيقيّة؛ لقركيها من الموضوع والمحمول. 

فظهر نما ذكرنا فساد ما يظهر من بعضهم: من أنّ الغرض من كَل علم أمر 
واغيق1: وكاله اميق عليه العوطن بعالقاتةة المثار سحل مسائله اتا كا 


عرفت واحدة. 


١-_كفاية‏ الأصول : 5١‏ 55, نهاية الأفكار ١:١5-1؟١.‏ 


ثم إنّ القضايا المبحوث عنها في العلوم. إما حقيقيّة كما في غالب العلوم كالفقه؛ 
إذ الموستوع اق مسائله لبن تخارجناء وليس الرادمن فونم فيد انمه تهراة) .هق 
الحم الخارجي تفط يج الراذ كلم وه عدر كان هران. 

وإمًا خارجيّة. كبا في مسائل علم التأريخ واطيئة والجغرافيا ونحوها؛ فإنٌ 
اليكنقةق" الأول :اذا هو عن الموضوعاقك للفارحية اضرم الأحناء والخادطين 
وغيرهم. وفى الثاني عن أحوال الأفلاك والنجوم وأوضاعها. وهي من الموجودات 
الحخازجيّة: وليس الموضوع فى مسائله كليّاء بل هو :هذا الفلك وذاك الكوكب وتحوهما. 
وفي الثالث عن أحوال البلاد والقّرى الموجودة في الخارج. 

وقد يكون الموضوع في علم شخصاً خارجيّاً واحدا حقيقيا كعلم العرفان فإنّ 
البحث فيه إِنا هو عن المبدأ البارئّ تعالى شأئه. 

وفي القسم الأوّل :قد يتحد موضوع العلم مع موضوعات مسائله. كعلم 
الفليقة الداى مو ضرعة الوطوه: وموضوعات كمائله أيضا الاجود اك ونا الفرق 
بينهم| غالبا هو الفرق بين الطبيعي وأفراده. 

وفى القسم الثاني : أيضأ قد يتُحد موضوع العلم مع موضوع بعض مسائله. 
وقد يكون موضوع المسألة فيه من أجزاء موضوع العلم. كالشمس. والقمر. ونحوهما 
نا هو موضوع المسألة في علم اليثئة. وهما من أجزاء موضوع علم اطيئة. الذي هو 
بجموح الأفلاك والاوهن: 

وفى القسم الثالث : موضوعات المسائل هو موضوع ذلك العلم دائمًا. 

إذا عرفت هذا يظهر لك ما في كلام بعضهم : من أَنّ الفرق بين موضوع كلّ علم 
وبين موضوعات مسائله, هو الفرق بين الطبيعي وأفراده!' فإِنّه بنحو الإطلاق ممنوع. 


كما أنَّ ما أفاده بعضهم : من أن موضوع كلّ علم هو ما يُبحث فيه عن عوارضه 


.5١ : -كفاية اللأصول‎ ١ 


موضوع كل علم بن 


الذائيّة'" أيضا غير سديدٍ. بل موضوع كلّ علم هو ما يُبحث فيه عن أحواله العُرَفيَة. 
سواء كان عروضها لنفسه أم لجرثه أم لأمر خارج مساو له آم أعمّ أم أخصٌ. 

وانقدح ممّا ذكرناه: أنه لا ينحثّم أن يكون لكلّ علم موضوع يُبحث فيه عن 
عوارضه الذاتية؛ وإلا يلزم خروج أغلب مسائل العلم عن ذلك العلم؛ وأ ما ذكرت 
فيه استظرادا. كعلم الفقه: إذ لو كرض أن موضوغة هو أففال المكلفين ك] هو 
المعروف'" فهو وإن صم بالنسبة إلى بعض مسائله مثل قوهم : «الصلاة واجبة» 
و«الصوم واجب» ونحوههاء إلا أنّ أكثر سائله ليست كذلك. كقوهم فيه : «الماء 
طاهر» و«العذرة نجسة» و«الكر كذا» وكمسائل الاارث والضهانات ونحوها. نما 
لأيتحيت ماعن المؤارطق الذائيه الأفعال اللكلفين وكهله الفلسسفة فال نا ذكروه 
وإن صمح في بعض مسائله. كقوهم : «الوجود واحد» ونحوه. لكنّه لا يتم” بالنسبة إلى 
أكثر مسائله. كمباحث الماهيّة التي هي من أهمّ مباحث الفلسفة, ومباحث الأعدام 
والمعاد ونحوها. ما لاا يكون موضوع المسائل فيها أمرا وجوديًا. 

فدعوى أنه لابدٌ أن يكون لكل علم موضوع يُبحث فيه عنعوارضه الذاتئة!”) 
مالم ينبض علبها دليل من آية أو رواية أو برهان بل الوجدان شاهد على خلافها. 

ثم إن القدماء ذكروا أن العوارض الذاتيّة هي التى تُنتزع عن الذات بلا واسطة!) 
وحيث إنْه يستلزم خروج كثير من مباحث كل علم عنه قالوا : إن العوارض الذاتية 
هي ما يعرض الثبية ولو بواسطة أمرٍ خارج مساو له أو أخصٌ منه!*. 





١‏ نفس المصدر. 

؟ - معالم الدين : 50. 

:'- شرح الشمسية : ١5‏ الحكمة المتعالية ٠ : ١‏ الفصول الغرويّة : .٠١‏ كفاية الأصول : ١؟.‏ 
دانظر شرح الأقازات 5ه اين 1 

6-أنظر شرح اله لشمسية : ١4‏ و16١.‏ 





١‏ تنقيح الأصول 
وهذه الدعوى أيضا مما لا شاهد لاء ولم يقم عليها برهان. 
فتلخص : أنه لا دليل على أَنْدَ يتحمّ أن يكون لكل علم موضوعٌ يُبحث فيه 


عنه. ولعلّ هذا الذي ذكروه إنًا هو لبيان أقرب الطرق إلى الواقع. 





اختلفوا في أنّ تمايز العلوم هل هو بتايز الموضوعات. أو بتايز المحمولات. أو 
بغارد المواضوعات الحيكحة بالحلييية الفعلئة: أو اللاستعدادية: أو غير ذلك1؟ 

فيظهر منهم أنه لابدٌ أن يكون هناك شيء واحد تتايز به العلوم بعضها عن 
بعضن:وانا الاختلات هوا فى أثة.هذا أو ذاك. 
العا فكنا أنه لا يُبحث مثلاً عن أنه ب امتاز الحجر عن الإنسان. والبقرٌ عن الغمم, 
فكذلك العلوم لا تحتاج إلى البحث عن أنه يم امنناز بعضها عن بعضها الآخر. بل 
بعض العلوم نمتاز عن بعض بال موضوع. وبعضها بالمحمول. وبعضها بالموضوع 
لمعنل نتكاء وعضدا مان عن الأخرى انرقية الذات كفلم الفقه والميدة ناد 

ويُستفاد من «الكفاية» أن الملاك فى وحدة العلم مع تشئّت الموضوعات 
والعوارض هو وحدة الغرض منها. بأن يكون الغر ض والمهمّ من هذه المسائل بأجمعها 
أمرا واحدا. فع وحدة الغرض من مسائل متعدّدة, يتّحد العلم. وتعدّ جميع تلك 
المسائل غل) واحد ا تتووي اند ونين ران تعقوت" اللوقوفا نه قلات الخو لت اذا 
نفدت" الأغراض عد العله معدا تعدّدها وإن اث الموموعات: وذلك ليان ؛ 

احلاسنا ل تهوين الأرور ابو والسعفر ارك شوو كل قن 


١-أجود‏ التقربرات ١‏ : 3-5 فوائد الأصول ١‏ : 57,. نهاية الدراية :١‏ 4. نهاية الأول 0:1١‏ 
و4 
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بح تنقيح الأصول 


وخشل قلا مكح أن يكوق لعلم واد اتران وغر نان قا الؤاحن ل بصدركينه إل 
الواحد. ولايصدر الواحد إلا منالواحد. فتعدّد الغرض دليل على تعدّد العلم. ووحدته 
غيل وحذتها"" وهو المراة من قوظم إن اختلاف العلوم إفا هى يتاي الأغراض1". 

وفيه : أنّ اختلاف الأغراض ناش ومُسبِّب عن تعدّد العلوم في مرتبة ذاتها؛ 
لاستحالة وحدة العلوم في مرحلة الذات وتعدّد الغرض على مبناهي. 

والحاصل : أن تعدٌّد الأغراض ووحدتها مُسبّبان عن وحدة العلم وتعدّده في 
مرتبة الذات. فع تعدّده في مرتبة الذات لا تصل النوبة للقول : بأنّ هايزه وتعدّده 
بالأغراض فا مقي ان شال إن قاند الألفا »عر المح ضر بالاتساية هدس 

ثانيهما : أنّ من المسائل ما يُبحث عنها في علمين. كالبحث عن صيغ العموم. 
وأنّ الألف واللام هل نفيد العموم أو لا. في علمي البيان والأصول. فلو كان امتياز 
العلوم بالموضوعات أو الحمولات زم اتحاد العلمين مع أَنّهما متعدّدان. فلابدٌ أن يكون 
امنيازها بالأغراض: وأنّ البحث في مسائل مشتركة بين علمين أو أكثر في كل منها 
لغرض غير ما هو الغرض منها في علم آخر"". 

وفيه : أنّ يجرّد إيراد مسألة واحدة في علمين أو أكثر. والبحث عنها فبه|ا 
لا ينثلم به وحدتهاء بل هي مسألة واحدة يُبحث عنها تارة في غلم لغروضن: كدوم 
خصوصيّات كلمات العرب. وفي علم آخر لغرض فهم خصوصيّات ألفاظ الكتاب 
ولعلا تنعط لكام الشرععة نوا لقا لمسالة اعد موا :عد الدرض ها 
لا 


والوجه في عد ولهميق عا ذكره القوم فى وجه امتياز العلوم. هو ما ذكرة بقوله : 
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وإلا يلزم أن يكون كلّ باب -بل كلّ مسألة_من كل علم علءاً على جِدّة. كما هو 
واضع لاله أدق حاملن:«الاتكلاق تست الموضوع أو امول 0 نوحب تعدد 
العلوم. كا لا يوجب وحدتها وحدته!". 

افك لتويك ان سكم فلن الام 

توضيحه : أَنّه لو سلمنا أَنّه لابرّ لكل علم من موضوع يُبحث فيه عن 
عوارضه الذاتيّة. جامع نعانة موشوعات فنائلة: وان القسة ارون موضوعات 
مسائله هي نسبة الطبيعي إلى أفراده. وأغمضنا النظر عدا أوردنا عليه تقول : 

إن مراد المشهور بقولهم : إِنْ ايز العلوم بتايز الموضوعات, هو موضوعات 
اللو لابو قوفتت بات 

واه موشيوعات المبائن: فليا سية اتتراك كحد فنا وعلك: اللسية ككل 
المكلّف في الفقه. والكلمة المستعدّة لعروض الحركات على آخرها في النحو. أو 
المستعدّة لعروض الصحّة والاعتلال لذاتها في علم الصرف. ونحو ذلك. وامتيارُها 
إنما هو بالعوارض والخصوصيّات الشخصيّة. كامتياز أفراد الإنسان بها مع اشتراكها 
في الإنسانية. 

وخيئئذ : فالفول بأنْ امنياز العلوم نما هو بتايز الموضوعاث. لا يستلزم أن 
يكون كلّ باب أو كلّ مسألة من كلّ علم علماً على جدة. بل هو لازم للقول : بأن 
امتباز العلوم إغا هو يتابن الأغراض. كا هو مذهبه:28؛ لما سبق من أنّ سائل أغلب 
العلوم دُوّنت تدريجاً وأنّ مسائل كلّ علم -كعلم النحو ابتداءً_كانت مُنحصرة في عدّة 
قليلة منهاء ثم زيد علمها تدوضا بعرور الدهور وكرور الأيام. 

ويمكن اختلاف الأغراض في مسائل علم واحد؛ بأنْ اخترع أحد مسألة لأخذ 
الجائزة. وبعض مسألة أخرى منه للتقرّب إلى اللّه. وبعض مسألة أخرى للتقرّب إلى 
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السلطان أو الجاه والشيرة وغير ذلك من الأغراض الداعية إلى ذلك. كاهو المشاهد 
بالعيان. ومع دلق الوه اذ يكوين العله الواتقة ادل طق سانل كندره ذورت 
كلّ واحدة منها لغرض غير الفرض في الآخر ‏ علوما مُتعدّدة. كما هو لازم 
مذهبديت:: من أن تهايز العلوم بتايز الأغراض. وهو كر على ما فت منه. 

آنا كولوم ةلذ اعد يسدر الم الواندو اقوو ميو سوط د الا نل. 
لف سه الستطامن جيم الحبات 

ثم إن الإشكال الذي قدّمناه. ذكره المحقّق السبزواري في «المنظومة» حيث ذكر 
ما حاصله : أنه لو كان موضوع علم الفلسفة هو الموجود بما هو موجود. فهو وإِنْ 
صم بالنسبة إلى بعض مساتله. كقوهم : الوجود واحد. والوجود بسيط. وغير ذلك. 
اكتنالا من الحم إلى اكت وله بع الرجوه دوعولا ترضوعا. 
كقوهم : الله تعالى موجود. والفلك موجود. والقمر موجود ونحو ذلك. فصار الوجود 
عرضا لتيءٍ آخر. 

ثم دفعه بقوله : إنّ المراد من قوهم : الله تعالى موجود. والفلك موجود. 
ونحوهما مما جعل الوجود في القضيّة حمولا أن هذا الوجود هل يتعيّن بالإهيّة. أو 
اللالكطة و اليتون وو شين الوهود ووفيوقا تدبا قا كال 1م 

وما يتوم : جريان هذا الدفع لإشكالٍ في المقام أيضا بأن يقال : لو قلنا إِنَ 
الموضوع لعلم الأصول هو عنوان الحجّة في الفقها'' فيرد عليه الإشكال بأنّه صحيح 
بالنسبة إلى قليل من مسائله. ولا يصمح بالنسبة إلى كثيرٍ من مسائله. مثل قوطم: 
خبر الواحد حجّة. والاستصحاب حجّة. ونحوهما ما جعل عنوان الحجّة في القضيّة 
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حمولاً لا موضوعاء بل الموضوعٌ فبها شي آخر غير أفراد الحجّة. 

وحينئذٍ :فلا يصحٌّ جعل الحجّة موضوعا لعلم الأصول. فيدفع هذا الإشكال 
عا ذكره الستزوارئ 5 :بأ المراد من قوطي »حي الواحيد حكة ووه هل, تتعين 
الحجّة بخبر الواحد أو الاجماع وغيره أو لا؟ 

وفيه : مع عدم استقامة هذا الدفع في الفلسفة, أنه غير مستقيم في المقام أيضاً 
ولا يحتاج إلى هذه التعسّفات والتأويلات البعيدة عن الأفهام؛ لعدم قيام دليل على أنه 
لابن لكلّ علم من موضوع واحد. يتّحد مع موضوعات مسائله عينا. وعدم الشاهد 
على أنّه لابدٌ أن يُبحث في كلّ علم عن العوارض الذاتيّة لموضوعه؛ فإنّ الوجوب 
والحرمة ونحوههما نما يُبحث عنها فى الفقه ليست من العوارض الذاتيّة للصلاة 
والصوم ونحوهماء المنقزعة عنها لذاتها أو لجزثها أو لأمر مساو ها أو أخصٌ. 
المتحدة نيا خاوها. 

مع ل الخارج ظرف سقوط التكليف لا ثبوته. بل الوجوب ونحوه من 
الأحكام الشرعيّة أمو ر اعتباريّة اعتبرها الشارع تعالى. وتُعتير عند أمر الشارع 
و و زجره عن شيء. وكذلك مسائل الفلسفة. فإنّ قوطم : شريك البارئ ممتنه "١7‏ 
في قوّة قوهم : شريك البارئ ليس بموجود البتة. والسالبة المحصّلة عبارة عن الحكم 
بسلي النسبةا عل التحقيق» لا ثبيّة الب كا ى"المندولة: وسلب اليه فد يضدى 
بانتفاء الموضوع. 

وبالجملة : الحمول في هذه القضايا أمر عدمي. ويستحيل عروض الأمر 


الموموس اق أله اما وشؤدنا, وق الأسري هيكا .ومن الراعتم ماله عرد 
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تنقيح الأصول 
جامع لشتات موضوعات هذه المسائل. 

ررقف أيضا 31 اشن :1 الداط زوع العم عو رحد تان ينها 
فالمشائل الق ابيا وخددة كته هى سشائل لكلم رواحت كسبائل حلم الفعم فاتنا 
تنتازة بنفسها عن مسائل الفلسفة وغيرها.ء والجامع لشتاتها هو أنّ الجميع تشقرك في 
اتيك شرافيى المي والذ قال لفنوان ‏ الد ال و كدو لحف عه لاله 
الفقهيّة فى الكتب الكلاميّة والفلسفيّة ونحوها. ولا تذكر في تلك العلوم؟ 

نعم : يمكن أن يُوجّه ما ذكروه -من أنّ تمايز العلوم بقايز الموضوعات وغيرها- 
: بأنَ المراد ما هو القدر المشترك منها. الساري فى جميع العلوم وبيان الكلَيّة. وما ذكره 
فى «الكفاية» بأنّ مراده : الامتياز في مقام الإثبات لا فى مقام الثبوت. وكلاهما كما 
ترى فى غاية البعد. 

هذا كلّه في بيان القاعدة الكليّة. 

واذا'ق خصوض حك الأضؤل. “فهو أيضا كذلك لاملرء أن تست فيه فتن 
العوارض الذائيّة لموضوع واحد جامع لشتات موضوعات المسائل؛ لكن هل له 
موضوع كذلك بنحو الاتّفاق مع عدم لزومه. أو لا؟ سيجيء الكلام فيه إن شاء 
اللّه تعال. 





فى تعريف علم الأصول وضابطة مسائله 


عرّفه القدماء : بِأنّه العلم بالقواعد المُمهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية 
الفر غ207 

وأورد عليه : بخروج كثير من المسائل الأصوليّة عنه. كالظنّ على الحكومة. 
ومبحث البراءة. وغيرهما مما لا يقع في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة, وإنا ينتهي 
إليها الحتبد في مقام العمل!". 

وان افيه الود عن نويه لان كيرا سن السيائل الأعدو امه ابض 
كذلك. كمبحث المشتق. ودلالة الأمر على الوجوب وعدمها. ومسألة جواز اجتاع 
الأمر والنبي. وغيرها مما لم عهّد لاستنباط الأحكام الشرعيّة بالخصوص'" فإئّها 
قواعد علميّة كليّة. ووقوعها في طريق الاستنباط من فوائدها المترثّبة علبها. لا أئّهَا 
تمهّدة لذلك فقط. ومن الفوائد المترئّبة عليها فهم المراد في اجتاع الأوامر والنواهي 
الصادرة من الموالي العُرفيّة. 

وسلك بعضٌ هنا مسلكاً آخر بتمهيد مقدّمة : هي أنّ بعض العلوم متقدّمٌ على 
بعض أخر. وبينها ترتيب خاصٌ. فإنّ علم اللّغة مُتَقدَّم في الرتبة على النحو. والنحو 
مُتَقَدّم كذلك على علم الرجال. والرجال مُتقدّم كذلك على الأصولء والأصول مُتقدّم 
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على الفقه. والفقه مُتَأخْر عن الجميع. 

ثم ذكر أَنّ ما هو المتأخّر عن جميع العلوم المقدّم على علم الفقه هو علم 
الأصول. وأمّا العلوم المتقدّمة عليه فهي خارجة عن القواعد اللأصوليّة. 

وبعبارة أخرى : كلّ قاعدة نقع كبرى القياس في استنباط الأحكام الشرعيّة 
فهي من علم الأصول. وما لا يقع من القواعد كبرى له بل صغرى القياس- فهو 
خارج عن ضابطة المسائل الأصوليّة. كالبحث في علم اللّغة عن «الصعيد» وأنّه 
موضوع للتراب الخنالص. أو مطلق وجه الأرض'". 

أفول واقذا اسك تن الأول قا لدي د عليه وتهنان انا رذعل الأؤلى 
أن دعوى الترتيب الخاصٌ المذكور بين العلوم المذكورة. ونقدّم بعضها على بعض 
بحسب الرنبة, مما لا شاهد عليها. بل هي كلها دخيلة في استنباط الأحكام الشرعيّة 
ف عرض واحد. حقٍّ أنه يمكن نحصيل علم الأعيول أزل. ثم علم الرجال وغيره. 

وذكر الشيخ الأعظميي في مبحث الاستصحاب طريقا آخر لمعرفة ضابطة 
المسائل الأصوليّة : وهو أنّ كلّ مسألة يحتاج الجتهد بعد البحث عنها وتنقيحها في 
العمل بها إلى الاجتهاد. فهي من المسائل الأصوليّة. وما لا يحتاج بعد البحث عنها في 
العمل بها إلى الاجتهاد. فهي من القواعد الفقهيّة. 

وبعبارة أخزي: كل مشالة وقاعدة مكن أن علق تيا الفتذل نسل متفيهيا 
بلا احتتياج إلى الاستنباط, ويمكن للعوامٌ العمل بها. فهي من القواعد الفقهيّة. مثل : 
«الخمر حرام» و«الصلاة واجبة». وما يحتاج فبها إلى الاستنباط. ولا يتمكن العوامٌ 
من العمل بهاء فهي من المسائل الأصوليّة!'' انتهى. 
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وعكسها. فنا من القواعد الفقهئّة. مع أنّ الضابطة المذكورة للمسائل الأصوليّة 
شاملةً هاء اذ لا يقدر المكلف على تطبيقها على مواردها. 

وقال فى «الدرر» في تعريف علم الأصول : إنْه العلم بالقواعد مهد لكشف 
خال الاحكاه الواشسليه انسلف بافعال امكلفين: 

وقال بعدأسطر: وإمها فيّدنا القواعد بِالُمهَدة لكشف حالالأحكام؛ ليخرج مثل 
علم النحو والصّرف وأمثاهم| ما يحناج إليها في طريق كشف الأحكام, وعلم الفقه . 

أمًا الأوّل : فلآنَ مسائله ل تَهّد لذلك بالمخصوص. 

وأمًا الثاني : فلن مسائله هي الأحكام الواقعيّة الأوَليّة. وليس وراءها أحكام 
تستكفق عاها غلك المبسناتل"" انتهى, 

وقنةا ضاامها فاشا وحن لافقا د مز سر نل الفوناد عدت عن و الغو امد 
بالممؤّدة. فراجع. نعم, لا يردٌ عليه الإشكالات الأخر. 

وقال فى «الكفاية» : هو صناعة يُعرف بها القواعد التي يكن أن تقع في طريق 
استنباط الأحكام أو التي يُنتهى إليها في مقام العمل" انتهى. 

وتعبيره ب«الصناعة» لعلّه إشارة إلى أنّ هذا العلم آل يُتوسّل به إلى علم آخر. 
وليس تنا فيه ينظر. كالمنطق؛ فإنّه ما به يُنظر. فهو أله لتحصيل علم آخر واكتسابه. 
وتركدفية لقيد «الممهدة» لمله ما يرد عليه من الإشكال المتقتم. 

لكن يردٌ عليه : أنّ التعبير بلفظ «الصناعة» غير سديد من جهةٍ أخرى. 

توضيحه : أَنّْم اختلفوا في حقيقة العلم وأجزائه. فالمعروف أنْ أجزاء كل علم 


وو الف الي 
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11 تنقيح الأصول 
تلاثة : الموضوعات,. والمسائلء والمبادئت!",. 

وذهب بعض إلى أَنّ العلم عبارة عن القواعد المذكورة المبحوث عنها فيه. 
كقوهم : «خبر الواحد حُجّة», و«الاستصحاب حجّة» ونحوهماء والأدلّة التي يُستدلٌ 
بها فيه هي المبادئ. كالاستدلال لحجيّة الاستصحاب بخبر زُرارة. وببناء العقلاء 
لحجيّة خبر الواحد. 

وحينئذٍ نقول : إِنّ الظاهر من كلامهتيك في تعريف علم الأصول هو العكس؛ 
حيث جعل نفس العلم عبارة عن الصناعة التي يُعرف بها القواعد التي يمُكن أن تقع في 
طريق الاستنباط؛ لا نفس القواعد. بل جعلها من المبادئ. وم يُعهد ذلك لأحدٍ من 
الأصوليين. فهذا التعريف من هذه الجهة أسوة حالاً من التعاريف الأخر. 

وقال المحقّق العراقي في «المقالات» ما حاصله : أنَّ كل مسألةٍ يُفهم منها 
حكمٌ من الأحكام الشرعيّة. أو يُفهم منها كيفيّة تعلّق التكاليف بال موضوعات. فهي 
مق المقائل الاصولتة. 

الأول + كالبعك عن حجية خير الوا حذ. 

والثاني :كالبحث عن الألف واللام. وألفاظ العموم مثل لفظ «كلٌ» وكالمطلق 
والمقيّد؛ حيث إِنَّه إن قلنا : إنّ المطلق حقيقة في الماهيّة لا بشرط, يُعلم منه أَنّه تعلّق 
الأمر مثلاً بها. وأنّ المطلوب هي نفس الطبيعة والماهيّة وهكذاء وكلٌ مسألة ليست 
كذلك فهي من القواعد الفقهيّة" انتبى حاصله. 

وهذا أيضاً منقوض بسائل علم اللّغة؛ حيث إِنّهِ يُبحث فيه عن معنى الصعيد 
مثلا. أو معنى الفعل في أنّه هل يدلّ على الصدور اختياراً. أو لا؟ فيكشف به كيفيّة 
تعلّق الأوامر والنواهي به, ويُعلم منه أنّ قوله : «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» أن 
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الانلاف العين الالختبارئ موحت للضيان» أو يه ؟ 

وكنت أَظنَ سابقا أنّ ضابطة المسائل الأصوليّة. هي أنّ كل مسألة تفع كُبرى 
القبائتن ونليتها إلى اليه نسبه الكل إل امضاديى: فهوجمق المقائلالأصولئة: 
59 
الكبرى المذكورة إلى النتيجة نسبة الطبيعي إلى مصاديقه. 

هذا" زغل : الشكل الاؤل ين الااسفا نالا رمه للقياس الاقتراني إشكال 
الدور المشهور''! ويدفع بالاحمال والنفصيلء أو باختلاف العنوانين. بخلاف المسألة 
الفقهيّة. فإنَ نسبتها إلى النتيجة ليست كذلك؛ أي نسبة الكلى إلى المصداق. كما في «كل 
و لكر تسا ظيو للااو لاله هال قاس ٠ه‏ الات بها اتسين 
بصحيحها. وكلّ ما هو كذلك يُضمن بفاسده. فالإجارة يُضمن بفاسدهاء وكذلك البيع. 

وليس نسبة هذه الكبرى إلى النتيجة المذكورة نسبة الطبيعي إلى مصاديقه؛ 
حيث إن البيع والاإجارة كليّان, لا من الحزئيات والمصاديق. 

لكن فيه أيضا إشكال. فإنه يبحث في الفقه عن البيوع والإجارات الخارجية. 

والذي يقتضيه دقيق النظر : هو أنّ كثيراً من المسائل المبحوث عنها في علم 
الأصول خارجة عنه. وليست من مسائله., وذلك كمبحث المشتقٌ. وحجّيّة الظواهر. 
وأنّ الأمر هل يدلّ على الوجوب أو لاء والنبي على الحرمة. ومباحث صيغ العموم, 
وأنّ الألف واللام للاستغراق أو لا؟ إلى غير ذلك من نظائرها. فَإئها فى الحقيقة من 
المسائل اللّغويّة؛ إذ لا فرق بينها وبين البحث عن معنى الصعيد ونحوه. ونا ذكروها في 
الأصول لنكنة. وهي أئا مما يعم بها البلوى. ويحتاج إليها في جميع أبواب الفقه أو 
أكثر هاء ولأهميّة الاجتهاد فيها؛ لعدم اعتادهم فيها على اجتهاد اللْفويين. وبعض من 
المسائل المبحوث عنها في علم الأصول من المباحث الفقهيّة. كقاعدة أصالة الحِلَيّة, 
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الى تنقيح الأصول 
وقاعدني الفراع والتجاوز عن امحل ونحوها. فع خروج المباسق عن الأضوال حك 
أن يعرف : بأنّهِ قواعد كلَيّة اليه يمكن أن تقع كبرى لاستنباط الحكم الشرعي. أو 
كبرى لاستنتاج الوظيفة الشرعيّة العمليّة. 

فبقولنا : «القواعد الكليّة» تخرج المباحث اللغويّة والرجاليّة كلها؛ إذ ليست 
8 فواعد كلئة: 

وقولنا : «اليّة» فصل آخر يتخرج بهالقواعدٌ التفيقة: كقاعةة الظهارة: وأصيالة 
الملبة وغخوهاء فاه العلم نيا لسن آله لاكتسات: علم اشر تلاق البحت عن 
ححثة خبر الواحدة كاتا تنيت مطلوية بالذات بل لعوضل ا إلى الباث حكم 
شر عي هو المطلوب بنفسه. 

وقولنا : «يمكن أن تفع...» لإدخال القياس؛ فإنّهِ وإن لم يكن حُجّة. إلا أن 
الوك طني دنال الأعدو اول بمساتجال كويد ل شري لاا 
ولإخراج المسائل النحويّة؛ إذ لا تقع هي كبرى الاستنباط. 

وقولنا : «أو كبرى لاستنتاج الوظيفة...» لادخال الظنْ على الحكومة وغيره؛ 
عنا ل ينم كبرق الاتسفاج الحكم الشرعيء بل تتتبئ اليد ف مقام الفهل. 

وانما م تقنصر على الجملة الأخيرة. وهي قولنا : «يمكن أن تفع كبرى لاستنتاج 
الفعلية! الموسف رامدكا الجملة التي كلها اعلارا موكروه !دانم سعاتل صلع 
الأصول مما لا يُنتبى إليها فى مقام العمل. بل تقع كبرى للقياس في استنباط الحكم 


الشرعي. كالبحث عن حجيّة خبر الواحد ونحوه. 


الأمر الرابع 
في الوضع 
وفيه مباحث : 


المبحث الأُوّل : في معنى الوضع 


وهو فى اللّغة عبارة عن جعل شبيءٍ لشيء. كجعل اللفظ للمعنى. فيحتاج إلى 
الواضع والموضوع والموضوع له. 

وقد يُدَعى : أنّ بين اللفظ والمعنى مناسبة ذاتيّة قبل الوضع؛ بحيث يلزم من 
تصوّره تصوّر المعنى!". 

وقد يُدّعى : وجود المناسبة الذاتيّة بينهما. لكن لا بحيث يلزم من تصوّره 
تصوّر المعنى. 

واسنَّدِلَ عليه : بأنّه لو لم يكن كذلك لزم الترجيح بلا مرجّح؛ لأنّ الألفاظ 
كثيرة. وكذلك المعاني. ولا خصوصيّة هذا اللّفظ بالنسبة إلى هذا المعنى دون غيره. 
فلاب من مناسبة بين اللفظ والمعنى ذاتيّة؛ ليوضع هذا اللفظ من بين الألفاظ لهذا 
المعنى من بين المعاني. وإلا يلزم القرجيح بلا مرجّح. 

ومن هنا ذهب بعضهم إلى أن الواضع هو الله تعالى بالوحي إلى نبي. أو الإلهام 
إلى وصي نبى؛ لعدم اطلاع غيره تعالى على تلك المناسبات بين الألفاظ والمعاني'". 
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وافندا اميكقىق اللرطيته ننه الواشتع لفظ حاكا لس بحام 
وترجيحه له لبعض المناسبات والجهات الموجودة في نظر الواضع ولو لم تكن ذائيّة. 
مع أن لزوم التقرجيح بلا مرجّح -مع قطع النظر عن ذلك قا تو 

هذاء مع قيام البرهان على خلافه. فإنَا لو فرضنا معنٌ بسيطا من حميع 
الجهات. وُضعت له ألفاظ متعدّدة. مثل «اللْه» تعالى في اللّغة العربّة. ولفظ «خدا» في 
الفارسيّة. ونحو ذلك في اللّغات الأخر. فلو كان لكلّ من هذه الألفاظ مناسبة ذاتيّة مع 
الذاءت المقدّسة: للزم وجود جهات عديدة فيه تسالى. وفو خلاف فرض أنه تعال 
بسيط من جميع الجهات. 

وقد تثال وكفتى لاس صني هن الوطم بسبية 

قال في «الدرر» : الوضع عبارة عن التزام الواضع وتعهّده بأنّه مق أراد إفهام 
الغير لمعنىَ تكلم بلفظ كذا. فإذا التفت المخاطب إلى هذا الالتزام, ينتتقل إلى ذلك المعنى 
عند سماع ذلك اللفظ منه. فوجود العلاقة بين اللفظ والمعنى نتيجة ذلك الالتزام7". 

لكن قد عرفت أنّ الوضع ليس إلا عبارة عن جعل اللّفظ للمعنى. وأمًا الالقزام 
المذكور فى كلامه فهو من المستعملين, لا من الواضع. 

وقال فى «الكفاية» : الوضع نحو اختصاص للفظ بالمعنى وارتباط خاصٌ بينه| 
ناش من تخصيصه به تارة. وكثرة استعماله فيه أخرى!". 

وقال في موضع آخر ما حاصله : أنّ شبح المعنى وحسنه يسريان إلى الفظ 
عاد ات إن قيطا 00 الفط #رمور دهان سام الامطدج 11 انين .. 

وفد عرفت نما ذكرنا الجواب عن ذلك. وما ذكره من السراية بمنوع. واشمازاز 
١-درر‏ الفوائد: 6م؟. 
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النفس وتتقّرها من بعض الألفاظ. مما هو لتصوّرها معناه القبيح وحضوره فى الذهن 
عند استاع الفط أو اطتواؤ مكيل ١‏ الفا قبيح. 

ويدلٌ على ذلك عدم النفرة من الألفاظ الموضوعة لتلك المعاني القبيحة في لغدٍ 
أخرى؛ لعدم الاطّلاع على وضعها ها. 

م إن الوضع إِمَا بالتصريج من الواضع بقوله : «إفى وضعت هذا الفظ لهذا 
المعنى». أو بالكناية. كما إذا ولد له ولد. فقال : «أعطبى عليّا» مثلاً فإنّه كناية عن 
وضعه له وجعل اسمه كذا. 

وأمّا كثرة الاستعمال حي صار حقيقة فيه. فهو ليس من أقسام الوضع كي 
تعنم إل الع والصى: 


المبحث الثاني : في الواضع 

فاعلم : أنّ الألفاظ وضعت متدرّجة بمرور الدهور والأعصار. فإنّ البشر كان 
بقمى انداء ق عيقه ماايسد به الزمق ويرقع الجموع :وها يقطي جاجد يمن بسائر 
اسيات المبيشة من الظروف والألبسة ونحوهما. فوضعوا للمعاني المقصود إفهامها 
الحتاج إلبها فى معاشهم وحياتهم ألفاظاً خاصّةً معدودة. وهكذا كلما احتاجوا إلى 
إفهام معن من المعاني للغير وضعوا له افظا. 

فأوضاع الألفاظ للمعاني إِنا وقعت تدريجا بمرور الأيّام والأعوام. لا أنّه 
وقعا تخسن حاص مدان دده واحدة وفي زمانٍ واحد. كما نُوهّم ذلك ليرد 
2 خارج عن الطاقة البشريّة؛ لعدم تناهي الألفاظ والمعاني. وفرّعوا عليه أَنْ 
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ان تنقيح الأصول 


الواضع هو الله تعالى شأنه لا غير''' مع أنه لو أريد من عدم التناهي معناه الحقيق فهو 
جمنوم؛ لنناهي الألفاظ والمعاني بهذا المعنى. 

وأن أزية كته القزة ا ىمشاه العرق فهو شيل 0 انك فى عرفت ان 
الألفاظ قد وضعت للمعانى تدريجا. لا دفعة من واضع واحد. 

فاتّضح بذلك : أن الواضع ليس هو الله تعالى. ولا البي. ولا وصي نبي, ولا 
شخص واحد معيّن. بل أشخاص متعدّدة دريضاءكا نشاهد بالعيان وضع بعض 
الألفاظ في زعانيا هذا لكان تعديزة مترع دل تكن بنارقا.ء وهو السرّ في وقوع الألفاظ 
المتتركةه والمتزادفة» حيت ان الواضع للفظ معني من المعاني وضعه له من دون 
اطّلاعه على وضع :شخص آخر لفظا آخر لذلك المعى أو وضع هذا اللّفظ لمعن آخر. 


المبحث الثالث : فى أقسام الوضع 


وقسّموه إلى أربعة أقسام : لأنّ الوضع والموضوع له إمّا عامّان. أو الوضع عامً 
والموضوح له خاصٌ, أو بالعكس. أو كلاهما خاصٌ'". 

وحيث إن لابدَّ في الوضع من تصوّر المعنى الموضوع له. فإمًا أن يتصوّر الواضع 
معوة كلنا. ويظع اللفظ لهذا اكع الكل فهو :السم الأول»وإن ضور معو جرنياء 
ووضع لفظا خاصًا هذا المعنى الحزنى. فهو الأخير. وإن تصوؤّر معنن ا ووضع 
اللّفظ بازاء أفراده وجزئيّاته. فهو القسم القاق + و إن تصون مع در يناد ووضع اللّفظ 
بإزاء كليّه. فهو القسم الثالث. 

لا إشكال عندهم في ثبوت القسم الأوّل والأخير. وإئما الإشكال والخلاف 


١-انظر‏ الفصول الغرويّة : 9؟. 
؟ الفصول الغرويّة : 11. هداية المسترشدين : 9؟  5٠0‏ مقالات الأصول .15-1١8:١‏ 


أقسام الرضع نض 


عندهم في القسم الثاني والشالث. قذهب في «الكفاية» إلى لبوت القسم الثاني 
لا الغالث؛ حتحا بن العام صالح لأن بصير آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو عام, 
فنّد وجهها. ومعرفة وجه الشىء هو معرفته بوجه. بخلاف الخاصٌّ. فإنّه بما هو 
خاصٌ ليس وجها للعامَ ولا لسائر الأفرادء فلا يكون معرفته وتصوّزه معرفة للعامٌ 
ولط اماد ولو وهواك 
لكن برد عليه : 

أولاً: أنه إن أراد أنّ العام آلة للحاظ أفراده وحاك عنها بخصوصيّاتها 
المحصية :اقيق مبوع : لجاين:الأقرآة اللشخص كل عخصوطع ابد هم أن الساء مسن 
حيث هو عاءٌ كيف بحكي عنها بخصوصيّاتها ؟! 

لكن لا يعتبر في الوضع العاءٌ والموضوع له الخاصٌّ. حكاية العام الملحوظ عن 
خصوصيتّات الأفراد الموضوع ها مُفضّلاء بل يكف الحكاية عنها ولو إجمالاً وبوجه؛ 
بحيث يلزم من لحاظ العام وتصوّره الإنتقال إلى تصوّر الأفراد ولو إجمالاً. 

وحينئذٍ : فيمكن لحاظ الأفراد حين الوضع بخصوصها. ووضع اللفظ بإزاء 
العام وكلَتها -أي الوضع الخاصٌ والموضوع له العام لحكاية الخاصٌّ عن العام إجمالاً 
وبوجه. كما أفاده فى «الدرر» ومثّل له : بأنًا إذا رأينا شخصا وجزئيًا خارجيًا من دون 
اذ ترك د شهييلة القدة القعار ييه وبين ستاتر الأمر انه ولك ملتسا ولاهةالدتغفيين 
جامع مشترك بينه وبين سائر الأفراد. من كلَيّه. كا لو 57 ع من عبد وم تعلم 
نه جماد أو حيوان. وعلى أي حال ل نعلم أَنّه من أي الأنواع. فوضعنا لفظا لما هو 
مُشترك مع هذا المرئي في الخارج من العاءّ. فالموضوم له هو العام قد لوحظ اجمالاً 
ولو بوجه. 


وليس الوجه في الفرض الا الجزتي الملحوظ؛ لأنْ المفروض أن الجامع عند 
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هذا الشخص ل يُعرف بعد إلا بعنوان اتحاده مع هذا الفرد في الخارج. 

وبالجملة : كا أن العام وجه للخاصٌ بالمعنى المتقدّم لمكان اتحادهما فى 
الخارج. كذلك الخاصٌ أيضاً وجه للعامٌ لمكان هذا الاتحاد. نعم مع العلم بالجامع 
تفصيلاً لا يكون الخاصٌ وجها له؛ لأنّ العام كيه كور لقعتات, وبالسوط شفيه 
يه وتحية 0 
كفاية تصوّره الاجمالي. امتنع القسمان للوضع معا؛ أي الوضع العامٌ والموضوع له 
الخاصٌ وبالعكس, لكن قد عرفت عدم اعتباره. 

وثائنا : أله إن اراط يفو له تشدرقة وننه الخو ست كه يوتكن» أن ضور الفا 
هو لحاظ تنام أفراده بخصوصيّاتها. فهو حال. لعدم تناهي أفراده. ولا يمكن لحماظ 
الغير المتناهى تفصيلاً. 

وإن أراد أنّ معرفة العام معرفة لأفراده إجمالاً وبعنوان أَنَّها مصاديق العام, 
فيلاحظ الواضعٌ العام. ويضع اللّفظ بإزاء أفراده بعنوان أَنْا مصاديقه. فالموضوع له 
حينئزٍ يصير عامًا؛ فإنٌّ عنوان ما هو مصاديق العامٌ أيضا عام وكلٌ لا جزئي. إلا أن 
عنوان يشير إلى الأفراد. 

وقال المحقّق العراقىتيٌِ فى «المقالات» فى المقام ما حاصله : أنّ الكلى 

أحدهما : الموجود في الذهن المنتزع عن الأفراد. كطبيعة الإنسان لا بشرط 
المنقزعة عن الأفراد الخارجيّة. 

الثانى : الطبيعة الكلّيّة الموجودة في الخارج بوجودها السّعي ملصقة بالأفراد 
الاريك بكلازن للتضو عجان المسسملة عل تنصصنا. 
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والدليل على وجود هذا النحو من الكل في المنارج هو أنّ الطبيعي الأَوّل 
بالل الوسوة 3 الدع التنين كنتزها من الأعراد الجاريجنة والمصطض الكالمة يد 
ومعلولا للأفراد. فلو لم يكن لأفرادٍ جامعٌ مشترك فيه. لم يمكن انتزاع الطبيعة الذهنيّة 
منها؛ لأ الواحد لا يصدر إلا من الواحد. فهذه الطبيعة بالنسبة إلى الأفراد الملصقة 
بها بمنزلة الآباء بالنسبة إلى أبنائهم. والطبيعة الأولى بمنزلة أب الآباء. 

وان شنت توضيح ذلك فقسهُ بوحدة الوجود. 

إذا عرفت هذا فاعلم : أن الواضع إمّا يلاحظ الطبيعة بالمعنى الأوّل. فيضع اللّفظ 
اء فهو المعروف من الوضع العام والموضوع له العام 

وإ اخعظا سي الى لقان" لووول الشارج تلضف باقر هونا قر 
اتحاد فيه. ووضع اللفظ طاء فهو قسم آخر من الوضع العام والموضوع له العام. 

ثم قال : ومن دقّق النظر في هذا الكلام وتأمّل فيه. يجده صحيحا. ويصدّق 
الى والكانا وفيان بشن إل ذلكق”" الي 

أقول :وما وعده قد ذكره في باب المعاني الحرفيّة, وجعلها من القسم الثاني من 
الوضع العام والموضوع له العاة!". 

وإفى كلما دقَقتُ النظر وتأْمَلثٌ فها ذكره زاد لي وضوحا فى أن ما ذكره من 
البناء والمبنى و تطبيق المعاني الحرفيّة على ما ذكره غير صحيح : 

أَمَا أَوَلاً :فلأنه إن أراد من قوله : «إنّ الأفراد الخارجيّة مشتملة على الحصص 
من الطبيعة» أنّ للطبيعة قطعات. وأنّْ كل واحدٍ من الأفراد مشتمل على قطعة منها. ىا 
هو مقتضى تعبيره ب«الحصة». فهو واضح البطلان؛ بحيث لا يحتاج إلى البيان. فلابدٌ 
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أن بريد ما ذكره الرجل اطمدانى!" وصنّف الشيخ في ردّه رسالة'". 

ره راف أذ قالخاو فك واحدا تشقرك فيه جميع الأفراد. فهو أيضاً محال؛ 
لأنه لا يمكن أن يوجد في الخنارج إلا الواحد بوحدة عدديّه. وأمّا الواحد بوحدة 
سَنخيةِ فلا موطن له إلا الذهن. ولا يمكن وجوده في الخارج. كا أنّ الواحد العددي لا 
يمكن وجوده في الذهن, فوجود شيءٍ واحدٍ في الخارج تشترك فيه الأفراد مُلصقاً بها 
بوحدة سنخيّة اعتبارية من المحالات. 

والتحقيق : أن الكل الطبيعي كثير في الخارج؛ بمعنى أنّْ كلّ واحدٍ من الأفراد 
كريد عدون رفبوهها بو الأكزات غاء مافته الالسان يدوق زياه وقصان حمل 
على كلّ واحدٍ من الأفراد بالحمل الشاتع؛ الذي يكون المناط فيه الاتحاد خارجاً 
والتغاير بين الموضوع والمحمول ذهنا. فزيد الموجود في الخارج تام ماهيّة الإننسان 
وطبيعته. وكذا سائر الأفراد. مع التباين بين الأفراد في الخارج. 

وإن أوحظت الطبيعة يجرّدة عن الخصوصيّات الشخصيّة. كما في صورة الغفلة 
عن النصوصيّات الفرديّة. فهي الطبيعة لا بشرط. ولا موطن طا إلا الذهن. لا في 
حاقه بل في تحليله العقلي. 

وأما ما استدلٌ به على ما ذكره : من انتزاح الكل فق ل قح دين لي ا خصو 
فلا يخ ما فيه. إذ ليس المراد انقزاع أمر خارجي من الأفراد الخارجيّة وإيطانه في 
الذهن؛ بآن يوقع ذلك الأمر الخارجي فى الذهن. بل المراد من الانقزاع تحر يد الأفراد 
عن النصوصيّات الفرديّة. كبا إذا أوحظ ماهيّة الإنسان مع الذهول والغفلة عن 
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الخصوصيّات الشخصية والمشخّصات الخارجيّة, فالملحوظ حيئئذٍ هو نفس الطبيعة. 
ونا قتدنا بصورة الذهول عن الخنصوصيات؛ إذ مع الالدفات والتوجّه إلى 
الخصوصيّات الفرديّة يستحيل انتزاع الطبيعة من الأفراد. 

وأمّا قولهم : «الواحد لا يصدر إلا من الواحد»'"' فهو أجنبي عن المقام؛ فإنَ 

حلّه الواحد البسيط من جميع الجهات. وقد ثبت في محلّه بالبرهان : أَنّ البسيط من 
جميع الجهات لا يصدر منه إلا الواحد. ولا يصدر إلا من الواحد. 

والإيراد عليه : بما يُشاهد بالوجدان من صدور الواحد من الاثنين كتسخْن 
ملك الي انا و سف ا كبن بز سنت سيطف ونا لجو افر فيا مع عدا 
وتحواذلك فيو تاكن عن اللخلظ يبن الكتدالة الشلئة والترفقة والفاعدة 6 عرفت انا 
هي في البسيط من جميع الجهات. لاكل واحد. مثل الأمثلة المذكورة. 

وبالجملة : كلا تأَمَلثُ فا ذكره. ودقّقتُ النظر فها أفاده. إزداد الاشكال على مأ 
ذكره. والاطمئنان بعدم استقامته مب وكاء ينا للمعاني الحر فيّّة عليه. 

فتحطل ا الوضع العام والموضوع له العام ليس له إلا قسم واحد. 

وهنا إشكال لو لم يكن دافمٌ له يلزم منه انتفاء الوضع العاءٌ. سواءَ كان 
الموضوع له عامًا أم خاصًا. وهو أنَ : الكلى الملحوظ في الذهن دكالإنسان المتصوّر فى 
الذهن ‏ من الموجودات الذهنيّة. سواء ا وجوده فيه. أم كان مغفولاً عنه. فهو 
خري ميق ذهي: 

0 جزئي خارجي. فلا كن صدقه على الأفراد الخارجيّة؛ فانّه أيضا 
من أفراد طبيعة الإنسان المحمولة عليه بالحمل الشائع وشيء موجود بالفعل, ويتنع 
حمل ثبيء خارجي بالفعل على آخر كذلك؛ لأنّ قضيّة هذا الحمل هو الاتحاد في 
الخارج. والشيئان الفعليّان يمتنع اتحادهما فيه مع بقاء الشينية الفعليّة لكل واحد 
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منها. ومع عدم بقائها في أحدهما. فليس هو شيء حقٌ يتّحد مع الآخر. وكذا مع 
التقانها فنا 

فاتقدح بذلك اتا ع حت الريهره ف اللذهن عل اللوجوه ق اللخار عم ركل هنا 
يوجد فى الذهن فهو جز لا كلى. وحينئذٍ يلزم انتفاء الوضع العام رأسا. 

ويمكن دفعه : بِأنّ الملحوظ ف الذهن أَوَلاً وبالذات وإن كان وا 50 
ذهنياً كالانسان الملحوظ. لكنّه مرآة لطبيعة الإنسان اللابشرط. وهي ملحوظة ثانيا 
وبالعرض. فيمكن بهذا اللْحاظ وضع لفظٍ بإزائها أو بإزاء أفرادها. 

نم متّلوا للوضع الخاصٌ والموضوع له الخاصٌ بالأعلام الشخصيّة''' وهو 
لا يخلو عن إشكالٍ وإن أرسلوه إرسال المسلّات؛ حيث إنّ لفظ «زيد» مثلاً لو كان 
موضوعا للهويّة الشخصيّة الخارجيّة التي يحمل عليها «الحسيوان الناطق» بالحمل 
الشائع. لزم التجوّز في قولنا : «زيد موجود» فإنّه بمنزلة قولنا : «زيد الموجود 
موجود» وبلزم منه عدم صحّة قولنا : «زيد معدوم» لأنّ مرجعه إلى قولنا : «زيد 
الموجود معدوم» وكذا قولنا : «زيد إِمّا موجود أو معدوم». 

والثوالبي كلّها فاسدة؛ لعدم الفرق بين قولنا : «زيد موجود» وبين قولنا : «زيد 
ابن عمرو» في أنه لا تجوز في واحدٍ منهاء ولو وضع الشفظ للاهيّة الملحوظة التي 
لم تكن فكانت التي هي مرأة للهويّة الشخصيّة الخارجيّة ‏ لزم أن يكون الوضع 
والموضوع له كلاهما عامّين فيه؛ للإمكان صدق تلك الماهيّة على كثيرين. وإن لم يوجد 
ها إلا فرد واحد؛ لوضوح عدم اعتبار الصدق على كثيرين بالفعل. بل إمكان الصدق 
عقلاً وإن ل يوجد له فرد فى الخارج أصلاً. كشريك البارئ. فإنّ مفهومه في عام 
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المفهوميّة مكن الصدق على كئيرين, ولا يأبى عنه. إلا أنّ البرهان العقلي القطعي قام 
على امتناع وجود فرد منه في الخارج. وقد يوجد من الكل في المخارج فرد واحد 
ققفة كاناز و حلت عليه ْ 
تبصرة : 

قد يسبق إلى الأذهان أن المراد بالعموم في الوضع العامٌ. هو ما يقابل المخصوص 
ف الوضع الخخناصٌ. وأَنّه يُلاحظ العام بما هو عامٌ ويُوضع اللّفظ بإزائه(" لكنّ الظاهر 
نه لبس كذلك. بل المراد بالعام فيه هو نفس الطبيعة الملحوظة باللْحاظ العرضي من 
حيث هي. لا من حيث إنّْها كليّة نما من حيث هي لا كلّيّة ولا جزئيّة. ولا موجودة 
ولا معدومة, بل ليست إلا هي ولذلك قد تكون جرئيّة. وقد تكون كلَّيّة موجودة أو 
معدومة. فالموضوع له في الوضع العامٌ وا موضوع له العام هو نفس الطبيعة, لا الطبيعة 
الكلّيّة. في قبال الخاصٌ بما هو خاصٌ. 

ويشهد لما ذكرناه تمثيلهم له بأسماء الأجناس'" الموضوعة للطبائع نفسها. ولو 
أنّ الموضوع له فيها هو الطبيعة بما نا كليّة. امتنع صدنها على الأفراد الخارجيّة مع 
صبدق اماع الأجناس علنها. 

وحينئذٍ : فتسمية هذا القسم ب«الوضع العام والموضوع له العامّ» على خلاف 
الاصطلاح في لفظ «العامٌ» ومسامحة فيه. 

ومُقتضى ما ذكرنا زيادة قسم خامس للوضع. هو أن يكون الوضع والموضوع 
له هو طبيعي المعنى. 
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المبحث الرابع : في وضع الحروف 


وقبل الخوض ف المطلب لابدٌ من بيان المعنى الاسمي والحرفي. وأنّهما متغايران, 
اونا تعض سين زع ان ال 

فنقول : الموجودات الخارجيّة مختلفة في كيفيّة وجودها. فالجواهر موجودة فى 
اناري نيا اكتاؤا, ودار العا اسار عيقه كر موصيو ورهن 
والأعراض مر سود فرتعاو الها انان طفع لهذ الكى الا حسمن لاساو ل 
'تبعا للغير كالسواد والبياض. 

وأمَا الرابط في قولنا : «زيد له البياض» ونحوه. فله أبضاأً نحو وجود في الخارج, 
وحتفيقة خاصّة في قبال العدم. إلا أنه ليس مثل الجواهر والأعراض؛ يُشار إليه 
بالإشارة الحسّيّة. بل هو عبارة عن الكون الربطي الذي يرتبط به الموضوع بالمحمول, 
ولولاه م يتحقّق الارتباط بينهما. وكذلك الرابط في قولنا : «زيد على السطح». هذا في 
الموجودات الخارجية. 

وأمًا الموجودات الذهنيّة فعالم الذهن أوسع من عام الخارج. فا يوجد في 
الخارج مُستقلاً كالجواهر. أو تبعاً كالأعراض. يوجد فى الذهن أيضا كذلك. وكذا 
الكون الرابط بتصوّر قولنا : «زيد له القيام» مَل ويمكن تصوّر الرابط اق مفهومه - 
ولحاظه استقلالاً ننصوّر كلّ واحدٍ من «زيد» و«قيام» والرابط بينهها استقلالاً. 

لكن معنى الرابط بهذا اللحاظ معىّ اسمي يحمل عليه مفهوم الرابط بالحمل 
الأوّلي. ومعناه الأوّل حرفي يحمل عليه مفهوم الرابط حملاً شائعاء ويمكن حكاية 
الرابط الملحوظ استقلالاً عن الرابط الخارجي الغير المستقلٌ. 
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وبالجملة : الموجود في الخارج استقلالا هو «زيد» و «البصعرة» و «الكوفة» في 
توك سروت مو التصدزة فى الكوشت وما الأصراء والخسا و ونان كان طاو 
وجود فى الخارج. ولكسااى الأمور العدمقة الأ أن وجحووها لمن مدا وكوي دازيد 
00 و«الكوفة» في الاستقلال والإشارة الحسّيّة إليه. فلفظتا «مسن» و«الى» 
موقو غقان اطذية لكين الفين المستعلين لافنا «رزيداو «البصحرة ابن «الكوفة: 

فائضح بذلك : كال الفرق بين المعنى الاسمي والحرفّ وعدم استقامة ما 
في «الكفاية» من اتماد معنيي الاسمي والحرفي. وأنّ الاختلاف إِنًا هوفى 
كيفيّة اللاستعمال!". 

وبعبارة أخرى : الموجودات ها أقسام : 

منها : ما له استقلال في الوجود خارجا وتعقّلاً. كزيد وعمرو ونحوهما. 

ومنها:ما ليس له استقلال في الوجود الخارجي. لكنّه مستقل ف التعقّل. وله 
ماعط يفول كان عوامق تن اوزاف والياضة وخر هنا 

ومنها :ما لا استقلال له أصلا. لا في الوجود الخارجي. ولا في اللحاظ الذهنى. 
بل وجوده تبعي للغير الخنارجي والذهني. كالنسب والإضافات الجزئيّة. وابتداء 
الندين من البضرة وانتباته الل الكوفة؛ والأولان من المفاق الأضيةوالعالت :من 
المعاني الحرفيّة. 

© إنهع اختلفواق أن الحرو ف كلها إجادية وإيقاعية: بعى ا أن المتكلّم وين 
00 دي معانها في الخارج ويُنشئها. أو إخطارية تحكي عن معانيها في 
الخارج, أو أن بعضها إيقاعيّة وبعضها إخطاريّة : 

ذهب الميرزا الناثينىةية إلى الأول على ما فى «التقريرات». 

والثاتي مذهب الآغا ضياء يي 
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قال الميرزا النائيني يد على ما في تقريرات درسه : إِنّ الأسماء كلها إخطاريّة 
تحكي عن معانبها. بخلاف الحروف فَإِنّها إيقاعيّة. كدياء» النداء و«كاف» الخنطاب, 
فباستعماهم| يوقع النداء والخاطبة. ولا تحقّق لمعانيه)| قبل الاستعمال ليحكيا عنها. بل 
توتعاوير كدان #الاستعال: 

ثم ذكر أَنّ بافى الحروف كذلك قطعاً انتبى7". 

أقول : ظاهر كلامه أَنّ بين الإبقاعيّة والإخطاريّة تبايناً وتنافياً. لا يكن 
اجتاعه| في لفظٍ واحد. وليس كذلك على تقدير أن يريد من الإخطاريّة خطور 
معانيها في الذهن؛ فإنٌ من الحروف ما تُستعمل لاإيقاع معانيها؛ لأنّا إخطاريّة وضعت 
للدلالة على معانيها. فهي تدلّ على إيقاع النسبة بملاحظة حضور معناها في الذهن, 
وإلا فع قطع النظر عن حصول معناها في الذهن. فجرّد لفظها مع عدم لحاظ المتكلّم 
مفهومها ومعناها. لا يدل على إيقاع معناها. 

فالحقّ كما يشهد به الوجدان : أن بعض الحروف كذلك؛ يعني انا وه 
لديقاع لا في الخارجء بل في القضيّة الملفوظة؛ لأنّها تحكي عن معانبها. فنّه لو قيل : 
لبوك البغيزة«الكواقة» أى كل واغو متا مفرواء ل ينوم سه اننا اللسون مك 
البصرة والانتهاء إلى الكوفة, فللدلالة على هذا المعنى في القضيّة الملفوظة يُذكر لفظتا 
«من» و «إلى» فالاء,يقاع بهذا المعنى لا ينافي الحكاية والإخطار. بل يحتاج إلى الإخطار 
بالمعنى المتقدّم. 

ومن الحروف ما وضعت لاإيقاع المعنى وإيجاده في الخارج بالاستعمال. مثل 
ونان لذ ام موسر :وك بيه بو اناوانت القسم ونون التأكيد. وليس في الخارج قبل 
النداء شيء؛ ليحكي عنه حرف النداء وغيره من الحروف المذكورة. بل باستعماطا 
يوجد معانيها في الخارج. والإيقاع بهذا المعق يناني الإخطاريّة والحكاية بخلاف 
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وضع الحروف 3 
العو الاون: 

وأمّا «كاف» الخطاب فقد يقال : إِنَّها إيجاديّة وضعت لاإيقاع الخاطبة فى 
الخنارج. وليس كذلك. بل فيها احتالان : 

أغويها | تامف وفوعة: للد لال هن حك ركه النا طب سوسم او جاده 
وتثنيته وجمعه مثل : «ذلك» و «ذلكما» و «ذلكم» و «ذلكرت». 

وثانيهما : أَنَّا تدل على المذكورات من دون أن تكون موضوعة هاء والظاهر 
ل 

واستدلٌ المحقّق العراقيةوي على ما في تقريرات درسه لإخطاريّة الحروف : 
بامتناع إيقاع معانيها النى هي الصور الذهنيّة بها بوجوه : 

الأول : أنه مُستلزم للمحال؛ وذلك لأنْ استعاطا حينئذٍ علّة لوجودها. والعلة 
مُتقدّمة على المعلول. فلابدٌ أن ينقدّم الاستعمال على المستعمل فيه. تقدّم العلّة على 
معلوطا. لكن استعمال اللّفظ في المعنى متوقّف على وجود المعنى قبل الاستعمال 
ليستعمل فيه. فيلزم تقدّم الاستعمال على المستعمل فيه وتأَخّره عنه. وهو حال7. 

وفيه : أنّ تقدّم استعماها على المستعمل فيه بنحو تقدّم العلّة على المعلول أو 
بالطبع مسلّم. إلا أنَا لا تُسلّم لزوم تقدّم المستعمل فيه في الوجود على الاستعال في 
الإيقاع. بل يوقع ويوجد بالاستعال. فالاستعمال عند القائل بإيقاعيّة الحروف عبارة 
عن طلب عمل اللّفظ في إيجاد المعنى. وأَنّ معناها يوجد بالاستعمال. 

نعم : القائل بإخطاريّة الحروف لابدٌ أن يقول بلزوم تقدّم المعنى على الاستعمال 
لنحكي عن معانبها. بخلاف القائل بإيقاعيّة الحروف. 

الثاني : أن المدلول بالذات للأّفظ ومعناه الأرّإي هو الصورة ا حاصلة من اللّفظ 
في الذهن. ولا يُعقل حضور الموجود في الخارج في الذهن. فالموجود في الخارج هو 
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المدلول بالعرض. والمدلول بالذات فانٍ فيه. فلو كانت الحروف إيجاديّة, لزم استقال 
الموجود الخارجي إلى الذهن. وهو حال, فلابدٌ أن تكون إخطاريّة موضوعة بإزاء 
الصورة المعقولة فى الذهن!". 

وفيه أَوَلاَ : النقض بالأعلام الشخصيّة. فانّهيٌ قائل بأنها موضوعة للهويّة 
الشخصيّة الخارجيّة. وعلى ما ذكره يلزم من استعماطا انتتقال الموجود الخارجي 
إلى الذهن . 

وثانياً: بالحلٌ؛ فإنّه لا يلزم من وضع الحروف للمعاني الموجودة في الخارج 
اتتقال الموجود الخارجي -_با أنه خارجي إلى الذهن, بل توجد صورته في الذهن, 
كا أنه لو أطلق لفظ «زيد» اتتقش في ذهن المغفاطب صورة وجوهه المخارجيء 
لا الشخص الخارجي با أنه خارجيء ولا يلزم انتقال الموجود الخارجي إلى الذهن, 
وكذلف الموواك, 

وقالنا: اناالاكتلم أن هيا م( الأشاط بوضوعة الترسوو بق فارج بسي 
في أسماء الأجناس ك«الإنسان». فَإِنّا موضوعة للاهيّة المجرّدة التى هي لا كليّة 
ولا جزئيّة. ملحوظة بالعرض بلحاظ صورتها بالذات, وقد تقدّم عدم اعتبار لحاظ 
المعنى الموضوع له بالذات. بل يكفي اللحاظ العرضي بسبب لحاظ أمر آخر من 
مصاديقه. كزيد وعمرو. أو من مصاديق نقيضه. كا في قولنا : «المعدوم المطلق لا يخبر 
عنه» فيتصوّر للمعدوم المطلق صورة في العقل هي مزاة له وفلك الصورة معفولة 
بالذات. والمعدوم معقول بالعرض. وتلك الصورة من مصاديق نقيض المعدوم. بناءَ 
على أن الصور الذهنيّة من الكيفيّات النفسانيّة. وهي تناقض المعدوم المطلق. وهكذا 
سائر الأسماء والحروف. حقٌّ الأعلام الشخصيّة؛ فإنّ جمصيعها موضوعة للصور 
الذهنئة, لا الأفراد الخارجيّة. 
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وضع الحروف و 


الثالث من الوجوه : أنّه لا شبهة فى اف 1 دوا النداء والتنبيه والقرججّي 
والقى والطلب ونحوها في غير ما هو نداء وتنبيه وترجٌ وتمنَ وطلب بالحمل الشائع. 
بل كتير ها تعمل هذه بداعي التشوّق والسخريّة والتودّد والتوجّدا'" والتعجيز 
والتبديد. وغبر ذلك من الدواعي الأخر؛ كا هو مذكور في حله. ولا ريب فى أنّ 
اللوسوة كود نالا شكال لبس ناوا كد انراد ماما ولسئ متتسال دراك المداه 
بداعي التوجّد مثل قوله : 

باك كنا ما كا امس و 

نداء بالحمل الشائع. بل توجّداء وكذلك استعيال الأمر بداعي التعجيز. كقوله 
تعالى : « كُونُوا ججارَةً أوْ حَديداً4'" فإنّه ليس طلباً بالحمل الشائع وهكذا. 

وحينئذٍ : فإمًا أن يكون استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني مجازاً وبضرب من 
لكا نه :وشو عا لا يقول به المفصّل. وإمّا حقائق استّعملت في معانبها الموضوعة ها. 
لكن بداعي أحد هذه الأمور المذكورة؛ من التوجّد والتشوّق وغيرهماء فيكون معانيها 
غير ما يوجد بها حي فها إذا استُعملت بداعي إفادة ما وضعت له! انتهى. 

أقول : وفيه : 

ولا : أنّه لا مانع من الالغزام بالنجوّز. ولا دليل على خلافه. 


١‏ يقال : توجّدت لفلان. أي حزنت لد. لسان العرب 55١ :١0‏ «وجد». 

١‏ -هذا حدر بيت وعجزه : وكذلك عمر كواكب الأسحار. 
وهذا البيت من قصيدة للفاضل الأديب والشاعر البليغ البارع أبي الحسن علي بن محمّد بن 
الحسن الكاتب التهامي العاملي الشامي. المقتول في تاسع جمادى الأولى سنة 7١1ه‏ وله 
ديوان مشهور طبع في الإسكندرية سنة 1807م. أنظر أمل الآمل :1137/1117 سير 
أعلام النبلاء 58١:١‏ / 81 1. شذرات الذهب ؟: 350١4‏ الكنى والألقاب :١‏ 405. 
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53 تنقيم الأصول 

وثاتياً: بالالتزام بالثاني؛ أي أَنّا حقائق. 

بل التحقيق : أنّ الأّفظ في جميع الجازات مُستعمل فها وضع له. لكنّه يجعل معبراً 
الهف اح كاف إنرايك اما برس ذا «الأسد» كتصون فى مساء اليو 
بدعوى أنّ «زيدا» من مصاديقه, كبا يأني بيانه إن شاء الله تعالل. 

وحينئذٍ : فحرف النداء في الموارد المذكورة مُستعمل فى معناه الحقيق. وكذلك 
حروف الي والترجّي مستعملة في معانبها الحقيقيّة بداعي التوجّد والتشوّق؛ بادّعاء 
ا ل لاا 

فتلخّص : أن الح هو التفصيل, وأنّ بعض الحروف إيقاعيّة. وبعضها إخطاريّة. 
والوجي اه غامد علية در كذليل عل عخلافه اهنا 

نعم يمكن أن يقال : إِنْ بعض الحروف ليست إيقاعيّة ولا إخطاريّة. بل من 
قبيل أسماء الأصوات. كا هو محتمل فى حرف النداء. 

وقال بعض مُقرري درسه : إنّ الموجودات في العين على أنحاء : منها وجود 
الجواهر. ومنها وجود الأعراض بأقسامها التسعة, امير عنها بالوجود الرابطي. 
ومنها ربط الأعراض بموضوعاتها. احبر عنها ب«الوجود الرابط». 

والعرض من حيث افتقاره إلى الموضوع ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما :ما يستغني بموضوع واحدٍ. مثل مقولة الكم والكيف. 

وثانيهما :ما يحتاج في تحقّقه إلى موضوعين يتقوم وجوده بهاء كمقولة الآين 
والاضافة وساثر الأعراض الاضافيّة. 

والسيزة المقلائئة سيب الانشفراء ندل عل اخم 2 بدلا معو من المعاق 
الى تدور علبها الإفادة والاستفادة من جعل الطريق طا. 

الى أن قال كه رسكا ان الأمياء مال عق اللنوافل ووعاة بهن الامتر اضرم 
ووعندنا الحمووت ندل صل عملة من الأعراطن:الاضافتة اللسيية. ‏ ووعدنا اينات 





وضع الحروف 1 


تدلّ على ربط هذا العرض الأبنى بموضوعه؛ أعني يدا 7ه شيك بعالم 
و«أبيض» و«مضعروب» تدل على ربط العرض بمو ضوع ماء وكذلك بقيّة الحروف. 
فنا تدل على إضافة خاصّة وربط بخصوص بين المفاهم الاسميّة. 

فإن قلت : ما ذكرته يمكن تصديقه في مثل لفظة «من» و «إلى» و «على» 
و«عن» وما رادفها من الحروف؛ بدعوى وضعها لأصناف مقولة الأين من الأين 
الابتدائي. والأين الظرفي, والأين الاستعلائي. والأين التجاوزي. والأين الانتهائي. 

لكن يشكل ذلك في أكثر الحروف. ك«ياء» وحروف التأكيد والقسم ونحوها. 
القي يشكل جدّاً تشخيص كون مدلوطا عرضاً من الأعراض. 

قلثٌ : قد عرفت أنه ينحصر معنى الحروف في الجوهر والعرض. أو ربطه تله 
ولا شبهة في عدم كون معناها من الجواهر. فينحصر في الأعراض وربطها بمحاهًا. 

ولا بجال لتوهّم أنّ معاني الحروف في الموارد المذكورة هي ربط الأعتراض 
محاهًا..وكون نفس الأعراضن مدالولة للهقات عل عكسن:سائن المبوجودات: 
فالأستفراء حك بأنّ حال ا حرق المذكورة كخيال سائر الحروف: من تنا والشاعل 
الأعراض. واهينات دالّة على ربطها بمحاهًا. وأمَا تشخيص أنّه من أي أنواع 
الأعراض. فليس هو بهم في المقام. 

إن قلت :إذا كان مدلول الخرف عرطا تسيا فهو بذاته مريط موضوعةه: 
وعليه فنفس الحرف الدالٌ عليه دالٌ على الربط كما ذكر. 

قلت : الذي يظهر من هذا الإشكال أَنّ اللازم الباطل من القول بوضع الحر وف 
للأعراعن النسية انما هو تكران:دلالة الجئلة اكه الحروف عل ريط القوض 
-الذي هو مدلول الحروف- بموضوعه. ولكنّ الأمر ليس كذلك؛ وذلك لأنّ الحروف 
تدل على العرض المنتسب إلى موضوع ما. وامبيئتة تدلّ على ربط ذلك العرض 
بموضوع معيّن مفصّلاً. 





فالهينة تدلٌ على معنىّ يستلزم تفصيل ما دل عليه الحرف مُبهماً ومجملا. كما هو 
الشآن في دلالة الجمل التى لم تنضمّن حرفاً. مثل «زيدٌ قائم». فكنا أنّ هيئة «قائم» 
ولمعاعو ارضاط الشام موصوع جا وه اليه دهعل اراشباظ ولك السروضل 
عازف كان ندلوه سد لكلو عضيل ذلك الريط' اليل الدى ول عليه هينه 
«زيد قاتم» كذلك هيئة جملة «زيدٌ في الدار» فلفظة «في» دلت على الأأين منتسباً إلى 
موضوع ما. وهيئة الجملة دلّت على ربط ذلك العرض ب«زيد» نفسه. فدلول الأوّل 
غير مدلول الثاني: فأين التكرار ؟!١"‏ انتبى محضّله. 

ويرد عليه : 

أولاً: أن في كلامه تناقضأ؛ حيث صرّح أوَّلاً في صدر كلامه : بأنّ الحروف دالة 
على الكون الرابطي؛ أي الأعراض النسبيّة, وأئّها مُستقلة بالمفهومية. ويُستفاد مسن 
الحواث عن الإشكال العاق' أن الفرق بين مدلل الهكة ومدلول الحدوفا ايام 
والتعيين. فُدلول الحروف هو عين مدلول اطيثئة. ومدلول ايئة هو الكون الرابط على 
عفيدته, فلا يستقلٌ بالمفهوميّة. 

وثانياً: لو سُلّم تحقّق العرض النسبي والكون الرابطي -مضافا إلى تحقّق 
الموضوع ووجوده في الخارج والعمول:والريظ ع تقول :فته عر فت ان “الال عدن 
الموضوع مثل : «زيد له القيام» هو لفظ «زيد» وعلى ال حمول لفظ «القيام» والدال على 
الربط بينه) لفظة «له» ولا يرتبط المحمول بالموضوع إلا بهاء وأمّا الكون الرابطي المعبر 
عنه ب«العر ض النسبي» فالدالٌ عليه أيضا هو الحرف. لكن لا بالمطابقة. بل بالالتزام. 

وقالنا “هذا المح الذئ :ذكره اسروك نيف باللتوويقة والعدل؟ فهو مع 
اسمي لا حرفي؛ فإنْ الأعراض النسبيّة طرف للربط أي المسند. والطرف الآخر هو 
المسند إليه. ولا يمكن إسناد المعنى الحر فى إلى غيره. فا أفاده فى المقام غير مُستقير. 
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وقد عرفت أنّ التحقيق : هو أن بعض الحروف موضوعة للدلالة على تحقق 
الربط في الخارج. مثل : «زيد له القيام». أو «سرتٌ من البصرة إلى الكوفة». وأمَا 
القضايا التي لا تشتمل على الحرف. فالدال على الربط فيها هو الحمل في مثل : «زيد 
فائم» وأنّ بعض الحروف موضوع لإيقاع معناها وإيجاده في الخارج بالاستعال. 
كدباء» النداءوخروف الشتر والتصيه والزدغ ووه 

ثإنَ وضع الحروف من أي قسم من أقسام الوضع؟ 

ذهب فى «الكفاية» : إلى أنّ الوضع والموضوع له والمُستعمل فبها عام كا في 
الواءالا ناف را الماضوطعة ف الجاءف فيل الابف ال يعدات الاين 
الاستعمال؛ حيث وضع لفظ «الابتداء» ليراد منه عند الاستعبال معناه الاسمي بنفسه, 
ووضع لفظة «من» ليراد منها معنى الابنداء أيضا. لكن لا بنفسه. بل بما أنه حالة وآلة 
لملاحظة الغير. فه| مُترادفان. إلا أله لا يجوز استعمال أحدهما في مورد الآخر. 

والدليل على ذلك : هو أنه لو كان الموضوع له والمستعمل فيه أو كلاهما 
فاك فاللتصوستة :انا هاري أو زمققة: 

فعلى الأول : يُشكَل بأنّ الحروف كثيرا ما تستعمل في المعاني الكلَيّة مثل : 
امن البضعرة ان الكوفة»عيت إن السير والابئذاء قابلاق للضدق عل كتبرين. 

وعلى الثانى فشكل أيضاً : 

أَوَلاً : بآنَ لحاظ الحروف حالة لغيرهما كلحاظ الاسم مستقلاً. فكما أنّ لحاظ 
الأجنولة انه ابره مُعتبرا في الموضوع له في الأسماء أو المستعمل فيه فيها. كذلك لحاظ 
أنها حالة للغير في الحروف. 

وكاثيا : يلزم امتناع صدقه على الخارج؛ لأنّه كل كل يكل شيع الابفال 
قد را موس معدو كردي ارين 

وثالثاً : باستلزامه امحال. وهو اجتاع اللحاظين؛ فإنّ لحاظ كونه حالة للغير 


3 تنقيح الأصول 
إن كان مأخوذاً في الموضوع له أو المستعمل فيه. وصار ججزءاً له لزم لحاظه عند 
الاستعمال؛ إذ لابدٌ من لحاظ المستعمل فيه لدى الاستعمال. واجقاع اللحاظين 0-6 
انتهى حاصله. 

أقول : أمَا ما أفاده في فرض كون الخصوصيّة خارجيّة. فسيجيء ما فيه إن 
شاء الله تعالى. 

وأمّا ما أورده من التوالي الفاسدة في فرض كون الخنصوصيّة ذهنيّة. 

ففيه : أنّ البحث إنما هو -في أن الوضع والموضوع له في الحروف عامّان أو لا 
مبني على تغاير المعنيين الاسمي والحر في وعدمه. وقد وقع الخخلط في كلامهديَودٌ في 
المقامين. فإِنّه لو فرض تغايرهما. وأنّ مداليل الحروف هي النسب الجزئيّة والروابط 
الخارجيّة -ى) هو الحقّ- لم يبقَ حينئذٍ محال لاحتال عموم الموضوع له فبها. بل 
الموضوع له والمستعمل فيه فيها كلاهما خاصّان. 

وأمًا القائل بإيجاديّة الحروف -وهو الميرزا الناثيني تي - فسلك ملكا حدم 
حيرف ذكر» أثه لين المراداية الكلعة والجديئة حا انا 000 المفاهيم 
الاسميّة من قابليّة الصدق على كثيرين وعدمها. كا توهّمه في «الكفاية»''' فأورد على 
الفائلين بأنْ الموضوع له فيها خاصٌ : بأنّ المستعمل فيه في الحروف غالبا عام كما في 
مثل «سرُ من البصيرة إلى الكوفة» فإنّ المستعمل فيه في الحروف ليس إلا السب 
والروابط في الكلام؛ بحيث لو أعيد الكلام مرّة ثانية كانت النسبة مغايرة للأولى؛ وهذه 
النسبة يستحيل صدقها على الخارج حيٍّ تتّصف بالكلّيّة والجرئيّة. 

إلى أن قال : بل المراد بالكليّة والجزئية في المعاني الحرفيّة هو أن ما تنقوّم به 
النسبةٌ الكلاميّة -وهي أطراف الكلام_كم أَنَّا خارجة عن حري المعنى الحرفى . فهل 
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التقتدات أيضاً خارجة. حقٌٍّ يكون الموضوع له واحدا وكليّا. أم هي داخلة في 
الموضوع له. حت يكون المعنى متعدّداً والموضوع له خاصًّا؟ 

وبعبارة أخرى : المفاهيم الحرفيّة -ى! عرفت لا حالة معان غير استقلاليّة. بل 
إيجاديّة. فلابد في مقام الوضع ها من تصوّر مفاهير اسميّة عامّة. كمفهوم النسبة 
الابتدائيئة, فيكون الوضع عام لا حالة. 

إلى أن قال : إذا عرفت ذلك فالحقّ أن الموضوع له فيها كالوضع عامٌ, فكما أنّ 
المفاهيم العرضيّة لا تحتاج في مقام ماهيّاتها إلى موضوع. بل فى مقام وجودها. 
فكذلك المعاني الحرفيّة لا تحناج في مقام مفهوميّتها إلى خصوصيّة الطرفين. بل في 
مقام استعماهاء فالموضوع له فيها هو المعنى الواحد باطويّة المشتركة بين جميع موارد 
الاشفالاف. والمتسوصي لساك نن باعينا: 

إلى أن قال : وأمًا الاستدلال على جزئيّة المعاني الحرفيّة بأنّها إيجاديّة. والثيء 
مالم يتشخّص ل يوجد. فهو مبتنٍ على عدم وجود الكلى الطبيعي في الخارج أصلاً. 
وأ الويتوددق المتاري اهن الأستكا صن أم عل أن الكل يوان كان مويودا. لان 
لابدٌ فا يتشخُص ف رتبة سابقة على الوجود حٌق يوجد في الخارج. والتشخخص 
مساوق للوجوه. فإنّه بناءَ عليهم| حيث إِنّ المعانني الحرفيّة إيجاديّة. والإيجاد يستحيل 
نعلّقه بالكلل فيستحيل أن ون الكل موضوعاً له. 

وأمًا إذا قلنا بأنّ الكل موجود في الخارج. والتشخّص مساوق للوجود رتبة. 
ى) هو التحقيق 3 نّْ متعلّق الوجود والتنشخخص شيء واحد فعليه يكون ن الموضوع 
له نفس الكل وإن كان حين وجوده متشخّصاً بخصوصيّات الطرفين. إلا أ تلك 
الخصوصيّات من لوازم الوجود لا الماهيّة!' انتبى محصّل كلامدييك. 

وحاصل جميع ما أفاده : هو أنّ الموضوع له في الحروف عاء. إلا أنّ هذا العام 
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غير ما هو المصطلح منه. الذي هو نفس الطبيعة. بل المراد منه معنىّ آخر عبارة عن 
معنىَ واحد باطويّة المشتركة بين موارد الاستعبالات. فلفظة «في» في قولنا : «زيد فى 
الدار» معناها هو معناها في «زيد في السوق» ومعناهما واحد. 

لكن يرد عليه : أنّ ابتناءه هذا المطلب على القول بوجود الكلى الطبيعي في 
الخارج يستلزم القول بخصوصيّة الموضوع له في الحروف؛ لما حمّق في حله : أن 
الطبيعي موجود في الخارج بنفسه ومتكثر فيه, وأنّكلٌ واحدٍ من أفراده هو ام ماهيّة 
الطبيعي. فزيد تام ماهيّة الإنسان. وكذلك سائر الأفراد. لا أَنّه يتتحصّص ف الخارج, 
ويوجد كلّ حصّة منها في فرد من أفرادها. وليس للطبيعة سوى وجود أفرادها وجود 
على جدة. إلا أنّهِ يمكن انتزاع مفهوم الإنسان مثلاً من الأفراد الخارجيّة. وحينئذٍ يلزم 
أن يكون الكل الذي ذكره. وذهب إلى أنه الموضوع له للحروف- نفس أفراده. 
والأفراد جزئيّة. فيلزم منه خصوصيّة الموضوع له للحروف. 

وثانياً: يلزمه القول بوجود الكل في الذهن مُلصّقاً بالأفراد الذهنيّة؛ نظير 
القول بوجوده في الخارج كذلك. كما ميّ عن المحقّق العرافي ةي وعرفت جوابه 

والتحقيق : أنّ الحروف مختلفة : منها إيقاعيّة. والوضع فبها لا محالة عام 
والموضوع له خاصٌ؛ بلحاظ الواضع المفهوم الاسمي للربط ووضعه لما يحكي عنه هذا 
المفهوم من الروابط والنسب الحزئيّة؛ بنوع من الحكاية وإن لم تكن حقيقيّة؛ لعدم 
كو ادك سنا كي اليك 

وتومّم : أَنا موضوعة لإيجاد الربط في الخارج بالاستعمال مع عموم الموضوع 
له فيهاء فيه ما لا يخىء فإنْ ما يوجد في الخارج جزني حقيق يُنافي فرض عموم 
الموضوع له فبها. وهذا القسم من الحروف نظير وضع لفظ فى الأسماء لما سيولد له 
ناكل دروي ريط أزاايا واه أو را مامه فا ووالقد اءافبا راكد نا 
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الاختلاف في المنادى. وكذلك مثل حروف القسم والردع والتئبيه وتحوها. فَإِنّ 
الاختلاف في موارد القسم إنما هو في المُقسم عليه. 

ومنها : إخطاريّة تحكي عن معانيها. والأمر في هذا القسم من الحروف مشكل؛ 
حيث إِنّه إن قلنا : بأنّ الموضوع له فبها خاصٌ, يرد عليه أن كثيراً ما نستعمل هي في 
الكلّ. مثل : «سر من البصيرة إلى الكوفة» ونحو : «كلّ جسم أبيض» فلابدٌ ما من 
الالتزام بعدم اشتال هذه الأمثلة على الربط. فهو خلاف الوجدان الشاهد على وجود 
الربط فبهاء وإمًا الالتزام بعموم الموضوع له فيهاء وهو أيضاً مُشكل؛ إذ كثيراً ما 
تُستعمل هي في المخصوص مثل «سيِرتٌ من البصرة إلى الكوفة» و«زيد له البياض». 
إلا أن يقال : إنّه استعبال جازيء وهو أشكل. 

ولذلك ذهب صاحب «الفصول» إلى أنَّ الموضوع له فبها جزني إضاف!" 
وأخوه صاحب «الحاشية على المعام» إلى أنّا موضوعة لأخصّ من شبيء'"ا 
ومرجعه إلى الأوّل. 

ويُشكل بأنّ الجزئي الإضافي أيضاأً كلى. ومرجعها إلى القول بعموم 
الموضوع له فيها. 

وذهب ثالث إلى أَنها تابعة للموضوع والمحمول في الكليّة والجزثيّة؛ أي العموم 
والمنصوص'”". فالموضوع له فبها في مثل «كل جسم له البياض» عام وفي مثل «زيد 
له اسا طن امن 

والتحقيق : هو أن الموضوع له فبها أيضاً خاصٌ؛ لأنّ المعاني الحرفيّة فى تمتها 
ووجودها الخارجي تابعة للغير؛ لامتناع تحقّق الربط ف الخارج بدون الم تبطين. بل 
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وكذلك فى وجودها الذهنى؛ لامتناع تعقّل الربط الجزثي, الذي يصدق عليه كل الربط 
بالحمل الشائع بدون لحاظ المرتبطين. وكذلك في مقام الدلالة أيضا تابعة للغير. فإنَ 
لفظة «من» يحرّدة لا تدلٌ على الربط الابتدائي. ولفظة «إلى» على الربط الانتهائي. بل 
تفتقرُ في دلالتها إلى ضميمة لفظ «البصرة» و«الكوفة» وحينئدٍ فلابدٌ من تبعيّتها -فى 
كيفيّة الدلالة ‏ للغير أيضاً. فتدلٌ على الربط الكلى في مثل : «كلّ إنسان له التحيّز» مع 
عدم عموم الموضوع له فيها. وإلا لزم أن يكون معناها اسميّاً صمّ وقوعه محمولا؛ 
لامتناع وقوع الحروف محمولاً. بل ودلالتها على الربط الكلى في المثال. إنما هو لأجل 
نا فى مقام الاستعمال تابعة للغير الكل في المثال. وإن كان الطرفان جزئيّين تدلّ على 
الربط الجزئي مع خصوص الموضوع له فبها مطلقا. 

كد ها ذكرنا أن نرى كثيراً من الحروف ك«الواو» تقع عاطفة وللقسم. 
ولفظة «من» لابتداء كلق السير ف مثل «سِر من البصرة» ولابتداء الحزني منه ىأ ف 
«سِرْتٌ من البصرة» فيعلم منه أَنّا في مقام الاستعمال تابعة للغير مع أن الموضوع له 
فيها خاصٌ ففما كان الطرفان كلّيين. مثل «كلّ إنسانٍ له البياض» استُعملت في الكثير. 
واستعمال اللّفظ في الكثير غير عزيز. فلفظ «كلٌ» في المثال يكثّر الانسان. والانسان 
إكثر الريطء فلفظلة «وله» مستعسلةاق الككين. 


المبحث الخامس : فى بيان أوضاع هيئات الجمل 
التامّة والناقصة والانشائيّة والاخباريّة وغيرها 


فنقول : أما الحمليّة الموجبة : فهي على أقسام بحسب أقسام الحمل : 
فمنها: الحمل الأوَلِي الذاتي. والمناط فيه هو حمل مفهوم على مفهوم مساو نحو: 
«الإنسان حيوان ناطق». 
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ومنها : الحمل الشائع الصناعي. والمناط فيه الاتحاد فى المصداق مع تغاير 
الموضوع والمحمول بحسب المفهوم, وال حمول فيه كل يبحمل على المصداق الخنارجي. 
فإن كان مصداقا لذلك الكلى امول عليه ينس خيلا شائعاً ذانتاء مثل ««زيد 
إنسان» وإن لم يكن من مصاديق ذلك الكل ؛ الحا كاه عرمقاء حو نوهد امسر 
أبييض» وله أقسام أخر لا حاجة إلى ذكرها. 

فقول النش: اللوضوع له تيده سمل المسملكة الكنون الرابتط كل حي 
موضوعة للحكاية عن الشُوهُويّة الحقيقيئة أو العُرفيّة: أي الاتحاد المنارجي بين 
الموضوع وا محمول كبا في «زيد إنسان» و «هذا زيد» و «زيد زيد» لعدم الربط بين 
الموضوع والمحمول في هذه الأمثلة؛ لتحكي عن الطيثة لافتقار الربط إلى مر تبطين 
متغايرين. ولا تغاير بين الموضوع والمحمول فبها. ويشهد لذلك صحّة فولنا : «زيدٌ 
زيدٌ» و«هذا زيدٌ». و«الوجودٌ موجود.. و «للّه تعالى موجود» وعدم صحّة قولنا : 
«زيد له زيد». و«الوجودٌ له الوجود». فيكشف ذلك أنّ الحمل فيها يفيد امُوهُويّة 
والاتحاد في الخارج. 

وبعبارة أخرى : لكل واحدٍ من الحمل الأولي الذاتي والشائع العرضي قضيّة 
ملفوظة وقضيّة معقولة وقضيّة حكيّة عنها في الخارج. 

أمنا الحملٌ الذاتي : فليس فيه في الخارج «إنسان» و «حيوان ناطق» مُغاير له 
ارتبط أحدهما بالآخرء بل الإنسان في الخارج عين الحيوان الناطق. ومُتّحد معه. وإذا 
كان الخارج كذلك فالقضيّة الملفوظة الحاكية عن الخارج. والمعقولة التي يُنتقل منها 
إلى الخارج أيضاً كذلك؛ أي لم تشتمل واحدة منههما على ما يدلّ على الربط. وإِلا امتنع 
حكايتهما عن الخارج والإنتقال منها إليه. فقولنا : «الإنسان حيوان ناطق» حاكٍ عن 
المُوهُويّة الخارجيّة الحقيقيّة. 

وأما الحمل الشائع الصناعي الذاتي : نحو «زيد إنسان» و «هذا اللبياض 
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مقن ذا اق ل رشرط لذاذات معنا البناض :فيو أيضا كذلك له يقد عل 
الربط؛ إذ ليس في الخارج زيد وإنسان مُغاير له مرتبط به. بل هما في الخارج واحد. 
فإذا كان الخارج كذلك فالقضيّة الملفوظة الحاكية عن الخارج والمعقولة التي يتتقل منها 
إلى الخارج كذلك؛ لما مر 

وَأضَا الحمل الشائع العرضي فل اريك | حكن ادو االغيدر و امورو باق اذل 
ففيه أمور : أحدها «زيد» والثاني «البياض» والثالث الربط بينهما. ولذا يمكن الحكاية 
عنها بقولنا : «زيد له البياض» نعم يمكن الحكاية عنها بمثل «زيد أبيض» بدون اشاله 
على أداة الربط. فالأوّل يدل على الربط بينها. والثاني يدل على الْمُوهُويّة. بخلاف 
القسمين الأوّلين؛ لعدم إمكان الحكاية فيها بنحو يشتمل على الربط بين الموضوع 
وامحمول. كأن يُقال : «الإنسان له حيوان ناطق» أو «زيد له الإنسان». 

وأمنا في مثل : «زيدٌ في الدار» ونحوه فهو من القضايا الحمليّة المؤوّلة بتقدير 
«كائن» ونحوه من أفعال العموم كا ذكره النحويّون'" وإلا فهي لا تشتمل في الظاهر 
على الحمل. وفبها في الخارج أربعة أشياء : أحدها ذات زيد. الثاني الدار. الشالث 
الربط بينه). الرابع تحقّق ذلك الربط. فالدالٌ على الأوّل لفظ «زيد» وعلى الثاني لفظ 
«الدار» وعلى الثالث لفظة «في». وعلى الرابع الهيثة. وأمّا الهينة في مثل «زيد إنسان» 
فهي تدلّ على الطوهويّة لعدم وجود الربط بينهما؛ لندلٌ على تحقّقه كا عرفت. هذا كله 
ف الموجبات. 

وأمّا السوالب : فهي ندل عل لي الريط» الاويط: ادلب لعن اشناها عل 
الربط أصلاً. فإذا قيل : «زيد ليس بحار» فهو صادقء ولو مع عدم وجود«زيد» وهي 
السالبة بانتفاء الموضوع. نحو : «شريك البارئ ليس بموجود» ويمكن صدقه مع 
وجود الموضوع دون المحمول. وقد يصدق مع وجودهما مع عدم الربط بينهها وعلى أي 
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تقدير فهي ندل على سلب الربط لا ربط السلب. 

وأمًا الجمل الناقصة : مثل «زيد العالم» فاطيئة فيه تدلّ على المُوهُوية 
التصوّريّة. وفي مثل «غلام زيد» على الإضافة التصوّريّة. 

وانقدح مما ذكرناه : ما فى كلام الحقّق العراق يا 002 الميئة في القضايا 
موضوعة للكون الرابطٍ والنسبة بين الطرفين''' لما عرفت من خُلّوَ كثير من القضايا 
والكهل كن الريط. كيااق يد ويد واززرية اناق و «الاشسان حيو ا ناطق لذ 
معنى لدلالتها عليه فعها. 

ثم قال : إنّ الميئة قد تطرأ على القول المركّب تركيبا ناقصا. كا في «زيد العالم» 
و«غلام زيد». وقد تطرأ على الموكي كينا كا كالحمل الإنثشائيّة واللإخبارية. 
والفرق بينهم| من وجوه : 

الأول : أَنّ الهينة تحكي عن النسبة الثابتة التي تعتبر قيدأ مقوّما للموضوع أو 
الحمول. كما لو قلت : «غلامٌ زيدٍ قائم». أو «زيدٌ غلامٌ عمرو». أو «زيدٌ العالم في 
الدار». أو «هذا زيدٌ العالم» والطيئة الثانية تحكي عن إيقاع النسبة نحو «زيدٌ قاتم». 
و«عبدي حرٌ» في مقام إنشاء العتق. والإنسان يرى بالوجدان أن المتكلّم يرى 
الموضوع عاريا عن النسبة التي يريد إثباتها إخبارا أو إنشاءً. وهو بالحمل أو 
الإنشاء يوقعها بين الموضوع وامحمول. بخلاف النحو الأوّل, فإنّ المتكلم يرى النسبة 
فيه ثابتة للموضوع والحمول. فيعتبرها جزءً للموضوع أو المحمول. وبيذه العناية 
يكو ماد الأزكبي الأول ق طول مقاد التركيب الثاق» ومتاخرا خنة تاكن الوفوع 
عن الإيقاع " انتهى. 

ويرد عليه :-مضافاً إلى وجود التتهافت في كلامه؛ حيث صررّح هنا : بأنَ الهيئة 


.05 :١ -أنظر بدائع الأفكار (تقريرات العراقي)‎ ١ 
.1٠١ :١ "نفس النمصدر السابق‎ 


1ه تنقيع الأصول 
موضوعة للإبقاع, وصرّح في السابق : بِأنْا موضوعة للكون الرابط والنسبة بين 
الموضوع والمحمول_أَنّه إن أراد به غير ما يوجده بهذا الإيقاع بل بإيقاع آخر ‏ ففيه: 
أَنّه لا ارتباط لأحدهما بالآخر ولا نسبة بينهما؛ كي يقال : وبهذه العناية يكون مفادٌ 
القركيب الأوّل في طول التركيب الثاني ومتأخّرا عنه تأخّر الوقوع عن الإيقاع. ىا 
لا ارتباط بين الوقوع والإريقاع الذين في قولك : «زيدٌ له السوادٌُ» وبينهما في قولك: 
«عمروٌ له السواد». وليس الوقوع في أحدهما معلولاً لإيقاع في الآخر؛ كي يتأخّر عنه 
ولو بالرتبة. 

مضافاً إلى استلزام ما ذكره الجمعَ بين اللحاظين الآبي والاستقلالي في استعمال 
واحد. وهو محال؛ وذلك لأنّه قد صررّح : بِأنّ في «زيد العالم قائم» نسبتين : إحداهما 
تامّة. والأخرى ناقصة. أمّا الثانية ففي «زيد العالم» بزعمه. وهي معن حرفي قائم 
بالطرفين. فلحاظه آلي. ظ 

وصررّح -أيضاً- بأنّ هذه النسبة جزء مقوّم الموضوح. الذي هو أحد طرفي 
النسبة التامّة. فلابدٌ أن تكون معنّ اسميّاً ينظر فيه؛ لعدم وقوع المعنى الحرفي 
موضوعاً أو محمولاً فلابدٌ من لحاظ النسبة الناقصة استقلاليًاً وآلياً معأ في استعمال 


واحد. وهو حال. 


هنا نكتة لا بأس بالإشارة إليهاء وهي أَنّْ الفرق بين قولنا : «زيد العالم». وبين 
قولنا : «زيد عالم» هو أنّ الميئة في الأوّل تدلّ على الُوهُويّة التصوّريّة. وفي الثاني على 
الهوهويّة التصديقية. 

وأما الفرق بين قولنا : «غلام زيد» و «الغلام لزيد» هن جهتين : 

ذولي أنّ الهيئة في الأوّل للإضافة التصوّريّة, والثاني للإضافة التصديقيّة. 





اوضاع هيئات الجمل لاه 

والثانية : أنّ الهيئة في الأوّل للهُوهُويّة. والثاني لنحقّق الإضافة التصديقيّة. 
وكذلك الفرق بين قولنا : «غلامٌ زيدٍ» و «زيدٌ عالم» من وجهين : فإنّ هيتة الأول تدل 
على الاضافة التصوّريّة. والثاني على الوهُويّة التصديقية. ثم لو أردنا تحويل قولنا : 
«زيد العالم» إلى تركيب تام يبحمل أحدهما على الآخر. ويقال : «زيدٌ عالم» 
بلا احتياج إلى زيادة معونة أخرى. بخلاف ما لو أردنا تبديل نحو «غلام زيد» إلى 
تركيب تام فإنّه لا يمكن إلا بتغيير زائد بزيادة اللّام في «زيد» فنقول : «الغلام لزيد»؛ 
ليدلٌ الحرف الزائد على النسبة والاضافة. 

وهذا مما يويد ما اخترناةٌ: من أَنّ هيئة الجمل الناقصة فى مثل «زيدٌ العالم». إن 
هي للهُوهويّة التصوّريّة. وفي مثل «زيدٌ عام» للهُوهُويّة التصديقيّة. بخلاف مثل 
«الغلامٌ لزيد» وأمّا مثل «زيدٌ ضَرّب» فهو مُوْوَل إلى «زيدٌ ضارب». وسيجيء الكلام 
في مثل «ضيرّبَ زيد» في باب المشتقّ إن شاء الله تعالى. 

وأمًا الجمل الإنشائيّة : فتوضيح الكلام فيها يحتاج إلى ملاحظة الإجاد 
التكويني. ثم الكلام في التشريعي فنقول: لو أوجد أحد شيئاً في الخارج -كالضرب 
الذي هو معني اسم مصدري- فهاهنا أمور : الأول : «الضارب» الذي صدر عننه 
الضرب. الثاني : المضروب الذي وقع عليه الفرب, الثالث : نفس الضعرب, الرابع : 
وقوع الضرب عليه. 

وأمًا الإيجاد للضرب بالمعنى الصدري فهو وإن كان له نوع وجود حقيقة في 
الخارج في قبال عدمه. إلا أنه ليس بثابة وجود المذكورات الأربعة التى بعضها من 
ازا كو :كور نالعز دلومو سود ل رجيره ادف زا دزا 
وعلن كزي ءالا أله بوجو سل اذ عاك اتليس اكد وهو تسمل سنوي 
وجود الانكسار في الخارج. فإذا كان هذا حال الإيجاد في التكوينيّات. فالتشريعيّات 
-أيضا على قباس التكوينيّات ووزائهاء حيث إِنّ الإنسان مدني بالطبع بعد انتقاله 





م6 تنقيح الاصول 


عن حال الانفراد إلى حال الاجتاع, فافتقر إلى جعل قوانين تننظم بالعمل بها أمور 
معاشهم. ويستقيم نظامهم من البيع والنكاح والإجارة وغيرها من عقلائهم أو 
غيرهم, فإذا أوقع البيع بقوله : «بعتك الدار» في مقام الإنشاء. فالبيع يذل قل منيومة 
الاسمي . وكذا لفظ الدارء والضمير على استناده إلى المتكلّم. والطيئة على الإجاد 
بالف مزق الذي نهو قال بالغير اق المخارع» ووجوية كلدل سدق تسريه اول وحوة 
له استقلالاً. 

والفرق بين البعث الإنشائي والإخباري بعد اشتراكهما في أَنّ هيئتهها وُضعت 
للدلالة على الإيجاد بالمعنى الحر فى كما ذكرناه أنفاً- هو أنَّ اهيئة في الأول للإيقاع 
والإيجاد بالفعل وفي الحال. وفي الثاني للإخبار بتحقّقه في الماضي؛ أي تحقّق الإيقاع في 
السابق. إمّا تشريعاً. كما في «بعت الدار أمس» أو تكوينا. كا في «ضربتٌ زيداً أمس». 

ثم الإنشاء على قسمين : إنشاء الاتحاد واطوهُويّة. كبا في مثل «أنت حّ». «أنا 
زعيم». أو «أنت وكيل» ونحوها؛ لوضوح أنه ليس المراد إيقاع نسبة الحريّة أو الضمان 
والوكالة بين الطرفين, بل المراد جعله متّحداً مع الح والوكيل وغيره, وإن شئتٌ قلت: 
عله متاق الندة و الو كيل ولد لفان » صديف الخدرتة اسهد زإنعياء امار 
اعتباري غير الهوهُويّة. كما في مثل «بعمّك الدار». في مقام إنشاء البيع. فإنّ المراد إنشَاءً 
أمر اعتباري ذي إضافات. فإنّ للبيع إضافة إلى البائع. وإضافة إلى المشتري . وإضافة 
إلى العوضين. وليس المراد جعل البائع بائعاً أو المشقري مشتريا؛ ليكون مفاده إيقاع 
ورهن 3 بل إيقاع البيع الذي هو أمر اعتباري ذو إضافات. 





أوضاع الإشارات والضمائر 04 


فى بيان أوضاع أسماء الإشارات 
والكمها كن و الموطتي لبك 


ما أسماء الآشارات :فذهب بعضم ١"‏ إلى نا موطوغة للفاز ها إلى فى 
آخرون”" إلى أنّها موضوعة للمثثار إليه قالَ ابن مالك: بذا لمفردٍ مُذكَرٍ أَشِرْ'". 

والتحق اننا موضوعة لاعاة الخفازة اورجه الما ينه الى عم عنما 
مفهوم الإشارة بالحمل الشائع. القائمة بالمشير والمشار إليه. الغير المستقلّة بالذات, 
كساتر المعاني الحرفيّة. فهي -أيضا حروف لا أسماء؛ لعدم استقلال معانيها. لا في 
الذهن والتعقّل. ولا في الخارج. وقد يوقع الإشارة بغير ألفاظها. كالإشارة بالإصبع 
البشيم خم دوع خم من رانى ليع عند إن ار بده وسيياة قلا 
أسماء الاشارة مبتداً كما توهم النحويّون! في مثل «هذا زيد»؛ لامتناع الإسناد إلى 
معن حرفي. بل المسند إليه فيه هو المشار إليه الخارجي. لا لفظ هذا. بل الأمر في 
كان الفخنا بااذابقا دكذلك اتن السك اليذا !ل الت لا الفط وكدالت اننا 
الألفاظ بنفسها غير مرتبطة بعضها مع الآخر ذاتاً. بل تبعا لارتباط المعاني. 

فانقدح بذلك : فساد ما هو المشهور من أنّ «هذا» ونحوه أمماءٌ وُضعت للمُشار 
إليه الحمسوس. وأنّ الحقّ أنّ لفظة «هذا» ونحوها آلة يستحضر باستعاها المشار إليه 
في ذهن الخاطب؛ ليحكم عليه بحكم. وهكذا الكلام في المثقٌ والجمع. 


١-أنظر‏ كفاية الأصول : 7؟. 
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وأمّا الضمائر _مثل «هو وهما وهم» وتحوهاك فاطق الباتدايضا- حرواق لا 
أسماء. وأئَّها موضوعة لاإيجاد الإشارة. والفرق بينها وبين أسماء الإشارة المعروفة : هو 
نا للإشارة إلى الغائب. وتلك للإشارة إلى الحاضر المحسوس وما في حكنه. وأمًَا 
مثل «أنت وأنتا وأنتَنَ ونحن» فالظاهر أَنْها ليست بضمائر. بل لفظ «أنا» موضوع 
للمتكلّم. و«أنث» للمخاطب الواحد. ودأنها» لاثنين. و«أنتم» لثلاثة. وهكذا كبا أن 
أتزيدا وعمرأ» موضوعان للشخص. والفرق هو أَنْ الأعلام الشخصيّة موضوعة 
لجسن خا تعن خلا هده 

وأكا الم سولاك داعال فنا اا حروق موفيرعة لأضاه الاسارة د اضا- 
إلا أنها لإبجاد نحو خاصٌ من الإشارة؛ أي فما إذا أراد المتكلّم توصيف المثار إليه 
بوصفب مثل «الذي والتي» وفروعها. التي هي مرادفة ل«انكه» في الفارسيّة. وأمّا نحو 
ال ور نننا» والظلاهر أن المكامة الموسولات, 

فتلخّص : أن القنائن والموضولات: وأدؤاك: الاشارة كلها خروق!" وتتنفك 
لإيجاد الإشارة في الخارج. والدليل على ذلك هو التبادر وسبق الإشارة الخارجيّة من 
الألفاظ المذكورة إلى الذهن. فالوضع فبها عام والموضوع له خاصٌ. وإنّ الواضع لا 
لاحظ المعنى الاسمي للإشارة. ووضع ألفاظها للأفراد الجزئيّة الخارجيّة للإشارة لما لها 
نحو حكاية عنها. 

ونا الفرق بين الضمائر والموصولات وبين مثل «هذا» ونحوء. إِنما هو في 
الخصوصيّات. وإلا فالجميع لإيجاد الإشارة. 


56 


١‏ وهنا إشكال. وهو أنهم قالوا : إن الحروف لا تصريفٌ فيها مع أنها تجمع وتتنّى وتذكر 


ونودت. 





أوضاع الإشارات والضمائر 38 
خاتمة : 

شتير ين الأدباء أن الحروف ل" تخيو عنا ولانيهه(") ستعدلن يا نا فول 

فإن أرادوا أَمَّا تُتعفّل استقلالاً. فهو صحيح؛ لأنّ المعاني الحرفيّة كلّها كذلك. 
لكن الإخبار عنها وبها لا يتوقف على تعقّلها كذلك. بل يصمٌ الإخبار عنها وبها 
بنعقّلها تبعا للغير. كا أَنّها في وجودها الخارجي كذلك. بل الخبر به أو عنه في جميع 
القضايا هي النسب الجزئيّة. فالمرادٌ من قولنا : «زيد له القيام» هو الإخبارٌ عن وقوع 
النسبة بينهما. ومن مثل «ضيرب زيد» الإخبارٌ عن وقوع النسبة الخيريّة. لا الإخبار 
عن رت ولا بالشرتي ته ل شع التروق اينداء' يندا اق الككااه لامتغار 
الاستقلال في المبتداً. 


.4-8 1١ شرح الكافية‎ ١ 





الأمر الخامس 
فى وضع المجازات 


سه ابت ا م ب ما وضع له هل هو 

أقول ات 1 

اعدها نا اهو المسبواراينة من أن الفط افيا تسمل 4ق مين ما هو 
الموضوع له لعلاقة'"' كالمشابهة. كما في الاستعارات أو غيرها. كا في المجازات 
المرملة ريسك عارا توا بوعارا ق:الكلية هالأسس دكا عن هد الول ديق 
«رايت أسندا يزفي» مستفمل في الرجل اسم لعلاقة المشابهة. 

الثاني : ما ذهب إليه السكّاكي من أنْ اللفظ في الاستعارات والجازات 
مُستعمل فما وضع له ادّعاءَ بادذعاء أن «زيدا» -مثلاً- من أفراد الموضوم له للأسد. 
فللاسد فردان : حقيق. وهو المفترس الذي يسكن البادية. وادّعائي. وهو الرجل 
الشجاع الذي يسكن الأمصار. فالتصرّف إنما هو في 0 عقلي. وهو ادّعاء ما ليس 
من افراد الموضوع له حقيقة أنه من أفراده. والا فاللفظ مُستعمل فما وضع له'". 


١-_كفايك‏ الل“صول :58 
”د سروح التلشت 5-7 -53. مبادئ الوصول الى علم الااصول : الا قوانين |نخيواق اا 
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وضع المجازات 1 


الثالث : ما ذهب اليه بعض الأجلّة -الشيخ محمد رضا الاصفهانيييكٌ ‏ وهو أن 
اللفظ في المجازات يرادٌ به المعنى الموضوع له بالارادة الاستعماليّة. ويراد بحسب الجد 
المعنى المناسب للموضوع له. فالأسد فى قولنا : «زيدٌ أسد» مُستعمل فى معناه الحقيق 
تأي اواج 'المقتريق: الذدى تنك البادية عبالارادة الاشتهاليله ولكرة المراد الى 
المتكشف بالقرينة هو الرجل الشجاع؛ بدعوى أنه هو المعنى الحقيق للأسد. 
والفرق بينه وبين قول السكاكي : هو أنّ الّفظ _بناءً على هذا القول- مُستعمل 
في الحيوان المفترس؛ أي الأسد الحقيق. وعلى قول السكّاكي مُستعمل في الفرد 
الأاعاق:فالاذعاء المذكو دهاء عل هذا النؤلت اما هوه الاسغال فى لمم 
الحقيق. وعلىقول السكّاكي قبله. وهذا القولالشالث أديّ وألطف من قولالسكاكي'". 
نتقول: أما القوال: الأول المقيور فيو كا امن السقافة و ذلك فانه أو قدر 
المضاف في قوله تعالى : لوَسْئَل الْقَْيَة4١''‏ أي كلمة «أهل». كما هو المشهور- 
خرج الكلام عن اللّطف والبلاغة والظرافة. وكذلك لو استعمل «الشمس» في قول 
الدائيو #الاتفين الظللق من العمس! "اق خط بالاراذة الاستض اك حرج الكالدم 
عن اللطافة. ولا عجب فيه فكأنه قال : «إنسان يُظللنى من الشمس» فإنّ الموجب 
للنعجّب هو تظليل الشمس من الشمس.ء وكذلك قولٌ الفرزدق في وصف الاإمام: 
هذا الذي تعرفٌ البطحاء وَطْأََهُ زالنيك يعرف والهز لوأل 01 
فانّه لو ُدّر فيه الأهل -أي أهل البطحاء. وأهل الحرم والحلٌ. وهل البيت- 
خرج الكلام عن اللطافة واحسن والظرافة. بل المراد بالإرادة الاستعاليّة هو نفس 
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البطحاء والبيت والحل والحرم. فكأنّه اذّعى تمه ف مقامه بمكان من الظهور 
والوضوح والمعروفيّة؛ بحيث تعرفه الحمادات. وهو توصيف بليغ للإمام ءالجا ولا يخق 
معد افورظ انف وهو الوه را بهني الحبا رانك :ندري توه ال 
لا الّفظ. فلا إشكال في فساد مذهب المشهور في باب المجازات والاستعارات. 

وأما قول السكّاكي :فإن أراد أن اللّفظ في الاستعارة والمجاز المرسَل 
مُستعمل في الفرد الادّعائي. وبعد ادّعاء أَنّه من أفراد الحيوان المفترس. كما هو مقنتضى 
لاهن كاؤية: 

ففيه : أَوَلاً : أنّه إنا يستقيم في أسماء الأجناس. لا في الأعلام الشخصيّة. فإ 
إغما يصمٌ إذا كان المعنى الحقيق للفظ من الطبائع التي ها أفراد. يمكن دعوى فرديّة ما 
ليس فرداً له حقيقةٌ من أفراده. ولا يُنصوّر ذلك في الأعلام الشخصيّة. 

وثأنياً: أن مرجع رما ذكره إلى القول المشمورة لأنّ حاصل ما ذكترة + أنه 
استعمل اللفظ في الفرد الادّعائي أي الرجل الشجاع- بادعاء أنّه من أفراد الأسد. 
ومن المعلوم أن جرد الادّعاء لا يُخرجه عن استعمال اللّفظ في الرجل الشجاع. ولا أثر 
للادّعاء المذكور أصلاً. 

وثالثاً: أنَّ الموضوع للفظ «الأسد» هو المعنى الكلى؛ أي الطبيعي لا الفرد. 
فاستعاله في الفرد استعال في غير ما هو الموضوع له. كما هو الشأن فى جميع 
ءال نا مويه 

فالقول الموافق للتحفيق :هو القول التالك-وخاضله: أذ المراد بالأنيد تلات 
في المثال -بالإرادة الاستعاليّة هو المعنى الحقيق؛ أي طبيعة الحيوان المفقرس. لكن 
عُلِم بالقرينة أنّ مراد المتكلّم جدّاً هو الرجل الشجاع. 
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لنصرة : 

لا يخ أنّ كثيرا من الأمثلة المذكورة -في كتاب المطوّل شرحاً ومتناً- للمجاز 
في الإسناد _كقوهم : «أنبت الربيعٌ البقل»<'! إنمما هي من باب خلط المذهب بالمثال؛ 
جه تذهتق الأعناعية: أذ الأدال كليا سيو الله سال دافالة بان لد عات 
لما(" وحينتدٍ فالمثال المذكور عندهم حار وأنبت اله البقلّ حقيقة. وأمًا بداء على. ما 
هو الح من أَنّهُ لا جبرٌ ولا تفويض بل أمرٌ بينَ الأمرين!" فالحقّ إنّ المثالينٍ كلاهما 
بنحو الحقيقة حيثٌ أنّ صحّة الإسناد لا يتوقث على كون المسند إليه علة تامّة ببل 
يكو كرنه عو الجلة 


١-المطوّل‏ : لاهو .١7-‏ 
كلتل الفراة وى ا 





الأمو الفنااس 
اطلاق اللفظ وارادة نوعه او شخصه 


قال في «الكفاية» : لا شبهة في صحّة إطلاق اللّفظ وإرادة نوعه. كما لو قيلَ : 
«ضَرب» نعل ماض. وإرادة صنفه. كما لو قيل : «زيدٌ» في «ضَرب زيدٌ» فاعل... 
إلى أن قال : 

وأمًا إطلاقه وإرادة شخصه. ىا لو قيل : «زيدٌ لفظً» وأريد منه شخص نفسه. 
ففي طسوو ناويك نلا لأ رامد ااه الدال والكد لول رركي النمكة هينه 
الشركة اللدلية باعل هذاء انا تكون عاكية صن امهل والشية 
لا الموضوع... إلى أن قال : 

قلت : يمكن أن يقال : يك تعدّد الدالٌ والمدلول اعتبارا وإن اتحدا ذاتا. فن 
حبك اله لنظ عاد رغ لافظه:فوودالوتفيات أن" تلقنة وشخضه مرا دعولول 7 او 

وفيه أَوَلاً : أنه مستلزم للدور -كبا في «الذّرر»!''- فإنّ حيثيّة كونه صادرا نا 
تتحوّق بعد الاستعبال. والمفروض أَنّ الاستعمال مُتوّف على صدوره. 

وثانياً: هو مستلزم لاجتاع النقيضين؛ لأنّه من حيث إِنّه صادر من اللافظ 
مغفول عنه. ومن حيث توقف الاستعمال عليه ملتفت إليه. فيلزم كون الصدور مغفو لآ 
عندء وملتغنا إليه فى 'زمآن.واجد. 

وثالثاً: على فرض تسليم الإمكان فلا احتياج إلى التقييد بالحيثيّة المذكورة, 
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“فو 390 رز ل رذ للق لالماقن يتلفط الادقيارن لقف ويا تن ند اللتمكل 
وشخصه بدون الاتتقال والالتفات إلى معناه. ا لو سمع العجمي الغير العارف بالعربيّة 
لفظا عرييّا. فإنّه لا يقع فى ذهنه إلا نفس هذا الأفظ دون معناه. وقد يُتلفَظ به ويُطلق. 
ويُراد به معناه ومفهومه. والأوّل ليس من قبيل استعمال اللّفظ أصلاً. بل هو إلقاء له؛ 
ليقع في ذهن المخاطب ليحكم عليه. فلا يحختاج إلى الدال والمدلول؛ لأنّه فرح الاستعمال. 
وحيننذٍ فلا يلزم اتحاد الدالٌ والمدلول؛ كي يتجمّم لدفعه بما ذكر هي بخلاف القسم 
الثاني. فهو امحتاج إلى تعدّد الدالٌ والمدلول؛ لأنّه من قبيل استعمال اللفظ في المعتى, 
فإطلاق اللّفظ وإرادة شخصه صحيح بدون التكلّف الذي ارتكبهتيك. 

وما إطلاقه وإرادة مثله وصنفه ونوعه فهل يجوز أو لا؟ وعلى الأوّل فهل هو 
قو الككمال اوالاقاء؟ 

فنقول : أما إرادة المثل منه فهو يتصوّر على نحوين : 

أحدهما : أن يريد المتكلّم الحكم على مثله الموجود في الخارج. كما لو قال _عند 
قول المتكلّم : «زيدٌ قاتم» : «إن 5 في كلامك 0 وقائم خبره». والمثلان أمران 
وجوديّان متباينان في الخصوصيّات الخارجيّة المشخّصة. مندرجان تحت 9 واحد. 
ولا إشكال في صحّة الاستعال في هذا القسم ووقوعه فى امحاورات. ولا إشكال أيضاً 
في أنه من قبيل استعمال اللفظ في المعنى. وهو المثّل. وليس من قبيل الإلقاء؛ لأنّ المثل 
مباين لمثله. 

الثائ :أن يويد المنكم الحكم على نفس الصورة التي توجد في ذهن الخاطب 
بإطلاق اللفظ. كا لو قال : «زيدٌ معلومك أو بحسوسك». فهذا القسم من قبيل إلقاء 
النفظ في ذهن الخاطب ليحكم عليه. لا من قببل استعمال اللّفظ في المعنى ؛ لعدم انتقال 
الخاطب من الصورة الذهنية إلى شيءٍ آخر هو الحكوم عليه. بخلاف القسم الأوّل, 
فانه ينتقل من الصورة الذهنية إلى المعنى المراد. وهو المثل الخارجي. وهو الحكوم 
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عليه. فيحدث بالحركة العطفيّة صورة مثلث موهوم. فيصير من قبيل الاستعمال 
والدالٌ والمدلول. 

وأمّا إطلاقه وإرادة نوعه : فلا إشكال فى إمكانه بنحو الاستععال. وربًا قيل 
قدا كاب ستعو كاه انها متتيية ‏ عدار عه مو لعزا راقن لوي 
والنصوصيّات المشخّصة يصير مُتّحداً مع النوع. فيهذا الاعتبار صم إلقاؤه في ذهن 
الخاطب والحكم عليه مع إرادة النوع منه". 

لكن فيه ما لا يخفى : فإنّ اعتبار تجريده عن الخصوصيّات الفرديّة أو الذهول 
عنها. لا يوجب خروجه عن الجزئيّة والفرديّة. فهو مُغاير لنوعه ولو مع التجريد. 
وحينئذٍ يتعين كونه بنحو الاستعمال فقط. 

هذاء ويمكن أن يقال : إنّ إطلاق اللْفظ وإرادة شخصه ليس من قبيل إلقاء 
الموضوع. ولا من قبيل الاستعمال وتعدّد الدال والمدلول : 

أمَا الثاني :“قلأ الاستغال يقتفر إل امو خلاثة:: اللفظ الدال. والفسورة 
الحاصلة في ذهن المخاطب عند إطلاق اللُفظ. ونفس المعنى المدلول. الذي ينتقل إليه 
الخاطب بواسطة الصورة الذهنية, فإذا قيل : «زيدٌ قائم» ينتفش في ذهن المخاطب 
صورة «زيد» ويتتقل منها إلى ذاته؛ بحيث يتوهّم بالحركة العطفيّة صورة متلّث 
موهوم؛ لنوجّه ذهن المخاطب من اللّفظ إلى الصورة الذهنيّة. ومنها إلى نفس 
المعنى. وليس في استعمال اللّفظ وإرادة شخصه أمران من الأمور الشلاثة المتقدّمة 
شق الاسعال 2اللفظ والضورة الدعنة د وفلضرفك. أن الانسقال يتوق مق 
الأمور الثلاثة. 

وأمّا الأوّل:-أي أنه ليس من قبيل إلقاء الموضوع في ذهن الخاطب_ فلأنّه إذا 
أطلق اللّفظ وأريد به شخصه. ى) في «زيدٌ لفظ» يوجب هذا الإطلاق إيجاد صورة 


١-أنظر‏ نهاية الأفكار ١:؟17.‏ 
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اللفظ في ذهن الخاطب. وينتقل بهذه الصورة إلى شخص اللّفظ؛ بحيث يُوجد بالحركة 
الإرجاعيّة خط موهوم من اللّفظ إلى الصورة الذهنيّة. ومنها إلى اللُفظ نفسه. 
وللصورة نحو حكاية عن اللّفظ ودلالة, فاللفظ حكيئٌ وموجب لإبجاد حاكي نفسه 
في ذهن الخاطب. وحينئدٍ فهو ليس من قبيل الإلقاء أيضا. 

استعمال اللفظ في شخصه ونوعه ومثله ليس حقيقة. كا أنه ليس محازاً أيضا؛ 
أَمَا أنّه ليس بحقيقة فلعدم استعاله فما وضع له. وما أنه ليس بمجاز فلأنّه ليبس من 
ثبل الاستعارة ةلأ اميدق الأسهارة هواتعيه ع ووو مع كون المتكلّم بصدد 
يبان الكلام الفصيح البليغ. كما في مقام إلقاء الخطبة أو إنشاد الشعر كما في قوله : 


قامت تظللني ومن عجبٍ شمسش تظلَلّني من الشسمسش7) 

وما نحن فيه ليس كذلك؛ إذ ليس مراد المتكلّم تشبيه نوع اللّفظ أو مثله أو 
شخصه به, مع أَنّه ليس في مقام إلقاء الكلام الفصيح. وعللى فرض أنّه استعارة فقد 
عرفت أنّ الُفظ في الاستعارة ليس مستعملاً في غير ما وضع له. وليس -أيضا مجحازا 


مرسلا. وهو واضح. 


فالدة : 

هل الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمريّة من حيث هي. أو ها من حيث 
اناما ؟ 

لا شبهة في أنّ الحقّ هو الأوّل. وقد تقدّم أن حقيقة الوضع هو جعل اللّفظ 
للمعنى. وهو أَمرٌ اعتباري لا جعل العلاقة بينه) تكوينا. ولا التعهّد والالغزام بأنّه ممق 


١617 : -مفتاح العلوم‎ ١ 
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أطلق اللفظ الفلاني يراد به المعنى الكذائي. 

وأمّا توهّم أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة0'!: فإن أريد بها المعاني 
المقيّدة بالإرادة النفسائيّة التي يحمل علبها مفهوم الإرادة بالحمل الشائع: لأنّ الإرادة 
النفسانية جزئيّة؛ لآنه لابدّ في تحقّقها وتحقّق مبادئها -من الشوق والخطور 
رساو الاعاه ع تاي اتاج فقها كلد يزو الى ننه لبس قرا 
الفانليف ذا القول: 

وإن أريد أنّ الموضوع له طا مقيّد بالإرادات العرضيّة بملاحظة الواضع مفهوم 
الإرادة وتقييده المعنى الموضوع له بالإرادات الجزئيّة الخارجيّة العرضيّة؛ لما له نحو 
ا ل 12 ل ات 

وحينئذٍ يمكن أن يقال : إنّ مراد القائلين بهذا القول : هو أنّ للمعنى الموضوع له 
نحو تضيّقٍ ناش من ناحية الواضع. فإنّ الوضع من الأفعال الالختياريّة المسبوقة 
مبادئ الإرادة. ومن مبادئها تصوّر غاية الوضع, التي هي عبارة عن إفهام الخاطّب 
ذلك المعنى بهذا اللفظ, فالمعاني الموضوع طا متقيّدة ذاتأ بكونها مرادة في نفس الأمر, 
لا أنّ الواضع قيّدها بالإرادة. وهذا نظير وضع الأعلام الشخصيّة كزيد. فإنّْ لذاته 
الشخصة حدًا خاضا معيّنا ذاناً مسب الطول والعرض. مع أنّ الواضع 'لم يلاحظ ذلك 
حين وضع لفظ «زيد» له ليكون هذا القيد للموضوع له. 

وحينئذٍ : فيمكن أن يريد القائل بأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة هو ذلك 
المعنى. وعليه فالإشكالات -التى أوردها في «الكفاية» على هذا القول- بين ما ليس 
يوان فتوي ا ل كن مولسن اننا فاه 


ما الأ :كلزوم تقدّم اللنيء على نفسه لو كان المم ضوع له مقيدا بالإرادة'؟". 


١-أنظر‏ شرح الإشارات ١‏ : 55 والجوهر النضيد :8. 
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انزو قن الإزاده قبن الستغال النمك فق النعق, فيل تقتنها فين تشعها. 
وكالاشكال بلزوم التجريد عند الحكم وال حمل فى القضايا. 

أمَا الإشكال الثاني الذي لا يضرٌ : فكالاشكال بلزوم خصوصيّة المعنى 
الموضوع له في جميع الألفاظ!'! فإِنّه فى نفسه ممكن لا محذور فيه على فرض استلزام 
هذا القول له. لكنّه -آيضا ممنوع. 

هذا. لكن لقائل أن يقول : إِنْ العلّة الغائيئة -التى هي علّة فاعليّة الفاعل- وإن 
كانت نما لابدٌ منها فى الأفعال الاختياريّة, حقٌٍّ فعل العابث؛ فإنّ لفعله أيضا_غاية, 
8 1 انضعة عبولاسدة بو انق وا هذا خش نفدنيا غ1 الفدل كنا ونا حر ها شد 
خارجا. لكنه لا يقنضي أزيد من أنه لابّ أن يكون الفعل بحيث يصلح لأن يقرب 
عليه تلك الغاية. وبهذا تفقرق عن الفائدة التى قد تقرتب على الفعل. ولا ثثبت هذه 
المقدّمات تضييق داثرة المعنى ومحدوديّته فى حدٌ نفسه وذاته. 

وحينئذز نقول : الوضع من الأققنال الاخعيار ته التي لابدٌ فها من غاية هي 
إفهام المعاني بالألفاظ في مقام التفهيم والتفهّم. فلابدٌ أن يكون الرضع بحيث يارت 
عليه تلك الغاية. لا أن الموضوع له مقيّد في نفس الأمر بالارادة. 

ومنه يظهر : ما في الاستدلال بما ذكرنا لإثبات أنّ الأافاظ موضوعة 
للمعانى المرادة. 

فتلخص : أنّ الحق أن الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمريّة من حيث هي 
بلا تفييد ذاتا ولا تقييد فى مقام الوضع بالإرادة. سواء كانت استعالية أو تفهمية. 

واستدلّ أيضاً لهذا القول : بأنِّ لولا ذلك لزم أغويّة الوضع؛ لأنّ الوضع إنَا هو 
لإرادة المعنى من اللفظ حيث يطلق فى مقام التفهيم والتفهّم. فلولا تقييد المعنى 


تتفي المصدر. 


الموضوع له بها لزم اللغويّة'". 

والعواب الديكو اق واف سدور الحوية ماك الزمن لامر تو علد 
تلك الغاية, التي هي إفهام الغير هذا المعنى من ذاك اللفظ. 

وأمَا ما ذكره العَلّمان : الشيخ الرئيس والحقّق الطوسىقَيق ‏ من أنّ الدلالة 
تنبع الإرادة!"' فقد يتوهم أَنّه مستلزم للقول بأنّ الموضوع له للألفاظ هي المعاني 
المرادة. وأنّ الإرادة جزء المعنى الموضوع له. وإلا لم يدل الّفظ على معناه. كما هو 
ظاهر كلامه|ف2ما. 

وأوّلّه في «الكفاية» بما لا يرضيان به. وهو أنّ مرادهما هو أنّ التصديق بأنّ هذا 
المعنى مراد للافظ من هذا اللّفظ. إنما يتحقّق إذا كان قد أراده ثبوتاً؛ كي يستكشف 
باللفظ. وإلا لم يكن الكشف حقيقيا؟". 

والحقّ: أنّ مرادهما ليس هو ذلك. بل مما ذكر المحقّق الطوسي ذلك. لدفع 
الاشتكالن للقي وهل دوك الؤلالاث التلا ورا نما طق كرك كل سنا رين 
الآخر فيا لو كانت الأوضاع متعدّدة : وُضع لفظ مرَةً لمركب. وأخرى لأحد جزءيه. 
وثالثة للازمه. على ما فصّل في المنطق!؟) فراجع. 

وحاصل جوابه : أنّ دلالة اللّفظ على معنى تنبع الإرادة؛ بمعنى أنّ المتكلّم إن أراد 
المعنى المطابق للفظ فدلالة اللفظ تابعة له. فلا تدلّ _حينئذٍ ‏ على جزثه أو لازمه 
بالمطابقة. وإِنْ أراد جزء الموضوع له با أنه جزء له. فاللّفظ -أيضا يدل عليه 
بالتضمّن. وإِنْ أراد لازمه مما أَنّه لازم فالدلالة التزاميّة لا مطابقئّة وإن كان بلحاظ 
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تنينيات نف 


وضع آخر مطابقة فالدلالة تابعة لإرادة المتكلّم. فلا وجه لحمل كلامهم| على ما ذكره 
قّ «الكفابة»"), 


تنبيهات 

أحدها : أنّ من أهمّ المعاني التى يُراد إفهامها في الحاورات هي المعاني التصديقيّة 
-أي النسب الجزئيّة أو الإتتساب إلى فاعل ما فهل طا ألفاظ موضوعة في لغة العرب 
تدلٌ عليها؟ مثلاً : لو قيل : «زيدٌ قائم» فالذي يدل عليه لفظ «زيد» معني تصوّري. 
وكذلك «القائم». وأمًا المعنى التصديق الذي تشتمل عليه هذه الجملة -أي الاتحاد 
اشر فرق از اتير الو عاوا ين ريه لفقل رايد وا ل ما رةه 
فالدالٌ عليه إمَا بجموع «زيد قائم» بأن يقال : إِنّه موضوع هذا المعنى التصديق مضافاً 
إلى وضع كل واحد منهم لمعناه التصوّري. أو أَنّْ هيئة الجملة المتحقّفة في هذه القضيّة 
وسائر القضايا موضوعة له. والحقّ هو الثاني والشاهد له هو الوجدان. لكن الأول 
دأيظاح مكق لاا يلوم ينه مدو 

فما فى «الكفاية» : من أنه يلزمه دلالة الجملة على المعنى مرّتين7". فيه : أن 
عخارةاما مده اد الهيثة والمجموع مترادفان. ولا استحالة في وجود دالين على معن 
واحد في كلام واحد. 

وكذلك ما قيل : دمن استلزامه اللّعَويّة لعذم الحاجة إلى وضع المجموع له بعد 
دلالة الهينة عليه!" -فإنّ الألفاظ المقرادفة واقعة في كلامهم. ورما لا يلزم منه 
اللقو بك مظنا 
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وكذا ما ذكره بعض آخر: من أَنّهِ لو كان المجموع موضوعا هذا المعنى التصديق. 
لزم صدق جميع القضايا ومطابقتها للواقع؛ وذلك لأنّ هنا مقامات لا ارتباط لأحدها 
بالآخر : مقام وضع الألفاظ للمعاني المفردة أو التصديقيّة. ومقام الدلالة. ومقام إرادة 
المعنى من اللّفظ. ومقام أَنّه مطابق للواقع أو لا. فقام مطابقته للواقع وعدمها غير مقام 
الدلالة. فهو دالَ على هذا المعنى طابق الواقع أو لا. ولا ملازمة بين الدلالة والمطابقة 
للواقع. فإذا قيل : «زيدٌ قائم» ينسبق إلى ذهن الخاطب هذا المعنى التصديق. 0 
مطابق للواقع أو لا فيحتاج إلى الإثبات. 

نعم :يرد عليه ما أورد عليه ابن مالك. وهو أنه لو كان مجموع المسند والمسنتد 
5 بإزاء المعنى التصديق. لزم تعدّد الأوضاع بتعدّد القضايا. وأنّ ل«زيد 
قاخم» وها ول«عمرو جالس» وضعاً آخر. وهكذا. وفساده أظهر من أن يخى. 

وحينئذٍ فالحقّ : أن الموضوع له للمعاني التصديقيّة هي اطيثة. 

الغاتتى: أت قيتتهوا اللفظ إل المفرد والمركب!" وهو لا علو عن إسكال؛ لآن 
«الأفظ» في اللّغة : الرمي, و «الملفوظ» هو المرمي!" ووجه التسمية واضح. فإنّه يُرمى 
فق الفم إلى خارحة يقال ؛«أكلث الغرزة ولفظت النواة»: أى رميكباء وحيشد فإن ريد 
من «اللّفظ» الذي جُعل مَفْسماً للمفرد والمركّب- اللّفظ الحقيق. فلا ريب في أَنّ 
الألفاظ في الحقيقة هي الحروف التى هي بسائط. فإِنّا الني ثرمى من الفم إلى 
خارجه. فاذا قيل : «زيد» فالملفوظ هو «الزاء» و «الياء» و «الدال». لا مجموعها. 
وحينذٍ فاللّفظ الحقيق بسيط. كهمزة الاستفهام. وكاف الخطاب. والضمير. وتحوها. 

ثم على فرض الإغباض عن ذلك والتسليم بأنّ الملفوظ هو مجموع هذه 
الحروف ولو بالمساحة في الإطلاق. لكن مع ذلك لا يصمح النتقسيم المذكور ابضناء فال 
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تنشيهات 76, 


اللفظ هو المرككب من الحروف. وهو المفردات فقط . 

الثالث : قال في «الفصول» : النسب الجزئيّة ‏ والمراد هينة الجمل الخيريّة - 
موضوعة بإزاء النسب الذهنيّة من حيث كشفها عن الواقع واراءتها له. سواء طابقته 
أم لا. 

واستدل عليه بالسادن:وبآن العلم من ذوات الإضافة يحتاج فى وجوهده إلى 
المضاف إليه. وحينئذٍ فلو كانت اطينات في القضايا الخبريّة موضوعة للنسب الحرتيّة 
المدا ديق له الذحجة: لرح :أن لذ يكو لضا نا الكاذية مداصتلا لاتتقا النيسة 
الواقعيّة النارجيّة فيها. ولزم أن لا بحصل العلم للمخاطب فبها؛ لامتناخ وجود 
المضاف بدون المضاف إليها"' انتهى بتوضيح منا. 

أقول : أمَا التبادر فلا أظن أن يعتمد هوت عليه أيضا مع قطع النظر عن دليله 
الآخر. بل لا يبعد دعوى التبادر على خلافه. 

وآمًا دليله الآخر : فإن قلنا بعموم الموضوع له في المينات فالجواب عنه واضح. 
فإنّ الهينة يذ دائما مستعملة في طبيعى النسية أو مفهوم الاتحاد والموهويّة على 
ما اخترناه إلا أنه ينطبق على الأفراد انطباقا حقيقيًا بالنسبة إلى الأفراد النارجيّة. 
وغير حقيق في غيرها. 

وإن قلنا : بآنّ الموضوع له فيها خاصٌ -كا هو الحقٌ وقد نقدّم فنقول : إِنّ ما 
ذكره -من أن العلم من ذوات الإضافة التي لا يمكن تحققها بدون المضاف إليه 
صحيح. لكن لا يجب أن يكون المضاف إليه من الأمور الواقعيّة المعلومة بالعرض. بل 
يكف في تَحقّقه وجود الصورة الذهنيّة الى هي معلوقة لدان ودلك لانم ذا فيل 
ا قائم» ونحوه. انتقش في ذهن المخاطب صورة «زيد» ومعنى «القائم» واتحادهما أو 
النسبة بينهما. وتسمّى بحضور النفس. وينتقل بها إلى الخارج. سواءً كانت النسبة ثابتة 


١-الفصول‏ الغروية : ا 


ومتحقّقة في نفس الأمر أم لا. فع تحقّقها فالاتتقال إليه حقيق, وال فصوري. وحينذٍ 
فالزيهان اللذكور لا يق نااك ماازاة, لابنعاته عل أن المضاف الب للع هبر 
خصوص الواقعي. وقد عرفت خلافه. 

منانا إن الدفل فرعن النظير يان المكات مواضوعة للصوو الدهفة من 
حيث إنّْها كاشفة عن الواقع. فإمًا أن هذا الكشف في القضايا الكاذبة حقيق. أو لا : 

فورفال اله هفو الشوهرة الكيت الذي شو اشام ذوات الاضافة ‏ 
بدون المضاف إليه. 

ولو قال: إن ليس بحقيق فرجعه إلى القول بأئَّا موضوعة للصورة الذهنية من 
حيث هي وهونيقٌ لا يقول به. 

فالحقّ هو ما تقدّم : من أنّ اينات موضوعة في القضايا الحمليّة للهوهويّة 
اللنارحقة: أو لاقادة تحتى اليك الحوانية من تررق قيدثي القنطية الصادقة 
والكااية بولا يلوج متن الف اق امار أولة #2 استي ]ل الأنط بواشينة اديه يل 
الاستعمال ليس إلا إعمال اللفظ في المعنى لإجاد صورة المعنى في ذهن الاطّب لينتقل 
مها إلى الخارج. فإن كان متحقّقا في الخارج فالقضيّة صادقة. وإلا فكاذبة. وعلى أيّ 
تقدير فالاستعال صحيح. ويفيد الخاطب إيجاد الصورة ف ذهنه. 





الأمر السابع 
في علائم الحقيقة والمجاز 
وهى أمور: 


الأمر الأوّل : فى التبادر 


التبادر علامة الحقيقة وتبادر الغير علامة المجاز. وقبل توضيح الكلام في ذلك 
لابدٌ من تحرير حل الغزاع. 

فاعلم : أنه لا يختصٌّ البحث با إذا أطلق اللّفظ واستُعمل في معن معيّن. وعلم 
أنّه المراد. ولم يعلم أَنّه معىّ حقيق له أو جحازي. فيُعرف ذلك بالتبادر وتبادر الغير. بل 
حل البحث أَعمّ منه وئما إذا لم يستعمل اللّفظ في معن أصلاً. 

فما يقال: من أنّ مرجع القول -بأنّ التبادر علامة للحقيقة وتبادر الغير علامة 
للمجاز- إلى أنه لو أطلق اللفظ واستعمل فى معوة: حُلم إزادته منه: لكن لم يُعَلم أنه 
حقيقة فيه أو مجاز. فإن وقف الذهن عليه وم يتجاوز عنه. فهو علامة الحقيقة, 
ويُكشف به أنّ استعماله في معناه الحقيق من «حقَّ الشيء» إذا ثبت ولم يتجاوز عن 
موضعه. وإن تجاوزه ذهنٌ الخاطب واتتقل إلى غيره من المعانى, فهو علامة للمجاز؛ 
بمعنى أنه يُستكشف بذلك أنّ اللفظ مُستعمل في معناه لازي من «جاز الشيء» 
نينا 

فعليه : لابنّ أن يكون هناك معنىّ حقيق ومعنىّ يحازي. وخُلم إرادة أحدهما 
المعيّن. ول يُعلم أنه حقيقة فيه أو لا. ولم يُعلم أن اللفظ في أثهما حفيقة وفي بها 


جاز. مر بالتبادر وتبادر الغير اخترارا بأنّ المتبادر من لفظ التبادر هو ذلك المعنى؛ 
فعق السيق ال الدفع قلايد ايكون هتالف عد معان سيق بعضها إلى الذهن من 
اللفظا عل ال5 00 

ففيه : أن حل النزاع أعمّ مما ذكره. كما عرفت. 

وبالجملة : لا فرق -في أنّ التبادر علامة للحقيقة وتبادر الغير علامة للمجاز- 
بين ما لو أطلق لفظ في كتاب أو حديث أو غيرهما وعُلم المراد منه -أيضا ‏ لكن م 
يُعلم أنه حقيقة فيه أو يحاز. وبين ما إذا لم يُستعمل أصلا فى معن من المعاني. لكن يُراد 
استعلام معناه الحقيق الذي وضع له وتهيزه عن المجازي. 

ثم إنّ التعبير بأنّ التبادر علامة للوضع'" ليس بجِيّد؛ لآنّ الوضع -كها عرفت- 
عبارة عن جعل اللفظ للمعنى. الذي يعبر عنه في الاصطلاح بالوضع التعييني لا غير. 
وأا كثرة استعال اللفظ في معني بحازي حٌٍ غلب فيه وأفاده بغير قرينة. فقد عرفت 
أنه ليس قممأ آخر للوضع. 

ذل المتالاو كاشق عر و حو حصو هنية وعلاقة روي الفط للف جنا نهنا ع 
الوضع. أو عن كثرة الاستعال حقّ غلب فيه وأفاده بغير قرينة. لا عن الوضع فقط. 

إذا تحوّر ذلك فنقول : قد أورد على علاميّة التبادر باستلزامه الدور المحال؛ 
لتوّف التبادر على العلم بأنّ المتبادر من معانيه الحقيقيّة. والمفروض أنّ العلم بذلك 
وا هل لاد 

وأجيب عنه : بأنّ العلم الذي يتوقّف على التبادر غير العلم الذي يتوّف التبادر 
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التبادر ةا 


عليه. فإذا عُلم أن معنى «الصعيد» _مثلاً- هوالتراب الخالص, تمّتبادر منه هذا المعنى 
عنذ الاستعال. فهذا العلم الحاصل بالتبادر غير ما كان خاصلاً قبل إطلاق لفظ 
«الصعيد» فكما أن الأنواع التي تحت جنس واحد لو توقف بعضها على بعض آخر 
دكا فُرض توقف الإنسان على الفرس والفرس عل الحاز_/ يرم منه حذور الدور, 
كذلك الأفراد تحت نوع واحد لو توف بعضها على بعض آخر لا يلزم منه دور. 

ثم قال : نعم. لو أورد عليه بلزوم اللّغويّة وعدم الفائدة للتبادر -حيننذٍ كان 
أولى من إشكال إيراد الدور”" انتهى. 

أقول : ولا يخ ما فيه؛ لأنّ العلم في المثال واحد. وليس هنا فردان منه. وإنا 
المتعدو هو الصضورة الذهيئة افإذا قل زقياء وين 2 أحين الك حر يقبام واحدا بعد 
واحد. فهو لا يوجب حصول ألف علم؛ إذ لا معنى لتعدّد الانكشاف_الذي هو عبارة 
عن العلم إلا تعدّد متعلّقه وتغايره. أو مع عروض الغفلة أو النسيان في البين و تَخلّله. 

وأجيب أيضاً : كما في «الكفاية» وغيره- باختلاف العلمينبالإجمال والتفصيل 
-وإن لا يعجبني التسمية بذلك- وأنّْ العلم الذي يتوقّف على التبادر هو العلم 
التفصيلي بأنّ هذا اللفظ حقيقة في ذاك المعنى. ولكن لا يتوقّف التبادر على هذا العلم 
التفصيلي. بل على العلم الإجمالي المرتكز في الأذهان لمعنى اللفظ الحاصل من مبادٍ 
أخر غير التبادر”". 

وبعبارة أخرى : المتوقّف على التبادر هو العلم بالقضيّة التي يكون الحمل فيها 
َوَلِيَا ذاتتّاء كالعلم بأنّ الأسد حيوان مفقرس مثلاً. والذي يتوقّف التبادر عليه هو 
العلم بالقضيّة التي يكون الحمل فبها شائعاً. 


كرا البو اليش 
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ْم تنقيح الأصبول 

ثم إن يُشقرط في علاميّة التبادر نشوّه من حاق اللفظ ومن دون فرينة ولو 
تشبرة. وحل فإ تاوق المفق علد المسععك فالأم سبل لالدد بعلم أله من اق 
اللفظ أو بمعونة القرائن. 

وان كان عند أهل الحاورة والاصطلاح : فإن عُلم استناده إلى حاقّ اللفظ فهو. 
وإلا فع الشكٌ في ذلك واحتمل استناده إلى قرينة حاليّة أو مقاليّة. 

فذهب المحقّق العراقي تيل : إل ؟! لدالاط ,د كفنت | الله الغاوو موايقاة 
اللّفظ. فالاطراد في صورة الشَّكَ سبب لاحراز شرط تأثير التبادر وعلاميّنه للحقيقة, 
وخيشز فالأطراد ليسن علامة قله للحفيةا 

وفيه : إن أفاد الاطراد العلم بذلك, فالمعتمد هو العلم الحاصل من الاطّراد 
لا التبادر, وإلا فلا دليل على حجيّة الاطّراد. لا من العقل ولا من النقل. ول يثبت بناء 
الاك ليه كنا 

وذهب بعض آخر :إلى أنه يميكن إحراز أَنّ التبادر من حاقّ اللّفظ بأصالة 
عدم القرينة'". 

وفيه أيضاً: أَنّه لا دليل على حجّيتها في المقام؛ إذ ليس المراد منها الاستصحاب 
الشرعي المعروف بين المتأخّرين. 

وأمّا أصالة العدم المعروفة بين القدماء : فالدليل علبها هو بناء العقلاء عليها. 
وهو اا ملم هيا إذا أطلق اللفظ :ول يكلم أن المتكل آراد حساء اقيق أو معنا 
المجازي بمعونة القرينة. 

وبعبارة أخرى : المسلّم من بناء العقلاء على أصالة عدم القرينة. إنما هو في 
تشخيص مراد المتكلّم. وأنّه أراد المعنى الحقيق المعلوم للّفظ أو لا 
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ضعة الجلت ١م‏ 


مقلاً: آراد الميوان المقترسن عن «الأسسدم أو المي امجحازي له المتلوم جار ينه, 
كالرجل الشجاع؛ باعتاده على قرينة لم تصل إليناء ولم نطّلع عليها. 

لا فما نحن فيه المفروض فيه أنّ المراد معلوم. لكن لم يُعلم أنه حقيقة فيه أو 
بحاز. إن لم نقل بأنّ بناءهم على أصالة العدم في الأوَل -أيضا لأجل بنائهم على 
اعتالة الهو أو أعبالة الحدفة.رعوهنا: 


الأمر الثاني : صحّة السلب وصحّة الحمل 


من علاتم الحقيقة والمجاز صحّة السلب وعدمها أو صحّة الحمل وعدم صحّته : 

فصحّة السلب أو عدم صحّة الحمل علامة للمجاز. كا أنّ عدم صحّة السلب 
أوافيظة الول غعلانة الحفينة: 

وقبل بسط الكلام في ذلك لابدٌ من تقديم مقدّمة : 

هي أن التصديق بصحّة الحمل وعدمه في الحمل الأوَإي يتوقّف على التصديق 
باتحاد مفهومين حمل أحدهما على الآخر. مثلاً لو قيل : «الإنسان بشر» في مقام 
الإخبار أو في مقام الاستعلام بصحّة الحمل وعدمها. لابدّ من ملاحظة لفظ 
«الإنسان» بما له من المعنى. وكذلك لفظ «البشر». ثم حمل أحدهها على الآخر فإنْ 
صم الحمل استكشف منه اتحاد مفهومهما. وإلّا فلا. 

وبعبارة أخرى : لو أريد أن يُعلم أنّ الّفظ الفلاني حقيقة في معن معيّن أو لا. 
يلاحظ ذلك المعنى أُوّلا. ويجعل موضوعاً. ثم" يلاحظ اللّفظ بما له من المعنى الإجمالي 
الارتكازي. ويجعل محمولاً. فإن وُجد هذا الحمل صحيحاً كشف عن أنه حقيقة فى 
ذلك المغو» مثل + «البليك اسان وال كتنق عن اند حاز فيه كا في : «البليدٌ حمار». 

وأجابوا عن إشكال الدور : بالإجمال والتفصيل. كما في «الإنسان حيوان ناطق» 
أو باللابشرطيّة والبشرط لائيّة كا في مثل «البياضٌ أبيض». 
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لكن يرد عليه إشكال آخر : وهو أنّ التصديق بصحّة الحمل وعدمها يتوقّف 
على تصوّر كلّ واحد من اللّفظ والمعنى, ثم" حمل اللفظ على المعنى. وحينئذٍ يحصل 
العلم التفصيلي بن ذلك اللّفظ حقيقة في ذلك المعنى وعدمه بالتبادر وتسبادر الغير, 
ولا تصل النوبة إلى استعلام ذلك بصحّة الحمل وعدمها. فهذه العلامة مسبوقة دائما 
بالتبادر. مضاقاً إلى أَنّه لاب من تشخيص أنّ هذا الحمل أَوَِي ذاتي. وهو متوقّف على 
تصوّر كلّ واحد من المفهومين والتصديق 2 واحد. وحينئدٍ يحصل العلم التفصيق 
أنه حقيقة فيه. ولا تصل النوبة إلى صحّة الحمل والاستعلام به. 

هذاكلّه في الحمل الأوّلي. 

وأمًا الحمل الشائع :_الذي عرفت أنّ المناط فيه الاتحاد عيناً والتغاير مفهوماً- 
فذكروا فيه : إنَّ صحّة حمل اللّفظ بما له من المعنى الارتكازي على مصداق خارجي 
علامة أنّ الفظ حقيقة في كله وطبيعيّه. كطبيعة الإنسان في «زيدٌ إنسان». لا الفرد 
الخارجي. 

لكن يرد عليه الإشكال المتقدّم؛ حيث إنّ ااتصديق بصحّة هذا الحمل. وأنّه 
حمل شائع ذاتي لا عرضي. متوقف على تصوّر المصداق الخارجي. وتصوّر لفظ 
الإنسان بما له من المعنى الارتكازي, ثم الحمل عليه. وحينئدٍ يحصل العلم التفصيلي 
-بالتبادر بأنّ لفظ «الإنسان» موضوع لطبيعة الإنسان؛ أي طبيعي هذا الفرد وكلَيّه 
ولا تصل النوبة إلى الاستعلام بصحّة الحمل. 

وقال المحقّق العراقي يي على ما في التقريرات : بعد ببان أن صحة الشائع 
علامة للحقيقة : لكن لا يخ أنّ هذا التقريب إما يتم في الحمل المتداول على ألسنة 
الغويّين؛ أعني به حمل أحد اللفظين المقرادفين بما له من المعنى على الآخر؛ مثل قوهم : 


على الذات. مثل قوهم : «الإنسان حيوان ناطق». فلا يمكن أن يستكشف من صحّته 





صحة السلب م 
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وضع اللفظ للمعنى المعلوم عند من استعمل هذا ال حمل؛ لأنّ مفهوم «حيوان ناطق» 
مفهوم مركّب مفصّلء وبا أَنّه كذلك يتنع أن يكون هو مفهوم الإنسان؛ لأنّ مفهومَ كل 
لفظ مُعردٍ بسيطً!!" انتهى. 

أقول : كأنّه حصل له خلط ف المقام؛ إذ ليس اراد أنّ «الحيوان» له مفهوم 
مُستقلٌ. وكذلك «الناطق» له مفهوم مستقل, يحملان على الإننسان أو العكس. بل 
المراد : أنّ لفظ الإنسان با له من المعنى الارتكازي حمل على ما يكون «الحسيوان 
الناطق» مفصّله, فاللإنسان جوهر جسم مطلق. وحيوان ناطق فحقيقة الإنسان ليس 
عن هذا المفكليل هواعيق ما هذا الفكل فضيله. 

ثم قال : وأمًا الحمل الشائع الذي ملاكه الاتحاد في الوجود والتغاير في 
المفهوم ‏ : فهو تارة يكون بين الطبيعي وفرده. نحو قولك : «زيدٌ إنسان» وأخرى بين 
الكلَيّين المتساويين, نحو قولنا : «الإنسان ضاحك» أم أحدهما أعمّ من الآخر. نحو : 
«الضاحك حيوان», والظاهر إمكان استكشاف الوضع بالنحو الأوّل أي حمل الطبيعي 
على فرده... إلى أن قال : 

وأمنا النحوان الآخران :-أعني بهم حمل أحد الكليين على الآخر ‏ فلا يمكن 
استكشاف الوضع من صحّة حمل أحدهها على الآخر إلا بإرجاعه إلى النحو الأوّل؛ 
بتقريب : أَنّه لا شبهة في أن حمل أحد الكلّيين على الآخر إِنا يصمّ بالحمل الشائع. 
لا بالحمل الأَوْلي؛ لفرض عدم الاتحاد بينهما مفهوماً. فلا حالة يكون الاتحاد بينهما 
بحسب الوجود. وهو لا حالة فرد لأحد الكلَيّين. وأحدههما طبيعة. فيستكشف 
بالتقريب الأوّل وضع اللّفظ لطبيعي ذلك الفرد؛ أعنى به الوجود الذي انمد فيه 
الككاق اب ْ 
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أقول : قد تقدّم الإشكال فيه بآنّه مسبوق بالتبادر واسستكشاف الوضع 
انا باس الم قوق الل 

وقال بعض الأعاظميك: إنّ المناط في علاميّة صحّة الحمل للحقيقة والملاك فيه 
هو سلب الشيء عن النفس. ومهّد لذلك مقدّمة هي : 

أن الوجود على أنحاء : الوجود في العين. والوجود في اللّفظ. والوجود في 
الذهن. والوجود في الكتابة. والأوّل واضح. 

والثاني : فَلِا قيل من أنّ حقيقة الأشياء توجد في الذهن بأنفسها. وأمَا 
الأخيران قلفناء اللفظ والكتابة في المعنى عند الالقاء إلى المخاطب. فكأنّ املق إليه 
تن ال 

إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ المراد بصحّة الحمل فى علاميّته للحقيقة هو حمل 
اللّفظ _بما أنه لفظ _على المعنى. فصحّته علامةٌ أنه موضوع له. لا حمل اللفظ بما له من 
المعنى. وكذلك عدم صحّة الحمل. 

فاذا أريد أن يعلم أن لفظ «الإنسان» موضوع لطبيعته أو لا. يجعل طبيعة 
الانسان موضوعا. ثم يحمل لفظ «الإنسان» با أَنّه لفظ ‏ عليه. فإن وجد صحيحاً 
كشف عن أنه موضوع له. وإلا فلا. 

وفيه مالا يخفى : إذ لا يعقل حمل الأّفظ _با انه لفظ ‏ على المعنى, ولذا لو قيل: 
[لأسدلففة الاتنان» ودع قلطا والمحب السو اق ١ن‏ بران افاحي الك 01 
أيضا ذلك. مع تصريحه بخلافه؛ حيث قال : ثم إنّ عدم صحّة سلب اللفظ بمعناه 
المعلوم المرتكز في الأذهان إجمالة""... إلى آخره. 

وظهر مما ذكرنا سابقاً: من أن عدم صحّة السلب أو صحّة ال حمل دائًا مسبوق 
بالقايروا لدالاتصيل الوجة ان التسمعنا تن بسخة اده با عله عيكة السلاب 
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أو عدم صحّة الحمل للمجاز. فإنّ التصديق بعدم صحّة الحمل -سواءً كان بالحمل 
الأوِّي أم الحمل الشائع - يتوقّف على لحاظ المعنى واللّفظ بما له من المعنى الحقيق 
الارتكازي, ثم" مله عليه. فبمجد ذلك اللحاظ يكشف الحال بالتبادر وتبادر الغير 1 
ولا تصل النوبة إلى الاستكشاف بصحًّة الحمل وعدمه. 

ثم لو أغمضنا عن هذا الإشكال نقول : الجاهل بأنّ العين مشترك بين الذهب 
والفضّة وتوهٌه أَنْا موضوعة للفضّة فقط لو سلبها مالها من المعنى الارتكازي وهو 
الفضّة عن الذهب. فهو صحيح. مع أنّ العين ليست مجازاً في الذهب. 


الأمر الثالث : الاطّراد 


من علاتم الحقيقة والمجاز الاطراد وعدمه : 

الأوّل علامة للحقيقة. والثاني للمجازء وذكروا له تقريبات : 

ننها: أله لين الكزاد ينه امتعيال اللفظ مرارا ق.مفؤة فلو اطرة كشت عن أن 
حقيقة فيه. وإلا فجاز. بل المراد أنه لو استُعمل لفظ في مصداق كلّ. فإن اطّرد 
استعاله في كلّ واحد من مصاديق ذلك الكل وصحّ امسواله قد كشن مين كد 
حقيقة في ذلك الكلّ, وإلا -بأن صحّ استعماله في بعض أفراده دون بعض آخر من 
مضاذيقه - كعيت 1 أن استعماله في ذلك الكلى يحاز. كاطراد استعمال لفظ «الأسد» 
في كلّ فردٍ من أفراد «الحيوان المفقرس» وعدم اطراده في استعماله في كل فرد من 
أفراد الانسان. 

أقول : لا شبهة في أنّ استعبال لفظ الكل في الأفراد الشخصيّة بخصوصيّاتها 
عازنرأنا قوليا#وزيه إسان» وغؤة لل يستعمل لف الإسان» افيد ى'القرك. بل 
هو مستعمل في معناه الحقيق. وكذلك لفظ «زيد» فإنّه أيضاً مستعمل فى معناه الحقيق. 
لكن جُعل ذلك الكل منطبقاً على هذا الفرد. وحينئظٍ فيرجع الكلام إلى أنّ هذا 





41 | تنقيح الأصول 
التطبيق إن كان مطرداً في جميع الأفراد. فهو علامة للحقيقة. وحينئذٍ يرد عليه 
الإشكال الذي قدّمناه في صحّة السلب وعدمها. وأنّه قبل التتصديق بصحّة هذا 
التطبيق يثبت أنه حقيقة أو يحاز بالتبادر. 

والاطراد أيضا دائما موق بالقبادر: ولا نضل النوبة إلى الاطراة في معرفة أنّه 
عفرل 

ومنيا :لجاز في المجاز أمور : صحّة استعمال الّفظ في ذلك المعنى. وصحّة 
الادّعاء. وحسن الادّعاء. فإذا قيل : «رأيت أسداً يرمي» قاصداً لبيان شجاعته. 
فالأمور الثلاثة فيه متحقّقة. بخلاف ما لو قصد به توصيفه بالتقوى _مثلاً- ونحوه من 
أوصافه غير الشجاعة. فإنّه لا حسن في ادّعائه أَنّه أسد. 

وأمّا الحقيقة فلا يعتبر فبها سوى صحّة الاستعال. واستعاله في معناه 
الحقيق صحيح ومطرد بدون ثبوت صحّة الادّعاء وحسنه. بخلاف المجاز. فإِنّه 
ا بدوتهما. 

ويرد على هذا التقريب الإشكال الذي قدّمناه ولا نعيده. 





الأمر الثامن 
ف عافن الأحوال 


نظرأ عل اللفقد أحوال كالاقتراك. والتقل. والاضنان وغيرهاء فلو دار الأخر 
بينها فهل يوجد لبعضها مرجّح على الآخر. أو لا؟ 

ا شرعي يرجع إليه في تقديم أحدها على 
الآخر. ولا عقلي. وحينئدٍ فالمهمٌ الذي ينبغي التعدّض له أمران : 

الأمر الأول : أنه لاريب في استقرار نناء لتقلاب بغ العم بالقاو افر كتلها: 
لكن هل هو لأجل أصالة الحقيقة. أو أصالة الظهور. أو أصالة عدم القرينة. أو أصالة 
العموم. أو الإطلاق. أو أنّ المقامات مختلفة. فنى بعضها مبناهم هو أصالة الحقيقة. وفي 
عضنا أغنالة الظهوى أو غيرها؟ 

الظاهر أنه لأجل أصالة الظهور في جميع الموارد لاطرادها وجريانها في جميعها 
دون غيرها من الأصول اللفظيّة المذكورة. 

وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان مقدّمة : وهي أنه لو وجد في الكلام ما يصلح 
للقويكه بيتصتلا به أو تمصلا ضرت ليور" الكاكى نظهوز لقره م انما سبجار 
لظهور ذي القرينة. كا في قولنا رابك بك سداق البلد». فإنّ «الأسد» ظاهر فى 
الحيوان المفترس. وكلمة «في البلد» ظاهرة في الرجل الشجاع. أو أنّ ذا القرينة أظهر 
من ظهور القرينة. كبا في «رأيت أسدا فى البادية» أو بالسكين كا فى ارابك ندا فى 
المتامة وجيهر ناذا قل ارا يله سيدا مرمي» فهذا الكلام بمجموعه ظاهر في إرادة 
الرجل الشجاء. فإنّ أصالة الظهور فيه متحقّقة. بخلاف أصالة الحقيقة أو أصالة عدم 
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القرينة؛ للجزم بعدم إرادة الحقيقة وعدم جريان أصالة عدم القرينة؛ لوجودها في 
الكلام, وكذلك لا مورد لجريان أصالة عدم القرينة فها لو علم بعدم نصبهاء ومع 
ذلك احتمل عدم إرادة المتكلّم ظاهر كلامه. لكنّ أصالتي الككيوين واللتقتنة فنيه 
جاريتان. وكذلك فها لو وجد في الكلام ما يصلح للقرينيئة لصرف ظهور الكلام فى 
إرادة المعنى الحقيق. كما في «رأيت أسداً في البلد». فإنّه لا حال لأصالة عدم القرينة؛ 
أونواة نا تضاح انرو نياك نا هو واقريكة الزاهد ل لوصو الوم سطرياة 
أضالة الظهور فيه: 

وبالجملة : فأصالة الظهور جارية في جميع موارد عمل العقلاء بظاهر الكلام, 
دون غيرها من الأصول اللفظيّة. فيكشف ذلك عن أَنّ مبناهم في العمل بالظواهر هو 
أصالة الظهور لا غيرها. 

الأمر الثانى : لا شبهة في حجّيّة أصالة عدم النقل؛ وأَنَّا من الأصول العقلائية 
بلا كلام. عا الكلام ف موردهاء فإن ها موردين : 

المورد الأوّل :ما إذا علم أنّ للفظ معيّن مع معيّنا موضوعاً له. ولكن شك في 
الشهل قل مو ذلك الى ان عي اعرد أو لاه فأصالة عدم النقل فيه جارية 
وحكة. ولا يلتفت إلى احتال النقل. فيحمل اللّفظ على المعنى الأوّل. 

المورد الثاني : ما إذا عُلم نقله إلى مع آخر. واستُعمل فيه أيضاً لكن شك في 
تقدّم النقل على الاستعبال وتأخّره. وله صور : إحداها ما إذا علم تأريخ الاستعبال 
دون النقل. الثانية عكس ذلك. الثالثة ما لو جهل تأريخه. 

فذهب المحقّق العراقى:يي: إلى جريان أصالة عدم النقل في الصورة الأولى في 
ظرف الشكٌ أي ظرف الاستعمال- وبما أنه أصل عقلائي صم القسّك والعمل به وإن 
كان متنا اللاثيات أن الالسال قبل الل لاد و ال والتوقت :ىق التاقية والقالية :+ 

ما الثانية : فلعدم جريان أصالة عدم الاستعمال حين النقل؛ لعدم بناء العقلاء 
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عليها. ولا يحال للاستصحاب؛ لأنّ ما له أثر شرعي عملي منبتُ -أي مثبت لكون 
الاتتعيال بعد النقل توما ليبس :نبت لا ار شرع يترتب عليه 

وآمًا الثالثة : فليس التوقف فبها لتساقط الأصلين بالمعارضة في مقام توارد 
الحالتين مع الجهل بتأريخهما؛ ليورد عليه : أنّ المعارضة فرع جريانها. ولا يجري فبها 
أضالة تأر الاستعيال؛ لعدم بناء العقلاء عليه أو لأنها مثبثة .لو أريد بها الأصل 
الشرعي. .ولا لما بنى عليه أستاذ أساتذة العصر أي صاحب «الكفاية»- من سقوط 
الأصلين فى أطراف العلم الإجمالي مع الجهل بتأريخها؛ لاحتال انطباق العلم الإجمالي 
المتحمّق في المقام على المشكوك'' بل لما قرّرناه في تحلّه من أنّ المانع من جريان 
الل :ف موازه تزارد ةيالق يعم الخهل عدار عهيا و عي ستوره الى ابنباانا إذا 
كان الأثر مترنّباً على عدم وجود إحدى الحالنين في ظرف وجود الآخر. كما في المقام؛ 
حيث إن الأئر مقرب على عدم تحقّق الوضع الجديد في ظرف الاستعمال هو عدم 
إمكان إحراز موضوع:الأثر بالأصل؛ لأنّ مفاد الأصل العدمي مطلقاً-سواء كان 
أصلا عقلائيًا أم تعتديًا هو جر العدم في جميع أجزاء الزمان, لا إثباته بالإضافة إلى 
أمر آخر. فلا يمكن إثبات عدم الوضع في حال الاستعبال بالأصل وإن كان عقلائياً 
لا لعدم إحراز التقيبد والمقارنة؛ كي يجاب بصحّة ذلك وإثباته بالأصول العقلائية, 
بل لأنّ نفس القيد -وهو الاستعمال مشكوك فيه حين جريان الأصل كالوضع. 
فلا يبحرز موضوع الأثر بالأصل المزبور. ولذا بنينا على صحّة القسّك بالأصل المزبور 
في صورة كون الاستعمال معلوم التأريم؛ إذ بالأصل والوجدان يتحقّق موضوع الأثر. 

نعم : لو كان مفاد الأصل جر العدم بالإضافة إلى أمر آخر. وارتفع الشكٌ به من 
هذه الجهة. أمكن إحراز موضوع الأثر في ما نحن فيه أيضا؛ إذ الاستعمال علوم 
التق إنقاءا:والمفروعن أنها اايهاة لأسيل متو عي الهم بدالؤقافة إن 
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الاستعمال. فينتج الأصل المزبور تحقّق عدم الوضع حال الاستعمال. لكن قد أشرنا إلى 
أن ذللة عتلاف اللسدين !"اندي : 

وفيه :-مضافاً إلى التهافت بين ما ذكره في الصورة الأولى وبين ما ذكره في 
الصورة الثالثة؛ حيث صرّح أُوَلاً : بأنَ مفاد الأصل هو جر العدم بالإضافة إلى 
الحادث الآخر. وفي الثالئة بالإضافة إلى أجزاء الزمان فقط- : 

ولا : أنه لا شبهة في أنّ أصالة عدم النقل من الأصول العقلائيّة, نا الكلام في 
أن بناءهم هذا هل هو لأجل استصحاب العدم. وأنّ ما ثبت يدوم. أو لأجل بنائهم 
على عدم رفع اليد عن الحجّة الفعليّة باحةال حجّة أخرى على خلافه ما لم تثبت؟ 
الظاهر هو الثاني؛ لعدم بناء العقلاء على استصحاب الحالة السابقة. وبناؤهم عليه في 
عضن الأحيان إنا هو الأجئل الاطمكتان بالبقاء» وكذلك الحيوانات: 

وعلى أي تقدير : إن قلنا إنّ منشأ بنائهم المذكور هو الاستصحاب المزيور, 
فقتضاه عدم الفرق بين الصور المذكورة حقٍّ الصورة الثالثة؛ إلا أنّ الأصلين 
يتساقطان فيها. فإن كان مفاد استصحاب العدم هو جرّه في جميع أجزاء الزمان. 
لا بالنسبة إلى الحادث الآخر _وهذا لا يمكن إثبات عدم الوضع حال الاستعبال- 
فالصورة الأولى _أيضاً_كذلك. وإن كان بناؤهم ناشئاً عن أمر اخزاقالا فرق أبضا نه 
بين الصو رتين الأوّلنين. 

وأيضاً لو أمكن إثبات الموضوع المركّب من أمرٍ وجودي وأمرٍ عدمي بالأصل 
والوجدان. فلا فرق فيه أنضا بين الصورتين الأوليين. 

وثانياً:.ما ذكره من ترتّب الأثر على عدم الوضع الجديد حال الاستعال فيه. 
لو تتبعنا جميع أبواب الفقه لم نجد أثراً شرعيّاً يقرئّب عليه وعلى عدم الاستعمال حال 
الوضم بل الأثز مكرت عل المتيعمل فيه العداق أو الاسصيال ف المغن الساق: 
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وحينئذٍ فها ذكره من إثيات الموضوع المركّب المزبور بالأصل والوجدان في الصورة 
الأول دون الثانية. لا وجه له. 

وثالثاً: المفروض ثبوت أصل الاستعبال في الصورة الثانية إجمالاً. وما الشاك 
في تقدّمه على الوضع وتأخره. 

والتحقيق : كما عرفت أنّ بناء العقلاء على أصالة عدم النقل ليس 
الاجسهاب: بل لجائهم عل عدر اليد من الحتقة القتلحة مال يعيك ميشه عل 
خلافه. وهذا البناء إِنما هو في الصورة الأولى؛ أي ما لو شك في أصل النقل. دون 
غيرها من الصور الثلاث المتقدّمة من غير فرق بينها. 





الأمر التاسع 
الكلام في الحقيقة الشرعيّة 


اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمه على أقوال7" 

فأقول : لا شبهة في أنّ الألفاظ المتداولة في لسان أهل الشرع فعلاً حقيقة في 
المعاني الشرعيّة في زماننا هذاء بل وفىي الأزمنة السابقة حقٌٌّ زمان الصادقين طلهئ9: بل 
وكذا في زمان الني يكو كا يشهد به التنبّع في الأخبار الواردة عند يلكو لإطلاق 
الألفاظ المعهودة في لسانهم طليُ في المعاني الشرعيّة بدون نصب قرينة عليه. بل 
الآبات التي نزلت في أوائل البعثة أيضاً كذلك. كقوله تعالى في سورة القيامة «قَلا 
صَدَقَ ولا صَلَى "١4‏ ونحو 

ونا الكلام في أنّها هل كانت كذلك قبل الإسلام من الأزمنة السابقة. غير 
أنه حصل اختلاف وتغيير في الأجزاء والشرائط في شريعة الإسلام؛ لتكون حقائق 
شوك فين لكين البى لدو وضعها لتلك المعاني بالوضع التعييني. فهي 
حقائق شرعيّة ! 

فنقول: أمّا الوضع التعيبني _-بعنى أَنْهيبَكة متى أراد استعبال كل واحدةٍ من 
هذه الألفاظ في المعاني الشرعيّة وضعها لا أَوَلاً ثم استعملها فيها -فهو في غاية البعد. 
لأنه لو كان كذلك لنقل إليناء كيف؟! وتُقل جميع حالانهيَببكَلة وأقواله وحركاته في 
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الأخبار والتواريخ. وليس لا ذُكر ذكدٌ ولا أثر. فيعلم من ذلك عدمه قطعا. 

وأمّا الوضع التعييني : -بعنى إيجاده بنفس الاستعال في تلك المعاني بقصد 
إنشاء الوضع. كما استقر به في «الكفاية»! "١‏ فهو متنع على مذهبه؛ حيث إِنْتٌِ صرح 
في موضع آخر : بأنّ الاستعمال عبارة عن إفناء اللفظ في المعنى. فكأنّ الملق إلى 
الخاطب هو نفس المعنى. وهذا يسري قبح المعنى إلى اللفظ. وعليه فاللفظ عتد 
الاستعمال مغفول عنه. مع أنه لابنٌ في الوضع من لحاظ اللّفظ والمعنى. فلو كان الوضع 
بنفس الاستعمال في المعنى زم اجتّاع الغفلة واللّحاظ فى اللّفظ؛ أي كونه ملحوظاً 
لأجل الوضع ومغفولاً عنه من جهة الاستعمال. أو اجتاع اللّحاظين الآلى 
والاستقلالي. وكون اللّفظ حين الاستعال بقصد الوضع منظوراً فيه وبه. وهو حال!". 

وقد نفطن الحقّق العراقيتِيٌ هذا الإشكال. وأجاب عنه : بأنّ الموضوع للمعنى 
ليس هو شخص اللّفظ الصادر من المتكلّم حين الاستعمال. بل كله وطبيعيّه. فإذا وَلِد 
لشخص ولدّ. فقال : «أعطني زيدا» بقصد إنشاء الوضع. فشخص هذا اللّفظ الصادر 
منه صار فانياً في المعنى ولحاظه -وحيئئذٍ آلي. وأمّا ما وضع لزيد فهو طبيعة لفظ 
«زيد»؛ إذ لا يُعقل وضع شخص لفظ «زيد» له ولحاظه استقلالة”". 

لكن لا يخفى ما فى هذا الجواب : 

أمَا أوّلاً: فلعدم لحاظ طبيعي اللفظ حين الاستعمال ليضعه بإزاء المعنى؛ 
ضيرورة لزوم لحاظ اللّفظ الموضوع في الوضع؛ لأنّ المفروض أنه وضعه بنفس 
اانه ]ل تا رام للك السو ولا ريد لكقا بد لد كله" الآلثر امكف ولو قطن ماله 
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واستعمال اللفظ في نوعه فهو يستلزم استعماله في أكثر من معني واحد؛ لأنّ المفروض 
اشتغيالة ق معناء وازادثه متف واسعباله فق توعه_أيضات ووضعة نازائة..ؤهذا حال, 
خصوصا عند من يرى الاستعمال إفناءً للفظ في المعنى. 

وأمًا ثانياً : فلاستلزامه اتحاد الدالٌ والمدلول. كما اعترف بدي في مسألة 
استعمال اللّفظ وإرادة نوعه لوجود الطبيعة في ضمن الفرو”". 

وأغاامالكا + كلانه مرق نبايقا 40 طلا الماك و رائه توصه بدن شرن عضن 
السط الا عو مو زقيل الالفاء. 

ويمكن ان يريد صاحب «الكفاية» من إمكان الوضع بنفس الاستعال هو 
أنشاؤه به بالدلالة الالتزاميّة والكناية لا بالمطابقة؛ لانفهام ذلك عند العقلاء فم لو قال 
لآبنة المؤلوك لدعارزيا ويدعفثاة: وليسح ارا اده امقاك عل الإزعاء كيل اللفظ افيد 
مستعمل فى وا لافنا لإفهام أَنّه وضعه له. والدليل على ذلك وقوع مثله عند 
ال مت العا 

مضافاً إلى أنّ دعوى : أنّ الاستعمال عبارة عن إفناء اللّفظ في ال معنى دائما!") 
مثالا عاهن علنيا. نعم قد تتفل عن' اللفظ احدين الاسغال: لفتائة فى المع 
وليس الوضع كسائر الإنشائيّات من البيع والنكاح والطلاق في اعتبار الإنشاء بلفظ 
خاصٌ وصمراحته فيه. بل يكتى إفهام الغير أَنّه وضعه بإزاء هذا المعنى _ولو بالكناية 
بأي لفظ كان. 

وحاصل الكلام : أنّ الألفاظ المتداولة في لسان أهل الشرع _-من الصلاة والزكاة 
والحجّ وغيرها كما يحتمل أَنَّها حقائق في المعاني الحادثة في الأعصار السابقة على 
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الإسلام -وإئما الاختلاف في بعض أجزائها وشرائطها المعتيرة في شريعة الإسلام- 
كذلك يُحتمل كونها حقائق لغويّة قبل الإسلام فى المعاني اللغويّة. وإنما نقلها 
البى يبط إلى المعاني الشرعيّة بنحو ما تقدّم. ولا ترجيح لأحد الاحتالين على 
الآخر. وم يقم دليل ولا برهان على تعيّن أحدهما. فالقول بثبوت الحقيقة الشرعيّة 
كالقول بعدمه نا لا دليل عليه. 








الأمر العاشر 


في الصحيح والأعم 


تحر ير محل النزاع 

قد يُترائى من عبائرهم الاختلاف في تحرير عنوان البحث فيه. 

فيظهر من بعضهم : أنّ النزاع إِنما هو في أنّ هذه الألفاظ موضوعة للمعاني 
الصحيحة أو الأعة(". 

ومن أحزعاة الغزاع في أَنْا أسام للصحيحة أو للأعة!". 

ويمكن تحريره بنحو ثالث : هو أنه هل يمكن استفادة أصل أو قاعدة من دأب 
الشارع وديدنه؛ بحيث يمكن الاعتاد عليه يقنضي حمل الألفاظ المستعملة في 
لسانم هاضق على الصحيح أو الأعمٌ. 

وباختلاف تلك العناوين في تحرير حل النزاع تختلف الأحكام والآثار : فعلى 
الأول ينوقف هذا البحث على ثبوت الحقيقة الشرعيّة والوضع الشعيبني للألفاظ 
المذكورة تصريحاً وتفصيلاً أو تلويحاً وكنايه, فيبحث عن 3 وضعت لالصحيح 1 
الأعمّ. فع عدم ثبوت الوضع الشرعي التعييني أصلاً. والقول باستعمال الشارع لها 
يجازا حقٌ أفادت بغير قرينة!" فلا محال هذا البحث بالعنوان المذكور. لما عرفت من 
أنه ليس من أقسام الوضع حقٌٍّ يُبحث عن كيفيّته. بخلاف ما لو كان نحل النزاع هو 


١‏ دررالفوائد /ا. 
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الصحيح والأعم 9 
العنوان الثاني ؛ لصحّة البحث فى أَنََّا أسام للصحيحة أواالاعة وان 1 فيث المنيقه 
الشرعيّة والوضع التعيبني أصلاً. بل يكفي صيرورتها حقيقة فيها ولو بنحو الوضع 
التعيني بكثرة الاستعمال. حي غلبت فيه وأفادت بغير قرينة. 
ْ وأمّا العنوان الثالث : فالنزاع فيه صحيح وإن لم تثبت الحقيقة الشرعيّة ولو 

بكثرة الاستعمال الذي سموّه بالوضع التعيّني. بل استعملت فبها مجازا. 

فا بظهر من كلام المحقّق العرافيتي -من ابتناء هذا البحث على القول بثبوت 
الحقيقة الشرعيّة. وتأمّلِه('! في جريانه على القول بالحقيقة اللّغويّة غير وجيه. 
وكذلك تأمّله فيه على مذهب الباقلاني حيث قال : 

وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره على مذهبه : هو أنّ اللَفظ إذا استُعمل في 
معناه اللُغوي مع القرينة الدالة على بقيّة الأجزاء والشرائط في المأمور به. هل يدل 
على اعتبار جميع الأجزاء والشرائط. فالمدلول عليه هو الصحيح. أو يدل على اعتبار 
جملة الأجزاء والشرائط بنحو القضيّة المهملة, فالمدلول عليه هو الأع؟ 

قال : ولكن لا يخ ما فيه : فإنّ يحرّد تصوّر الغزاع -كما ذكره- وإن أمكن. إلا 
أنه لا يقرنّب عليه الفرة المذكورة هذا البحث؛ لأنّ القريئة : إن دلت على اعتبار جميع 
الأجزاء والشرائط في المأمور به. فلا يبق شك حقٌ يتمسك فيه بالإطلاق وغيره؛ 
تقد الشيك حر 

وإن دلت على الشرائط والأجزاء بنحو الإهمال فلا إطلاق لفظي حقٌ 


ل المح العراقيتي في جريان النزاع في المقام بناءَ على الحقيقة اللغويّة. نعم لديه 
في جريانه على مذهب الباقلاني إشكال حيث قال : (وأمًا جريان النزاع على مذهب 
الباقلاني كة ا بينما قاليَي بالنسبة لجريانه على الحقيقة اللغويّة : (لا شبهة في 
الأفكار .1١9 : ١‏ 
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يتمشك به لننى المشكوك جرزثيته أو شرطيّته. والإطلاق المقامي جارٍ على كلا 
الول انتبى. 

وفيه : أنّه لا بأس في جريان النزاع على هذا القول أيضاء وما ذكره من عدم 
ترتّب القرة فيه : أنه إذا كانت القرينة محملة فلا مائع من القِسّك بالإطلاق في مثل : 
«أقيموا الصلاة4 ونحوه لنني اعتبار الجزء أو الشرط المشكوكين!". 

ثم إِنّه قال في «الكفاية» : الظاهر أنّ الصحّة عند الكلّ بمعنىَ واحد. وهو 
القامئة. وتفسيرها بإسقاط القضاء. كما عن الفقهاء. أو بموافقة الشريعة. كما عن 
المتكلّمين. إنما هو بالمهمّ من لوازمها؛ لوضوح اختلافه باختلاف الأنظار. وهذا 
لا توجت تدده الم ]ل بوهيه اعثلاديا حت اخالات عزن المقن والمضير 
والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك. ىا لا يخق. 

ومنه ينقدح : أنّ الصحّة والفساد أمران إضافيان. فيختلف شيء واحد صحة 
وفجادا خبي الاك فكون جات بعالك رقاهرا عنس اشراى "تليق 

أقول : يُستفاد من كلامهي أمران : 


الأمر الأوّل : أنّ الصحّة مساوقة للتام والفسادَ للناقص. مع وضوح عدم 


١‏ وفيه : أنه نما يصمّ التمسّك بالإطلاق إذا لم يكن في الكلام ما يصلح للقرينة على 
المشهور. والمفروض في المقام وجوده ‏ أي القرينة المجملة ‏ ومع عدم إحراز عدم القرينة 
لا يصمٌ الأخذ بالإطلاق اللفظي. فإنّ من مقدّمات التممّك بالإطلاق عدم القرينة على 
الخلاف. وهو في المقام غير محرزء فلا يجوز التمسّك بالإطلاق على كلا القولين وأمّا 
التمشّك بالبراءة فهو أيضاً - مبني على القول بعدم جريانها في صورة إجمال النصّ, وأمًا 
على القول بجريانها فق هذه الضورة - أيضا + جوز التستيك يها على كلا الفولين على 
مذهب الباقلاني. ا 
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الصحيح والأعد 4 


صحته. فانهما مفهومان متغايران قد يتصادقان على واحد. كا في الصلاة. لكن 
متيوني] تكد اعد ا روكذ فال ريت تاقضى »أ ى ارهد لزان افيس اذاييا عل 
نحو لا يترئب علبهما المهمّ من الآثار. ولا يُطلق علبها الفاسد. 

والحقّ : أنّ مغهومي الصحّة والفساد واضحان يعرفهما كل أحد ولا يحتاج إلى 
التفسير با ذ كر همي . 

الأمر الثاني : أَنْ المستفاد من كلامدويٌ هو أن حل البحث فى المقام : هو أن 
الألفاظ المذكورة موضوعة للصحيح أو الأعمّ, وأَنَّا وُضعت لأيّها. 

وفيه : أنه إن أراد من الصحّة والفساد مفهومها بالحمل الأُوّلي فيرد عليه : أنّه 
غير معقول. ولا يلتزم أحد بأنّ الألفاظ موضوعة لمفهوم الصحيح أو الأعمّ. مع أنْ 
الصحّة والفساد من الأعراض الطارئة على الوجود, لا على المفهوم والماهيّة. 

وان أراد هما ما يصدق عليه هذان المفهومان بالحمل الشائع من الأفراد 
الحخارجيّة طها لزم أن يكون الموضوع له فيها خاصّاً. ولم يقل به أحد من عَنُونَ البحث 
هذا الشزاء» وأيضا بناء غليه هالآنيت يديل مان" الدعف إل لتحت فى أن 
الموضوع له فبها عام أو خاصٌ. فعلى القول بِأنّمَا موضوعة لمصاديق الصحيح, 
فالموضوع له فيها خاصٌ. وإلا فعام. 

مع أَنّه لا حاجة -حينئذٍ إلى فرض وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة على 
الصحيح أو الأعمَّ منها ومن الفاسدة على الأَعمٌ؛ لأنّ فرض الجامع إعما هو لجعله 
موضوعا له للألفاظ. والفرق أنه موضوعة للمصاديق. مع 2 بصدد بيان الجامع. 


الحق في تحرير محل النزاع 
فالعق «يدريل غتواة اتيف ال اكز جهن ان نال هل الألفاظ الممصوعة 
موضوعة للماهيّات التامة الأجزاء والشرائط المعتبرة. أو أَنّا موضوعة للأعمّ منها 





وف ]لقاقية انبضي الأعواب و التعمرائظ موقي الكة ب شاط" لاحن لفيا 
أو بموافقة الشريعة من المتكلمية: لبن تفسيراً لماهيّتها. بل باللوازم والآثار. 

وبالجملة : لا وجه لجعل عنوان البحث في أنّ الألفاظ موضوعة للصحيحة أو 
الأعمّ؛ كي يلجأ إلى أنَّها أمران إضافيّان7'" مع وضوح فساده؛ لعدم التضايف بينهما. 
ولفنع يت تقابل العده والملكة ايسان هنااسسن الكينتاك السارزفنة التموجود 
الخارجي. فالبطيخ ونحوه يُطلق عليه الفاسد إذا أنتن مثلاً. وليس الفساد عبارة عن 
عله السك ع تسن شائها أو بركوة سعليها ‏ حق يكرن يمي شار القدم واللكه 
نعم لو أُريد من الصحّة القاميئة. ومن الفاسد الناقص يحازا وبضرب من العناية. بل 
غلطأ لعدم وجود العلاقة امصحّحة للتجوّز كان بينهم| العدم والملكة؛ لأنّ النقصان هو 
عد القامقه رامن غباند أن ايكون قاما 

فالحق في عنوان البحث هو ما ذكرناه. وحاصله : أنّ الألفاظ الخصوصة هل 
هي موضوعة لل|هيّة المنقزعة عن الأفراد الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة, 
أو الأعجّ منها ومن المنقزعة من الأفراد الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط المعتبرة. 

ويشهد لذلك التعبيرات الواردة في الأخار؟ "امن قاطيئة القيفية ومائطة كنذا 
(الفأطفكة و المانيتة اا متصوراق أفها الحقيعة وعلطه سيظة مازع ة عن عدة مسن 
الأفراد كالصلاة. 

ته ل إشكال فق كول الأجراء قضط البعت: 

وأمًا الشرائط فهي على أقسام 

منها : ما هي قابلة لأن يتعلّق بها الأمر. وتعلّقَ الأمر بها بالفعل أيضاً 

١-نفس‏ المصدر السابق. 


وسائل الشيعة ؛ : 1507 كتاب الصلاة. باب بطلان الصلاة بالضحك مع القهقهة لا بمجرّد 


انيع 





المعو الاق 6١‏ 


كالستر والااستقبال. 

وفتها :ما مكن تعلق الآأمر بهاء لكن ل ,يسلق: بين بالففل: لكونها شروظا 
عقليّة حضة. كاشتراط عدم مزاحمة المأمور به بضدّه الأهمّ. ونحو ذلك. 

وتيا مالا فك تعلق الأننعا كقصة الوهه والاسعال: 

فقد يقال: بدخول جميع الشرائط في حطّ البحث. وأنّ الكلام في المقام هو أَنّ 
الصلاة -مثلاً ‏ هل هي موضوعة للاهيّة الواجدة لجميعالأجزاء والشرائط أوللأع؟'"؟ 

وازرةعلبهوجهو» 

الوجه الأوّل : أرء الأجزاء في مرتبة المقتضي . والشرائط في ةا 1 
عن المقنضي: 

وبعبارة أخرى : الماهيّة في تقرّرها الماهوي متقدّمة في الرتبة على شرائطها. 
ويلزم من دخوها فى المسمّى اتحادها مع الأجزاء في الرتبة'") وهو حال. 

الوجه الثاني :أنّ شرطيّة شيء لشيء منتزعة عن شين المسكى ره فقول 
«صل مع الطهارة» فهي -لا حالة ‏ متأخّرة عن الأجزاء. والأجزاء متأخرة في الرتبة 
عن المستّى, فالشرائط متأخّرة برتبنين على المسمّى. فيستحيل دخوطا في المسمّى؛ 
لاستلزامه اتحادها مع الأجزاء في الرتبة. مع أنّها متآخّرة عنها. 

الوجه الثالث : اتّفق الأصحاب على أن الصلاة من الأفعال القصديّة, التى 
يتوقّف تحمّقها في الخارج على قصد عنوانها. واتفقوا أيضا على أنّ بعض الشرائط 
ليس من الأمور القصديّة؛ بمعنى أنه يكن أن توجد في الخارج وإن لم يقصدها فاعلها, 
كالطيار فتن اللخيك فلو كان السك مر كا تمن الأ مواد والفوائطةه رم ان يكت 
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١٠‏ تنقيح الأصول 
بعض الصلاة من اموز القصديّة دون بعضء وهو يُنافى اثفاقهم'". 

وأجاب عنها المحقّق العراقى نبل :بأنئه -مضافا إلى عدم حصخته فى تنفسه- 
لا يلزم منه سقوطٌ هذا النزاع بالنسبة إلى الشرائط. وعدمٌ ترنّب قرة البحث عليه إذ 
غاية ما دكوهق الإسكال هو كخروج القران تعد الست وخج روجو اعينه 
لا يستلزم وضعها لنفس الأجزاء بطلقاء بل يمكن أن يقال : نا موضوعة لنفس 
الأجزاء المقترنة بالشرائط؛ أعني تلك الحصّة من مطلق الأجزاء. ومعه يمكن جريان 
الغزاع فا ونو يو الوه المذكوو علي بتع أ الصحيحي يدعي أن اللفظ 
موضوع للحضة المقترنة لجميع الشرائط والأعمّي يدّعي أنه موضوع للحضة المقترنة 
ببعض الشرائط!" انتهى. 

ولينه اقنصر على الإشكال الأوّل الإجمالي بقوله : «مضافا إلى عدم صحته في 
نفسه» ول يتعقّبه بما ذكره. فإنّه إن أراد بقوله : «المقترنة بالشراتط» التقييد به بنحو 
الفضحة المشروطةغاد الحدور: 

وإن أراد الاقتران بنحو القضيّة الحينيّة لزم لغويّة الفزاع والبحث؛ للزوم بقاء 
الصدق ودحّة الاطلاق بدون هذا الشرط على الصحيحي أيضا كما هو مقتضى 
أخذها بنحو القضيّة الحينيّة. فالصلاة حينئذٍ ‏ موضوعة للأجزاء حين وجود 
الشرائط. لا مقيّدة بها؛ حىىق يستلزم انتفاء الصدق بدونها. 

فالذي ينبغى البحث عنه فى المقام أمران : 

الأمر الأوّل : الكلام في إمكان أخذ الشرائط مع الاأبمزاء في الموضوع له بحيث 
ُؤخذ الشرائط جزءً للموضوع له فى عرض الأجزاء أو لا. 

ولا شبهة في إمكانه. ولا يّنافيه تقدّم الأجزاء على الشرائط في الرتبة؛ لإمكان 


انظ زا نفس "المصدر. 
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جعل الواضع مجموع المتقدّم والمتأخّر في الرتبة موضوعا له للفظ أو مسنَى بهذا 
الاي فوا رن 1 الشارع لاحظ الأجزاء والشرائط بالأسرء ووضع لفظ الصلاة 
ار جنا هامناء 

الأمر الثاني : أنّ الظاهر من كلام بعضهم عدم اختصاص هذا النزاع بالأجزاء 
والقسم الأوّل من أقسام الشرائط المذكورة. بل هو شامل للقسمين الأخيرين من 
أقسامها. حقٍّ في مثل قصد الوجه وامتثال الأمر. كما يظهر من كلام «الفصول»!". 
وهو مفنضى استدلال صاحب «الكفاية»225 أيضا؛ حيث إِنَّه استدلٌ لوجود الجامع 
على الصحيح بقوله : «ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة...» إلى أن قال : 
«فإنَ الاشتراك في الأثر كاشف عن جامع واحد يؤْثّر فى الكل بذلك الجامع»'". 

ومُرادهميك أنّه ورد في شوو عا ١‏ لاد رار ا اتا عبس قن 
الفحشاء والمنكر'" وأمّها (قربان كل تقى)! أو (عمود الدين)!" ونحو ذلك. وهذه 
الآثار تكشف عن وجود عنوان بسيط مؤثّر فبهاء ولا يلزم صدور الواحد عن 
المتعدّد. ولا يصدر الواحد إلا من الواحد. ومن المعلوم أنّ تلك الآثار نما هي للصلاة 
الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط كلها. فهي الموضوع له للفظ الصلاة. 

اليد إلآ أن تقال إن مكل (قصد لوغيد وامتدال'الأمن ده لبنا مق الشتررايظ, 
لكنّه انا يتم" في القسم الثالث من أقسام الشرائط, لا القسم الثانى. 


١-الفصول‏ الغرويّة : ؟6. 
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ع تنقيح الأصول 
فى ضرورة الجامع على القولين 
وعلى أي تقدير لابدّ من جامع هو الموضوع له للصلاة ونحوها. من غير فرق 
في ذلك بين القول بالصحيح أو الأعمّ؛ لأنّ الصلاة ليست مشتركة لفظاء موضوعة لكلّ 
واحد واحد من أفرادها بوضع مستقل. وليس الموضوع له فيها خاصًا أيضا. 
وبالجملة : لا فرق بين القولين في لزوم فرض الجامع إلا أن الجامع للأعتي 
أوسع دائرةَ من الجامع للصحيحي, واختلفوا فيه اختلافاً فاحشا. 


١‏ قال فى «الكفاية» ما حاصله : إثه له إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة 
وبالاشتراك في الأثر الواحد يستكشف أنّه واحد؛ إذ لا يصدر الواحد إلا من 
الواحد "١‏ هذا نظي أن يقال:+ ناكل واخند مع أفراد الإنسان قابل للضتحة والكنابة): 
وباشتراكها في هذا اللازم الواحد يستكشف أنّ هنا ماهيّة وحقيقة واحدة مستلزمة 
هذا الأثر. وكذا في كل واحد من أفراد النار مثلاً. 

ولكويرة غلة ب طاها إل نا أهيرثا لتشم اتساس شاعدة عدار 
الواحد من الواحد» بالواحد البسيط من جميع الجهات. ولا تعمّ مثل المقام : 

ولا : أنه يمكن أن يُعكس الأمر؛ إذ ليس المراد من الناغي مفهومه الكل: بل 
أفراده ومصاديقه فالصلاة ناهية عن الكذب والغيبة والسرقة والزنا وغيرها. وكتلك 
كونها (قربان كل تقى)!"' و (معراج المؤمن)!" مضافا إلى أنّ النبي عن الفحشاء'" 
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ار وقربانَ كل تق أَثرُ آخر. ومعراج المؤمن أثرٌُ ثالث. فللصلاة آثار عديدة كثيرة, 
وقضيّة القاعدة هو خلاف ما هوييٌ بصدده؛ إذ بتعدّد هذه الآثار يستكشف تعدّد 
المؤثّر على ما زعمهتييٌ, مع أنّ هذه الآثار إِمما هي للوجود لا للاهيّة. مضافا إلى أنه 
يلوم ا تذكره أن يكون لجميع العبادات _كالصلاة والصوم والحجٌ وغيرها ماهيّة 
واحدة؛ لاشتراكها في المعِبيَة إليه تعالى. 

وثاننا :إن أراد بالجامع الجامع المقولي المنتزع من ذات الأجزاء. فن المعلوم أن 
الصلاة مركبة من مقولات مختلفة؛ فإنّ الركعات من مقولة الكم. والجهر والإخفات 
من مقولة الكيف. والركوع والسجود من مقولة الوضع إن أريد هما هيثتهما. وممن 
مقولة الفعل إن أريد مهما المعنى المصدريء ويستحيل انتزاع مقولة واحدة من ذوات 
هذه المقولات المختلفة. 

وإن أراد به الجامع العرضي -كمفهوم الناهي عن الفحشاء والمنكر في الصلاة- 
فن المعلوم أنّ لفظ الصلاة ليست موضوعة لذلك. 


في تصو ير الجامع عند المحقق العراقي 

وقال المحقّق العراقي وي في المقام ما حاصله : إن الجامع عبارة عن مرتبة 
خاصّة من حقيقة الوجود. فإنّ الصلاة وإن تركبت من مقولات,. والمقولات متباينة 
ماهيّة. لكن مع ذلك بينها اشتراك وجودي سار في وجود تلك المقولات. فصورة تلك 
المرنبة هو مفهوم الصلاة'"' انتهى. 

وقيلاء أنه لأامعق للونجوه الساري بالمعن الذي ذاكره» اندم معو لئة يبتر يانه 
من الصلاة الواقعة في 0 الوقت والواقعة في آخر الوقت. 

ثم قال : لا يقال إذا كان الجامع عبارة عن عدد معلوم من المقولات في مثل 
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الصلاة. أمكن تطبيق هذه الصورة على أي عدد يخناره الفاعل من المقولات العشر 
بلا نترجيح لبعضها على بعض. بل يكون تطبيق صورة تلك المرتبة من الوجود 
الحدوه عدو مضنوطة العدد وافل أىعةة من المتولايدرالهعا إلى :نظ المكالك 
حسب ما يشتهي ويقترح. 

ولا يخفى فساد هذا الوهم : لأنّا تقول إِنَا لم تقصد بالمرتبة الخاصّة من الوجود 
الساري في المقولات خصوصيّة العدد والمقولة فقط. بل المقصود بالمرتبة الخاصّة هي 
الحصّة من الوجود الساري في المقولات التي أمر الشارع بها.. إلى أن قال : 

فإن قلت : على هذا يكون مفهوم الصلاة هي تلك الحصّة من الوجود الساري 
فى الخو ناك الوبوو ةحول ريك قباد هذ الدعوف ابضا. 

قلت : مفهوم الصلاة -كساتر مفاهيم الألفاظ ‏ منتزع عن مصاديقه الخارجيّة, 
ولكن عند التحليل نقول : إن معنى الصلاة هي الحصّة المقترنة بالمقولات الخاصّة. نحو 
مغهوم المشتق مثل «ضارب».. إلى أن قال : 

فائّضح بما ذكرنا : أَنّه كن تصوير جامع بسيط غير الجامع العنواني وغير 
الجامع الماهوي. وهي مرتبة من الوجود الساري في جملة من المقولات,. المحدود من 
طرف القلّة بعدد أركان الصلاة -مثلا ومن طرف الزيادة لوحظ لا بشرط بنحو 
بصم حمله على الفاقد ها والواجد. 

ومهذا ظهر صحّة تشبيه الجامع في الصلاة -مثلا بالجامع في مثل «الكلمة 
والكلام» فكما أن الجامع بين أفراد الكلمة عبارة عن المركب من جزءين من حروف 
المباني الهجائيّة فا فوق: بنحو يكون ذلك المعنى بشرط شيء في طرف القلّة ولا 
بشرط من طرف الزيادة. وهذا تجد مفهوم «الكلمة» يصدق على الكلمة المركبة من 


حرفين وعلى المركبة من الثلاثة. وأكثر. كذلك الجامع ين أقرأه العيلدة 131 اتتريى: 
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الصحيح والأعمّ ١‏ 


أقول : إن أراد أنّ لفظ الصلاة موضوع لمفهوم الوجود الساري فيرد عليه : 

أوَلا: أنه يلزم أن يكون لفظ «الصلاة» قد وضع لمعنىّ هو غير ماهيّتها. 

وثانياً : يلزم أن يكون لفظ «الصلاة» مساوقا للوجود ومرادفا له. وهو 
واضح الفساد. 

وإن أراد أَنا موضوعة للوجود بالحمل الشائع فيلزمه القول بأنّ الموضوع 
لشفو كناد 

وإن أراة انبا مو ضوعة لنوان آحن ذاق مقو ل::فهو كز عل .ما فة'مينه. او 
لعنوان عرضي فكذلك. 

مضافا إلى ما تقدّم من أنه لا معنى للوجود الساري. 

وأمّا تنظير الصلاة بالكلمة والكلام فهو لا يناسب مذهبه؛ إذ «الكلمة» ليست 
موضوعة للوجود الساري. بل هي موضوعة للّفظ المفرد. سواء كان حرفا واحداء 
كهمزة الاستفهام ونحوها. أم حرفين. أم ثلاثة أحرف فصاعداً. فإنّه _حيئذٍ- ماهيّة 
واد ضدق عل أفراد كتير 


في تصوير الجامع عند المحقّق الأصفهاني 

وذكر بعض الأعاظمتيٌ في تصوير الجامع : أنّ للصلاة ماهيّة مبهمة ا سعة 
تصدق على جميع أفرادها المختلفة زيادةً ونقيصة. فإنّ الوجود والماهيّة يتعاكسان. في 
أن الوجوه كلما كان امم ضان“ذائزنه أضيق» وكل] كان اد مخضلا وننيا كان 
أوسع. بخلاف الماهيّة. فإئَّها كلما كانت أشدّ تحضّلاً صارت دائرتها أضيق. وكلّما 
كانت أيم كانت أواسع. قدائنة اجيم أوشع ين الخبواق: والنيوان من الإشنات؛ لأ 
اجيم امه تنخ الميو ابد والتواة اين انان وفيك ان الصلةمافته معيمة 
فلها سعة تشمل جميع أفرادها الخستلفة هي الموضوعة للفظ «الصلاة» الجامعة 





0 تنقيح الأصول 
لشتابا! "انق غصلة. 

اقولزويوه عليه الإفتكال الهدم اها تحيت إن الراه إكنا المتاهم اقول 
الذاتي أو العرضي. وكلاهما غير صحيح. مضافا إلى أنه يلزم أن تكون الصلاة مردّدة 
أ ل ]ل عواء | لامي تسلا دوي تدان اها الادل مان لكاي لاتيم 
لأنّ القرديد -حيشذٍ إِما هو في حدّ ذاتها. لا بلحاظ الطوارئ. 


التحقيق فى تصوير الجامع 

والتحقيق فى المقام : يحتاج إلى تقديم مقدّمة؛ هي أنَّك قد عرفت عكر 
والفساد من طوارئ الوجود وعوارضه. لا الماهيّة؛ فنا من حيث هي لا تتّصف 
بالصحّة والفساد. بل إذا وُجدت في الخارج فهي إِمّا صحيحة. أو فاسدة, فرتبة فرض 
الجامع متقدّمة على رتبة الاتصاف بها. 

لا يقال: يمكن أن يقال : إنّ مرادهم هو أنّ الصلاة -مثلاً هل هي موضوعة 
ماعئة إذا وجت كانت صحيحة فقط, أو لأعم منها ونا إذا وجدت كانت فاسدة؟ 

لأنّه يقال : إِئْم استثنوا القسمين الأخيرين من أقسام الشرائط المتقدّمة عن 
حط البحث. وبدونهما فهي لا توجد إلا فاسدة, ومعه لا معنى للبحث في أنّْا هل هي 
موضوعة لماهيّة إذا وجدت كانت صحيحة أو لأعمٌ؟ بل هي -حينئذٍ- موضوعة 
ناه تو جد فاسيدة دافا وهو بعينه مقالة الأعمّي وإن لم تساعد عليه عبارته. 

ومنه يظهر : عدم الحاجة إلى فرض الجامع وتصويره للصحيحي. بل لا معنى 
له؛ لأنّ الموضوع له ليس هو الصحيح على أي تقدير؛ لما عرفت من خروج القسمين 
الأخيرين من الشرائط. ومعه لا تقع صحيحة. 

فظهر من ذلك : أنّ الحقّ أن يقال في نحط البحث : إنّ الصلاة -مثلاً هل 


6 3-005 :١ -نهايه الدرايه‎ ١ 





الصحيح والأعمّ ١.‏ 


هي موضوعة للاهيّة التامّة الأجزاء مع القسم الأوّل من الشرائط -بناءً على 
دخوله في حل البحث - أو الأعمَّ منها ومن الفاقدة لبعض ذلك بإلغاء لفظي الصحّة 
والفساد في عنوان البحث؛ لما عرفت من تأخّر مرتبة الانصاف بالصحّة والفساد عن 
ما هو محط البحث. وأنّْ الحقّ خروج الشرائط المعتبرة في الصحّة -يعني القسمين 
الأخيرين من الشرائط عن نحل النزاع ودخول ما هو من مقوّمات الماهيّة. والقسمان 
الأخيران من الشرائط ليسا كذلك. وأمًا القسم الأوّل منها فيحتمل أنّما من شرائط 
الصحّة. لا من مقوّمات الماهيّة. فتخرج عن محطّ البحث أيضا. ويحتمل كونها من 
مقوّمات الماهيّة فتدخل. 

وما الأجزاء فحيث إنّْها من المقولات امختلفة. فلابدٌ لها من جامع اعتيره 
الشارع أنه الصلاة, فنقول : 

قد يشتمل شيء على أجْرَاء عديدة اعتبرت شيئا واحداً, وآ طيتته اللاجتاعيئة 
مدخلية فى صدق الاسم وينتني بانتفاء اد اجر ار 

وقد لا تكون كذلك؛ بأن كان للهيئة الاجتاعيّة المركبة من عدّة أجزاء عرض 
عريض. ويصدق عليها الاسم الخصوص الموضوع ها ولو مع انتفاء بعض أجزاتها أو 
تبدّها بجزءِ آخر من سنخها. فليس لكل واحدٍ من الأجزاء دخْلٌ في الإطلاق وصدق 
الاسم. وذلك كالبيت والدار والطيّارة والسيّارة وما أشبه ذلك. فاتتفاء بعض أجزاء 
0007 تبدّله يحَءٍ آخر من سنخه. لا يوجب سلب الاسم والإطلاق. ولذلك ترى 
صحَّة إطلاق البيت على المبني من الطين واللبنة أو من الحجر والآجر ونحو ذلك 
فللموضوع له في أمثال ذلك عرض عريضء وأجزاؤه مأخوذة فيه لا بشرط كنأ 
وكيفا. ولذا يطلق على الوسيع والطويل والعريض والضيّق. 

إذا عرفت هذا فنقول : إِنْ الصلاة من قبيل الثاني؛ لأنّ أجزاءها المختلفة .من 
القيام والركوع والسجود وغيرها ماهيّة اعتباريّة تمتدّة ذات عرض عريض حالّة في 





تلك الأجزاء: واعتعرت تلك الأجرّاء فها لا بشرط: وهذا تضدق على الفاقدة لبعض 
بلك ارامت أوكم دوه عق الخويت نهد رفل انان باورا اانا 
صحيحة أو ملحوثة: قاعدا وقائًا ومضطجعا. 

وبالجملة : تصدق على جميع أفرادها الاختياريّة والاضطراريّة. حيٌٍّ مثل 
طيلاة القروق :فونه الاين ل صدى عاعية 7 الأهارة اننا لا تسيا 

وحينئذٍ : فوقع النزاع في أنّ لفظ الصلاة موضوعة للهيئة الجامعة لجسميع 
الأجزاء المعتبرة فبها مع اختلاف الحالات. ولا تصدق مع فقد بعضها. أو للأعمَّ منها 
ومن الفاقدة لبعضها. وتلك اطيثة متحمّقة في جميع الحالات, فلا يحتاج إلى فرض 
جامع للصحيحي وآخر للأعمي؛ لكل منهها مستقلا عن الآخرء بل يكني تصوير 
جامع واحد لكلا القولين. وتقدم أنه لا يحناج إلى ذكر لفظ الصحيح والفاسد في 
عنوان البحث. بل هو تخلٌ بالافهام والمقصود وموجب للتعمية في البحث. وما ذكرناه 
ف خط البحث هو الموافق للعرف والوجدان والشرع واطباق الخال عليه ابضنا. 
ولعلّه مراد أستاذنا الحائرييي في «الدرر»'" أيضاء وتعلّق الأمر بهذه الطيئة هو عين 
لها حراء :عق لل اليا با حرات اذدلييت الفكة اثرا احن مووي الا دا 
قال من يبنا افر انالا جواك: 

وبهذا يظهر فساد ما قيل : من أَنّ الأمر بالأجزاء ضمني أو غيري وإنّ الأمر 
الأضئل التفميي متغلّق بالحينة؛ اذا لواكان الأ بالأجزاء غيزيا لزء الضحة وحفقق 
الامتثال بالااتيان مها ولو بدون قصد القربة والوجه. ولا يلتزم نه اعد 

وظهر أيضا اندفاع ما يمكن أن يورد على ما ذكرناه : بأنه مستلزم للقولٍ 
بالاشتغال وعدم جريان البراءة لو شّكَ في شرطيّة شيء أو جزئيّنة للصلاة بنوهم أَنّه 
مخ قل الغك :افطل لآ كاي الأمر ححة دوه ى ينه -ستهونا فشكنا 
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والشك إنما هو في محضّلة -أي الأجزاء وتقرّر في تحلّه أن مقتضى القاعدة في مثله 
الالعطال: لذ كك عرهت أن الملة لنت را شعايرا [للأجراء يل نحن تنا والأمن ينها 
أمر بالأجزاء. يدعو نحوها. فلو شك في جزئية شيء أو شرطيّة لها فتعلّق الأمر غير 
معلوم. ولا حجّة على وجوب الاإتيان به. فلا مانع من جريان البراءة فيه. 

نعم: بناءً على ما ذهب إليه فى «الكفاية» -من أنّ الموضوع له للفظ الصلاة 
ماهيّة بسيطة مستكشفة بالآثار- فالشكٌ فى جزئية شيء أو شرطيّته على مبناه 
شك فى الحصّل فلابدٌ أن يقول بالاشتغال. 

وأمّا ما يظهر من المحقق القميّتتقٌ -من أنّ الموضوع له للفظ الصلاة هو 
الا وكاق الاريعة أو الخمسة, وباتى الأجزاء والشرائط خارجة عن المستى ال موضوع 
له عارض عليها!"- ففيه ما لا يخق؛ إذ كيف يعقل عروض القراءة -مثلاً على 
الركوع والسجود. 
هذا كله في بيان محطّ البحث. 


فى أدلّة الصحيحى 


فى الاستدلال بالتبادر 

١‏ ادل للصحيحي بالتبادر وانسباق الصلاة الصحيحة من الإطلاق. وهو 
يسدر انك هديا ماين د السكة والقسافم دالامور السارطة 
للوجود- خبير بفساد هذا الاستدلال؛ لأنّه إن أريد به تبادر ما يصدق عليه الصحيح 
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بالحمل الشائح. لزم أن يكون الموضوع له فبها خاصّاً. ولا يلقزم به المستدلء وإن أريد 
به تبادر مفهوم الصحيح بالحمل الأَوْيِ فلا معنى له. الم إلا أن يريد بالصحيح 

وبالجملة : لا ربط للصحّة والفساد بالمقام. 

واستدلال صاحب «الكفاية» بذلك(" لا يُناسب مذهبه من عموم الموضوع له 
ياوا الموضوع له ماهيّة بسيطة ليست معروفة بنفسهاء بل بالآثار والخواصٌ!". 

ودعوى تبادر مفهوم الناهي عن الفحشاء أيضأ لا تلائم مذهبه المذكور. فإنّ 
الناهي عن الفحشاء ملازم للعنوان البسيط المذكور لا نفسه. والتبادر علامة كون 
اللفظ حقيقة في المتبادر. لا في لازمه. 

وفرع عادو ذلك" اشوا المي امكيف الأنانضن خرن تسل 
لاعترافهتيِ بأنّهِ بحهول الكنه والحقيقة. ومعه كيف يمكن دعوى تبادره؟! فإنّه عبارة 
عن انسباق معن من المعاني من اللّفظ إلى الذهن ومع يحهولية ذلك المعنى بككنهه كيف 
يمكن دعوى ذلك؟ 

ومنشاً الاشتباه في هذا المقام هو الخلط وعدم القييز بين التبادر وغيره؛ إذ قد 
يسبق معن من المعاني من لفظ إلى الذهن عند الإطلاق بسبب الأنس الحاصل بكثرة 
الاستشمال فيه كاد فرد من أفزاد الإنسان'منالفظه.وكاتسياق الود من لفظ 
«حاتم» مع أنه ليس من التبادر الذي هو علامة للحقيقة. وقد يتبادر من اللّفظ معناه 
الحقيق, ولسرعة الانتقال منه إلى فرد خارجي يُتخيّل أن" المتبادر هو الفرد الخارجي. 
وليس كذلك. فليس كلما سبق معني من لفظ إلى الذهن هو علامة للحقيقة. بل الذي 
خوغلانة للحفيقة هو التبادر الناشي من عاق اللفظ؛ 
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مضافا إلى أنه يمكن منع دعوى. تبادر هذا العتوان البسيط المستكشف بالآثار 
دعل نا ذكر» اق «الكقانة»دمن ههة أعزرى هن أن«هذه الآثاز ا هئ الوجوه 
لا الماهيّة. فهي متآخّرة عن الوجود. والوجود متآخْر عن الماهيّة. فتلك الآثار 
متأخَّرة عن الماهيّة بر تبتين. ومعه كيف يمكن دعوى أن المتبادر هو الماهيّة الغير 
المعلومة ذاتاً. بل بالآثار المتأَخَّرة عنها بمرتبتين؟! 
فى الاستدلال بصحّة السلب عن الفاسدة 

١‏ والنيد ل ذا القوك ابش يوسو عم 

منها : صحّة السلب عن الفاسدة وصحّة الحمل على الصحيحة؛ لأنّه مع 
الإخلال بجزء أو شرط يصدق علبها أَنَا ليست بصلاة. وبانضام أنّ صحّة السلب 
المذكور يستلزم وضعها للصحيحة يثبت المطلوب. 

وبعبارة أخرى : الأمر في المقام دائر بين وضعها للصحيحة أو الع دع 
أحدههما مستلزم لثبوت الآخر. 

ويشكل بِأنَّديٌ صرّح فيا سبق : أنّ المراد صحّة سلب اللّفظ بما له من المعنى 
الارتكازي. وحينئذٍ فإن أراد سلب لفظ الصلاة عن الفاسدة مع قطع النظر عن 
العناوين المعرافة طاء كالنبي عن الفحشاء. فلا معنى له؛ لأنّ المفروض عدم العلم 
بماهيّة الصلاة إلا هذه العناوين والآثار, ع قطع النظر عن تلك الآثار ليس هنا معن 
معلوم يجعل موضوعاً ويسلب عنه اللفظ با له من المعنى. 

وإن أراد سلبه منها بملاحظة هذه العناوين -بأن يقال : المعنى الملازم للناهي 
عن الفحشاء ليس بصلاة- فهو صحيح. لكن لا يثبت به الوضع للصحيح؛ لأنّ سلب 
العنوان الأخض لا يسعلوة سلب الأعة الك 


١‏ - ويمكن أن يقال : إن المراد سلب لفظ الصلاة بما لها من المعنى الارتكازي ‏ الذي لا يُعلم 
ههه 





وانقدح بذلك حال صحّة الحمل وإن لم يذكرها في «الكفاية»؛ لأنّه إن أريد به 
الحمل الشائع -فصحّة حمل الكلى على الفرد- لا يستلزم محازيّته في فردٍ آخر. 
وإن أريد به الحمل الأوّي فهذا الحمل بالنسبة إلى الصلاة الصحيحة صحيح. لكنّه 
لا يستلزم مجازيّته فى الفاسدة. 


استد لال الصحيحى بالأخبار 

ومنها : الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصٌ والآثار لالمسمّيات مثل 
قوله علبلا (الصلاة عمود الدين). 5 (معراج المؤمن). أو (قربان كل تقى!١)‏ ونحو 
لكوم افلؤم :هده الآمان إغا فى لالصححة دون الفاسدة 

بلا كو اب يري لمحي ضري 1 ولايد 
اذغخدة الكثار عا هي للواجدة لجميع الأجزاء والشرائط كلّها. مع أنّ أكثرهم على 
خروج القسمين الأخيرين من الشرائط. ومع عدمها تنتني تلك 5 عنها. وعلى 
فرض دفع الإشكال بالنسبة إلى القسم الثالث منها -حيث إنْها شرائط ناشئة من قبل 
الأمر وليست دخيلة فى خياد ببق الأشكال بالنيية ال 0 العاق متها لأنينا 


الثالث من الوجوه : 0 الدالّة على نني ماهيّة الصلاة وطبيعتها عن الفاقدة 
لعفن" الأجراء. والعتر اقل سفل وال م الآضلاة إلا نفاتغة الكتجاب)!' او ١‏ 


+ حقيقته إلا بالآثار ‏ عن الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط؛ فإنّ هذا السلب صحيح. فيثبت أنّها 
مجاز فى الفاسدة, وبضميمة المقدّمة ‏ أي الدوران المذكور ‏ يثبت أنّها موضوعة للصحيحة. 
ان 1 الاشكالات حينئذ. 

١‏ -نقدّم تخريجها. 

اوقوال اناي 1 





الصحيح والأعم ١6‏ 


بطهور)''' ونحو ذلك تمّا هو ظاهر فينؤالطبيعة بمجرّد فقد بعض الأجزاء والشرائط. 
وفيه : أنّ دعوى أنّ النفى المذكور هو نف الحقيقة مع كثرة استعماله ادّعاءً في 
غيره مكل نفي الكمال, ما لا يصفى إليها. 


القطع بالوضع للمركبات التامّة 

الرابع من الوجوه : دعوى القطع بأنّ دب الواضعين وديدنهم هو وضع الألفاظ 
للمركبات التامّة الأجزاء والشرائط. كا هو قضيّة الحكمة الداعية إلى وضع الألفاظ 
للمعاني!". 

فيه :] لذ احا هده دعوى لا شاهد طاء ولذا قد يدّعى القطع على خلافه 
وهو الحقٌ عن 


وجه آخر للاستدلال بالتبادر وصحّة السلب 

هذا : ولكن هنا كلام ييكن تصحيح الاستدلال بالتبادر وصحّة السلب به ثبوتاً 
لا إثباتاً ووقوعاً. وهو أنّك قد عرقت سابقاً : أنّ أوضاع الألفاظ مما وقمت تدريجاً 
بمرور الأيّام والأعوام حسب ما اقنضته الحاجة وعدم اختصاصه بشخص خاصٌ. 
ويقكيد له عات امو يناميا ار فسن الأشنياء الممترعة في هذه الأعصار. 
كالطيّارات والسيّارات وسائر الآلات الجديدة العجيبة, ولم تكن موجودة في الأعصار 
النساقة و2 :دكن كنيكا مذكورا لا الفظها ولذ ععاتئناء وكذلك كن سو نح السزابنها 
ولوازمها وآلاتها ووضعوا لا ألفاظاً وأسماء لا لخصوص فرد منها. بل لكأبها 


١‏ -من لا يحضره الفقيه ١‏ : ؟5, باأب وقت وجوب الطهور. الحديث ١‏ عوالي اللآلي ؟: 
31١/0‏ 
" -مطارح الأنظار: 1١١‏ -5؟١1,‏ 





١15‏ تنقيح الأصول 


وطبيعيّهاء مع عدم تبيّن تلك الطبيعة للواضع مفصّلاً جنا وفصلاً. بل كانوا يتتقلون 
مق الود إلى الكل وعنامت الأرتكارئ من دون افغار إل شرفة كته وحفيتته فاه 
خشر اك العرلط دن لكان وحيتئذٍ فن الممكن أن الواضع لا رأى فرداً 
فى الصلاء رضلما عطك النفت إل راصو توفكة اععالا و مامه لشتات 
أفرادها المختلفة كبا وكيفاً. فوضع لفظ الصلاة لتلك الصورة النوعيّة المعلومة إجمالاً 
لا تفصيلاً جنساً وفصلاً. ولا يضيرٌ فى ذلك اختلاف أفرادها كا وكيفاً. كا لا يضر ذلك 
في مثل الطيّارة والسيّارة والبطيخ ووه 4السيدل أن يدعي تبادر هذا المعى 
الإجمالي الارتكازي في أذهان العرف والعقلاء وصحّة السلب عن الفاقدة لبعض 
الأعواءى ولا ركه عليه الأشكالات قدت 
لكن هذا يحرّد تصوّر. وأَنّهِ ممكن. وليس مممتنع, لكن الواقع خلافه؛ إذ لاشيهة 
في أنّ المتبادر من لفظ الصلاة هو الأعمّ؛ أي الطبيعة لا بشرط الصحّة والفساد. كا أَنْ 
المُّبادر من لفظ البطيخ ونحوه أيضاً ذلك. 


فى أدلة الأعمّى 
واستدل للأعمّي لسو 
الأول الادر !"ىوهو حق للا غبار عليه كا اخ نا إليه. 
الثاني : استحالة وضعها للصحيح فها لو نذر ترك الصلاة في مكان مكروه'" 
أنه للا كا نالغرض منالأوامر والنواهي هوالبعث إلىالإتسيان بالمأموربه. 
والزجر عن فعل المنبي عنه. فلابدٌ أن يكون متعلّق الأمر والنبي مقدورا للمكلّف؛ 


.49 : -الفصول الغرويّة : /ا4. مطارح الأنظار : 314 درر الفوائد‎ ١ 
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الصحيح والأعمّ ١‏ 
بحيث يتمكّن من فعله؛ لأنّه مععدمقدرته عليه امتنع إرادة الشارع له منه إرادة حقيقيّة. 

نعم : يمكن ذلك فى الموالي العرفيّة مع جهله بعدم قدرة العبد عليه. فإِنّه قد 
يتعق شوقه وإرادته والخطور ونحوه بالمستحيل مع جهله باستحالته. لكنّه بالنسبة 
إلى الشارع المقدّس غير متصوّر. فيستحيل انقداح إرادته وأمره بإيجاد فعل لا يقدر 
عليه المكلّف؛ لعدم ترتّب ما هو المطلوب من الأمر _وهو الاتبعاث- عليه 
والمفروض علمه بذلك. 

إذا عرفت هذا فنقول : لو نذر ترك الصلاة في الأمكنة المكروهة كالحّام. فلو 
كانت الصلاة موضوعة للصحيحة لزم من تعلّق الأمر مها عدم تعلّقه بها. أو من صحّة 
النذر عدم صكته؛ لأنّ المفروض أنَْا موضوعة للصحيحة منهاء فالمنذور هو ترك 
الصلاة الصحيحة. ولزم منه حرمتها في الحرّام؛ لأنّ فعلها -حينئذٍ فيه حجنث للنذر, 
وهو مأمور بالوفاء بالنذر. وحيتئذٍ فلا يقدر المكلّف على فعلها في الحّام صحيحة. 
فيلزم عدم تعلّق الأمر النذري بها؛ لأنَّا فاسدة. فلا يتعلّق بها النهي ؛ لعدم تعلّق 
النذر بترك الفاسدة. وهكذا, وما يلزم من وجوده عدمه محال ويلزم عدم حصول 
الجنث بفعلها؛ لعدم إتيانه بالمنذور تركهاء وهي الصحيحة. مع اثفاقهم على حصول 
الحنث بفعلها فيه. فوضعها للصحيح مُستازم لما هو مخالف لمعقد إجماعهم. بل مُستلزم 
للمحال. فوجب القول بأنَّا موضوعة للأعمٌ. 


مناقشة الآخوند لدليل النذر 

وأجاب عنه فى «الكفاية» بما حاصله : أنّ امتتناع تعلّق النذر بالصحيحة 
لا بستلزم القول بِأئّا موضوعة للأعة؛ لأنّه من الممكن تعلّق النذر بالأعمّ مع أنها 
موضوعة للصحيحة(". 


.28 : -كفاية الأصول‎ ١ 





18 تنقيح الأصول 


في الايراد على ما في «الكفاية» 

أقول :لا شببة في أنّ متعلّق النذر ليس هو الأعم؛ إذ يشترط في متعلّق النذر 
المذكور مرجوحيّته -أي مرجوحيّة الفعل وراجحيّة تركه_لما قَرّر في حلّه من اعتبار 
الرجحان في متعلّق النذر. ومجحرد القراءة والركوع والسجود فى الحتام ليس مرحويها 
وار كه واحساء ويف هده دان ادر ا ما دروو ا كانه هي الصلاة 
الصحيحة؛ أي المأمور بها الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط. وهي المكروهة في 
الحّام. وهذا بحث مستقلٌ لا ربط له بالمقام. لكن لا بأس بالإشارة إليه إجمالاً. فنقول : 

قد يقال : إن الصلاة الصحيحة لا يتعلّق بها النذر ولا ينعقد؛ لأنّ الكراهة في 
لادان فسق أن هذا القرد افا قوانا: فالمرجوحيّة فيها إضافيّة. ولا يك فى صحّة 
نذر التركِ المرجوحيّةٌ الإضافيّة. فنا بمعنى أنّه أقلّ ثوابا من فرد آخر. كالصلاة في 
البيت. والصلاة في البيت أيضاً أقلّ ثوابآ من الصلاة في المسجد. وهكذاء فلو أوجب 
ذلك الكراهيّة لزم كراهيّة الصلاة في جميع الأمكنة سوى المسجد الحرام. وهو واضح 
البطلان. فلا تتحقّق الكراهيّة بالمعنى المصطلح في الصلاة في الحّام. بل بمعنى 
المرجوحيّة الإضافيّة. وهي لا تكفى في صحّة نذر تركها في الحمام ونحوه ويعتبر 
الرجحان الذاتي في متعلّقه!'' انتبى 

أقول :لا إشكال في أن الأؤامن والنواهي متعلقة بالطبائع ديق الاكراه كنا 
تقوّر فى تحلّه ‏ فالأمر بالصلاة نما تعلّق بطبيعة الصلاة. وهي راجحة. والمرجوح هو 
إيقاعها في الحّام. وهو المتعلّق للنذر. فالإشكال والاشتباه ناش عن الخلط بين ما هو 
ملق التذنويى ماهو متلق الام قن متمد الأمر هي الطبيعة. وهي راجحة. 
ومتعلّق النذر هو إيقاعها في الحّام الذي هو الكون الرابط. وهو مرجوح. ولا تنافي 
يثنا :والأشكال إنما يتوتكه لو تعلق النذربالطبيعة. 


.48 : -أنظر نهاية الأصول‎ ١ 





الصحيح والأعم 1 


وحينئذٍ : فلو أوقعها ف الحّام صحّت وتحقّق امنتثال الأمر بالطبيعة المأمور بها. 
لكنه خالف الأمر النذري المتسلق بترك إيقاغها فى الحرّام: ويتحقق:الميلك: وهذا نظير 
مون الداع ابن أنية لسن الفط ف لدوم كن اشرب ست اا لين 
المصدري- لا المشروب. بخلاف شرب الخمر من الظرف المباح. فإنُّ المحردم هو 
المتترواكة له الكتري فق الاة المباحة وتعتلا ف جرت اسمن انيه الدهي 
والفضّة. فإنّه ارتكاب الحرامين مستقلّين اشرب الحسن والشرب من .آنية الذهت 
والفضّة. وسيجيء في باب الاجتاع الأمر والنهي أنّ جواز اجتاع حكنين في شيءٍ 
وعدم عد اميه مل الدييها شووهةا عكن التول نهيف الصيلةة فى الدار 
المغصوبة, وأَنّه مطابق للقاعدة. إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. 


الكلام في ثمرة هذا النزاع 

قد يقال: بظهور القرة ذا النزاع في جواز الأخذ بالاطلاق وعدمه فها لو شّكَ 
في جزنيّة شيء أو شرطيّته للصلاة. فعلى القول بوضعها للصحيح لا يجوز السك به 
لني جرئيّنه أو شرطيّنه. ويصمٌ على الأعمّ!'' ولكننّ الأخذ بالإطلاق على هذا القول 
مبني على اتحاد المتبادر من لفظ الصلاة في هذا الزمان مع المتبادر منها في عصر 
الب بكر والأمةطبهكظ وإثبات ذلك. وإلا فع احقال أنّ المتبادر منها في هذا الزمان 
غير ما هو المتبادر منها في ذاك الزمان. لا يصحٌ افك به. 

ودعوئ إنكان إغزار الاضاة تاصالة عده الند 1 

مداق عة يأر اتدل كو كاد للف فق أسارة عدم التكل ونا لو كلك تقل 
لفظٍ عن معنىّ حقيق معلوم إلى معن آخر. وما نحن فيه ليس كذلك. 


.171 :١ -أنظر بدائع الأفكار (تقريرات العراقي)‎ ١ 
.37 :١ ؟ نهاية الأفكار‎ 





١6‏ تنقيح الأصول 


ولكن يمكن دفع الإشكال : بِأنّ احتال الاختلاف بين المتبادر من لفظ الصلاة 
في هذا الزمان وبينه في الزمان السابق. بدوي يرتفع بأدنى تتبع في الأخبار والآيات 
المنزلة في أوائل البعثة. بل دعوى القطع باتحادهما غير محازفة؛ فإنّ أصحاب 
النى مَلبْكَ والأمّة كانوا لا يفهمون من لفظ الصلاة إلا ما يفهم منها في هذا العصر. 
7 الإشكال غير وجيه. 
نعم استشكل فيه بوجهين آخرين : 

الأول : أنّ النطابات الواردة في الكتاب والسئّة ليست فى مقام البيان. بل في 
مقام أصل التشريع وجعل القانون إجمالاً. كا هو المتعارف بين الممنّنِين من العرف 
والعقلاء؛ من جعل القوانين أَوَلاً. ثم“ تفصيلها وذكر الفصول والمستثنيات, والقسّك 
بالاطلاق إِنَا يصمح إذا كان المتكلّم في مقام البيان, وحيتئذٍ فلا بصم الأخذ بالإطلاق 
على الأعمّ أيضاً لننى الجزئيّة أو الشرطيّة المشكوكتين1". 

وقد يجاب عن هذا الاشكال : بِأَنه يكفي الإطلاق التعليق في ظهور القرة؛ 
بآن يقال : لو فرض أنّ الإطلاقات في مقام السيان جاز القستك بها على الأعم, 
دونه على الصحيح!". 

والحقٌ في الجواب : هو أنّ دعوى ورود جميع الخنطابات في الكتاب والسَّنّة في 
مقام الاجمال والإهمال, لا في مقام البيان. يحازفة جدا؛ لأنْ جل الخطابات الشرعيّة 
واردة في الكتاب والسّنَّ في مقام البيان. كقوله تعالى : ظقَمَنْ سَهِدَ مِنْكُمْ الشَهْرَ 
تَْيَصُئْهُ4 7" الآية. فلو فرض أن للصوم معن معيّنا مبيّنا عند العرف. كالاإمساك عن 
الأكل والشرب ونحوفما -مثلاً- وشّكَّ في أنّ الإمساك عن شرب التقن واجب أيضأ 


١_أنظر‏ نفس المصدر .43:١‏ 
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الصحيح والأعم كل 


أو لا. كذلك الحقنة بالجامد -مثلاً فلا مائع من القتك بالإطلاق لنفيه. وكذلك 
الكلام في مثل قوله تعالى : ل وَاعْلَمُوا أ نّما عَنِمْثُمْ مِنْ شَئْءٍِ فَانَلْهِ خُمْسَهُ)4!" الآية, 
فإذا كان لمعنى الغنيمة والخمس مفهوم معيّن مبين. وشكٌ في اعتبار خصوصيّة. فلامانع 
مق الأخل بالاطلاق لثقيه 

الثاني : أن الأخذ بالإطلاق وإن م يصمّ على قول الصحيحي. لكنّه على قول 
الدع أيضا كذلك. فإنّ المسمّى بناءً على هذا القول وإن كان أعمّ من الصحيح 
والفاسد. لكنّ المأمور به المطلوب إيجاده هو الصحيح على كلا القولين انفاقا. وحينشلٍ 
فالصلاة المأمور بها المطلوبة من المكلف على قول الأعمّي أيضاً هي الجامعة لجميع 
الأجزاء والشرائط. وحينئذٍ فلا يجوز الأخذ بالإطلاق على كلا القولين من غير فرق 
بن إل أن ادوع والشرط لا كل اق المسسى عثل الأعة عتادقه على 
الصحيحي فالأخذ بالإطلاق على الأعمّي من قبيل القسّك به في الشبهة 
المصداقيّة للمخصّص'". 

وأجيب عن هذا الإشكال : بأنّ هذا إِنًا يسلّم ويصحْ إذا كان المقيّد هو الدليل 
اللتّى الارتكازي الحاف بالكلام والمقترن به أو اللفظي, وما لو قُرض أنه دليل لت 
7 ارتكازي الفتك فيه في الشيهة الصداقية أيضاً لنفي ما شك في اعتباره شطراً 
أو شرطاًء نظير السك بعموم (لعن الله بني أميّة قاطبةً)؛ لجواز لعن من شاك في إيمانه. 
كعمر بن عبد العزيز. بخلافه على قول الصحيحي' ". 

والحقّ : أن الفرق بين الدليل اللي الغير الارتكازي وبين غيره -في جواز 
الك بالعموم أو الإطلاق في الأول دون الثاني- نا يصح في الشيهة المفهوميّة. كا 


١_الأنفال‏ (8) : ١غ‏ 
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لو شّكَ في أنّ الفاسق في «لا تكرم الفسّاق» المخصّص تقوله : «أكرم العلماء» هل 
هو عبارة عن خصوص المر تكب للكبائر. أو الأعمٌ منه ومن المرتكب للصغائر؟ 
فإنٌ الفرق بينهما -حينئذٍ حسن. وأمًَا في الشبهة المصداقيّة فلا يصمّ القسّك 
بالعموم مطلقا. 

والفرق : أنّ القدر المتيقّن من الخارج عن العموم في الشببة المفهوميّة هو 
الرتكتب النكائر.ق اللثال فى العشن اللّى الفيز الازتكارزي.فييى السكود 
خروجه -وهو المرتكب للصغائر تحت العتوع أو الإطلاق. وفي الشبهة المصداقيّة 
لبس كدلت كا اوعد أن مفهوم الفاسق هو الأعمّ. لكن شك فى ويا فافيق اال 
فإنْ خروج عنوان الفاسق المعلوم مفهومه -على الفرض - معلوم. فلا وجه للتمسّك 
بالعموم أو الإطلاق بالنسبة إلى ما احتّمل مصداقيّته للمخصّص المعلوم الخروج عن 
العموم أو الإطلاق. 

والحقّ في الجواب : عن أصل الاشكال أن يقال : إن طريقة الشارع في بيان 
الأحكام وجعلها هو كطريقة العقلاء المقنِّين في جعل القوانين الكليّة أوّلا. ثم بيان 
ميات والقيوى والقتزائط الراقدة عن المتستق فالغلاة"الماموو نا بحو العموم 
على قول الأعمّي في لسان الشرع حقيقة في هذا المعنى الأعمّ. لا أَنّه استعملها يحازا 
في هذا المعنى. ثم ذكر قيودها وشرائطها. 

والحاصل : أنّ قوله تعالى : لأَقِيمُوا الصّلاة4 _مثلاً مستعمل في ذلك المعنى 
الأعمّ حقيقة على قول الأعمي. وأنّه المعنى الحقيق لتسالاة عمد زاننا الفتيوة 
والشرائط فهي خارجة عن المسمّى. معتبرة في المأمور به. فها ثبت شرطيّنه أو جز نيّنه 
فهو. وإلا يُنستك بالإطلاق لنني شرطيّنه أو جزنيّنه. بخلافه على قول الصحيحي. 
فانْ الموضوع له والمستعمل فيه لفظ الصلاة عنده هي للتامة الواحدة لجميع 
الأجزاء والشرائط. فيجب عنده الاتيان بكلّ ما احتمل اعتباره ودخله في الصلاة 


الصحيح والأعمٌ وف 


شطراً أو شرطا. ولا يصمٌ القسّك بالإطلاق. وحينئذٍ فالإشكال غير متوجّه. 

فحاصل بيان الثمرة : هو أَنّه حيث إِنّ لمتعلّق الأمر _على قول الصحيحي- 
مفهوما حضّلاً مبينا. فرجع الشكٌ في اعتبار شيء ودخله في الصلاة شطرا أو شرطأً 
إلى الشاكٌ في المحصّل. فيجب الإنيان بكلّ ما احتمل اعتباره عقلا؛ تتحصيل العلم 
بالفراغ عن المكلّف به. ولا حال للبراءة فيه. 

زاغل فول الأعكى: التضلى' الاجر هبو المنقئ الأغية ولبس له فهو 
عل مبيق: لكون المكلك موظفا بتفضيله عقلاً بالاتنان يجميع هنا احتمل 
اعتباره. بل المرجع في المشكوك اعتباره هو البراءة؛ لعدم قيام الحجّة على وجوب ما 
عدا الثات اعتبازه تفم بحن الايان بالمستعى: أي معظم الأجزاء: أو الأركان الااريعةة 
أو الخمسة. أو غيرها ممّا هو دخيل ف المسمّى على اختلاف الآراء. 

وحينئذٍ فيقع الإشكال على الصحيحى : بأنّ مقنضى مذهبه عدم جريان البراءة 
في الجزء أو الشرط المشكوكين. مع أنّ القائلين به كالشيخ الأعظه'" والميرزا 
النائينى0 وغيرهمائيّكُ اختاروا جريان البراءة فيهها في مبحث البراءة. 

والوجه في ذلك : أنْ الصلاة وإن كانت موضوعة للصحيحة عندهم. لكنها 
موضتوغة +عدنهم التفس الأجيزاء والشرائط لا العتوان الكل؛ وآ" الأجواء والشترائط 
عله له رأ اشي افق القائدة لندن الأ جراك و القر اعد كميلة امرض والرق 
ونحوهم. بنحو التجوّز والمساحة. وكثر استعماها فيها حٌّ صارت حقيقة فبها أيضا. 
فرجع الشك في جزنيّة شيءِ أو شرطيّنه -حينئذٍ - إلى الشك في تعلق الأمر به. 
ولا حجّة عليه فلا مانع من جريان البراءة حينئدٍ. 

ولا إشكال أيضا في جرياتها على مذهب الْحقّق العراق ةي : من أنّا موضوعة 
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الإشكال في جريان البراءة على مذهب الآخوند 

وآما الاشكال.ق عر وانتاهل مذي ضاهب «الكفا يه من انا موضوعة 
لعنوان بسيط ملازم للناهي عن الفحشاء ونحوه. كنفس عنوان الناهي عن الفحشاء. 
ونحوه من العناوين البسيطة أو المركبة. غير العنوان الذاتي المقولي : 

حك لدان أراد | نينا ضوع م شاب الم عن التسسياء ولو تمق 
الافضاب ‏ الل عن الس ا الف الهلا سيل لمعيس الله لان سنسية ل 
الفؤل بالأع لأن المراذبالاقضاء أنّ الضلاة لست علة نائة للبى عن الفحساء: يل 
القطصبة ل ليوا نا وزو اليذات ل السفاذ يدافيه صما فى اشر جه ادشوظ فى 
الناتون ”لكان »رودق ككا لا اكز الأعمر ومن شوم هاه عه 

وإن أراد أَنَّا موضوعة للملازم للناهي عن الفحشاء بالفعل أو لنفسه كذلك. 
فلا مجال لجريان البراءة. سواءً قلنا : إنّ للصلاة مراتب متفاوتة مختلفة أم لا. وسواءً 
قلنا باتحاد العنوان المذكور مع الأجزاء آم لا؛ لأنّ مفهوم المأمور به عنوان معلوم مبيّن؛ 
أي عنوان الناهي عن الفحشناء أو الملازم له. فيجب تحصيل العلم بحصوله في مقام 
الأنشال بالايان بكا :ها اسل اعتاوو فيد لالس فيل الك ى اعم قعل 
هذا القول لابدٌ من الحكم بالاشتغال, مع أنّ مذهبهييٌ هو البراءة ولا يندفع هذا 
الإشكال بالالتزام بآنّ للمأمور به مراتب متعدّدة متفاوتة. ىا أشرنا إليه. 

هذا كله فى العبادات. 
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الصحيح والأعمَّ ١,‏ 
فى جريان النزاع فى المعاملات 
١‏ راك العادلاك في جريان هذا الغزاع فيها وعدمه خلاف. 

والمشهور التفصيل بين القول بأنَّ ألفاظها موضوعة للمسيّبات أو الأسباب. 
تسروى قلق الفا وى الأول 

توضيح ذلك : أنّ الماهيّات على فسمين : حقيقيّة تكوينيّة. واعتباريّة فرضيّة, 
ولكلّ منههما أسباب وعلل موجدة ها. إلا أنّا في الأول حقيقيّة أيضا. وفي الثاني 
اعتباريّة يعتبرها العقلاء. وليس طا واقع وحسقيقة كمسيّباتها. كالبيع والإجارة 
والنكاح وغيرهاء وحينئدٍ فقد يقال في وجه القول بعدم جريان هذا البحث فيها -على 
القول بوضعها للمسيّبات- : إن ملاك الصحّة هو تركب الآثار. والمسبّبيات ف 
المعاملات هي نفس تلك الآثار المقرتبّة على الصحيحة منها. فإذا كانت أسماؤها 
موضوعة لنقس تلك الآثار المقرتبة على السبب الصحيح ليس إلا. فلا معنى للبحث 
عن نْبا موضوعة للضصحيحة أو الاعة؛ وقد يُعبّر عن ذلك : بأنّ المستّبات أمور 
بسيطة. والبسيط يدور أمره داعا بين الوجود تاما والعدم, ولا يتصوّر وجوده 
ناقصاء فلا يمكن تصوير جامع بين التامٌ والناقص؛ ليقع البحث في أن الفظ موضوع له 


أو لخصوص الصحيح. 


فى أقسام البيع عند المحقق العراقى ومناقشتها 

قال المحقّق العراقىيٌ بعد بيان ذلك : إن البيع حيث يراد به المستب- يُتصوّر 
على وجوه: 

أحدها : أنه أمر حقيق واقعي يتحقّق في الواقع عند تَحقّق بعض أسبابه. وحينئذٍ 
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حون نبي الشارم عنه تخطنة للعرف الذي يرى وقوعه بالسبب الذي توصّل به إليه. 

وثانيها : أنْه أمر واقعي يتحمّق في الواقع بنحوين من الأسباب. إلا أنّ الشارع 
00 تحقق احكام البيع -من وجوب التسلم وحرمة تصرّف البانع فى المبيع- 
أن بكون البيع متحققا بسبب معيّن مخصوص. وان ارال اسان و" سات 3ق 
اغانهو عق إلا إن الفاراع عا فزني انار الملكيه واحكانها عل سدق 
بعضها دون بعض. 

تألنها ن كوو رتوار ابص رو قط العو عادو لشم فيوكا اهو إن أ 
معاد بقه ما نا 2 اعتبارئة خدلف باختلااف الاعتبار. وهذا قد بعار العرف 
مصداقا <* يعتاره الشارن. بل يعار غيره. 

ثمّ قال ما حاصله : آنه بناءً على الوجه الأوّل لا محال للازاع ان 
المعاملات,. وأمًا على الوجهين الأخيرين فللتزاع فبهم| حال واسع'" انتهى. 

اقول: ما د كر مرخ الاقسام جرد فرض وتصؤر لا واقع له؛ ضرورهة أنه يسن 
باقع اميق نع الاح وى كل تبائر الأمنون الدكويكة ول هيل ذلك 
وكذلك الملكتة فالساامن الأمور الاعتارتة. مكنا الاأعبان ىق :اتداء تكن ابسن 
وزمان بساطة حياته ومعاشه هو الحجيازة. ون من حاز 6 من المباحات وتسلّط 
عليدا اتير انلكا لذ يطيطوته المداها ذاه اطي عليه نافيا ولو لي أحك ماطس 
للتسواق كيزاتم اطتوا هه اعقكن وو ملكا للعا اوهو قبط توكس اشر 

ثم للا ارتقوا وتَدّن البشر. واحتاج في بقانه وحياته ومعاشه إلى مساكن 
وملانسن ومطاعم وغين ذلك:ولم يتسكن كل واحدٍ من تحصيل جميع ما بحتاج إليه في 
معاشه. اعنيروا البيع والإجارة وغيرهما من المعاملات. ورتّبوا علبها الآثار أي 
النقل والاتقال ونحو ذلك فعند ذلك وضعت المعاملات والمعاوضات بينيمء فكان 
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الصحيح والأعم ١‏ 


يبيع من عنده الطعام باللّباس الذي لآخر. وهكذا وقع التبادل في أمتعتهم. وهو 
حيط مدن البشر. 

إن الشارع أيضاً اعتبر تلك المعاملات. إلا أنّهِ زاد فيها قيوداً وشروطاء مثل 
عدم كونه ربويّا, فلم يعتبر البيع الربوي -مثلاً- لمكان المفسدة فيه. 

فظهر أن الببع في حيط اللدّن عبارة عن ماهيّة اعتباريّة للعرف والعقلاء. وكذا 
الإجارة ونحوهاء فهي عندهم من الأمور البسيطة الاعتباريّة التي يترئب عليها 
الآثار. وأمرها دائر بين الوجود تامأ والعدم. ولا قسم ثالث طاء فبيع الخمر والختزير 
والبيع الربوي ليس عندهم بيعاً: بمعق د م يعتبروه. لا ع اعستبروه. ولكن 
م ير تواهليه الأترنء 

وحكل فاحفال: أر ذا مافتات ترهه وعتاويج: واتنيد عا حال :له أصلة. 
فلا يعقل فبها هذا الغزاع؛ لما عرفت من دوران الأمر فيها بين الوجود والعدم. 

وبالجملة : الأمورالاعتبارية متقّمة بالاعتبار. وبدونه ليست بشيء. والمعتير: 
إِمّا من العقلاء. فيختلف باختلاف الأعصار والأمصار. فقد يعتبر معاملة في مصرٍ 
دون مصر. وفي عصرٍ دون عصير آخر.كى| نشاهد ذلك في بعض المعاملات الخترعة 
في الأعصار الجديدة. كالمعاملة المسماة ب«البيمه»'" فتزويج الأكوات اما متبفق 
مؤثّر. ىا هو كذلك عند المجوس. أو غير متحقّق أصلا. ىا هو كذلك عند سائر 
العقلاء. لا أنّ له واقعاً متحقّقاً لكنّه غير مؤثّر يُستّى فاسداً. هذا في محيط القدّن. 

1 في حيط الشرع ففيه احتالان : 

أحدهما : أن يكون اعتبار الشارع أيضاً كاعتبار العقلاء. يدور أمر المعاملات 
عنده بين الوجود والعدم. 


وثانيهما : أن لا يكون كذلك. بل اعتبر بعض المعاملات. ولكن لم يرتّب عليه 
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0 تنقيح الأصول 
الأثر, وهو المسمّى بالفاسد. فالبيع الربوي بيع اعتبره الشارع بيعاء لكن لم يرتب عليه 
الأثر. والمرجمٌ الحكّم في تشخيص أحد الاحتالين وترجيحه وتعيينه مذاقٌ المتشرّعة 
وعرفهم ولا شبهة أنّ المرتكز في أذهانهم هو الاحتال الأوّل. 

بل يمكن أن يقال : بامتناع الاحتال الثاني بالنسبة إلى الشارع من حيث 
إِنّه لغو إن اعتباره البيع والنكاح مع عدم ترئّب الأثر علبهاء لغوُ يستحيل 
صدوره منه تعالى. 

فالحقٌ : أنّ الأمر فى المعاملات لدى الشارع أيضأ دائر بين الوجود والعدم. كبا 
هو كذلك في حيط العقلاء. وحينئذٍ فلا يحال للغزاع. 

هذا كلهننا #ضل أن القاط المسايلاتت موصوهه المسمات. 


النزاع في المعاملات مع وضعها للأسباب 

وأمّا بناءً على أَنّْها موضوعة للأسباب فالحقّ جريان النزاع فيها. 

فإنّ الصحيحى يقول : بِأَنُا موضوعة للأسباب الجامعة لجميع الأجزاء 
والشرائط المعتبرة فيها؛ من تقديم الإيجاب على القبول. والماضويّة. والعربيّة. ونحوها. 

والأعتى يقول : إِنما موضوعة لطبيعة الإيجاب والقبول لا بشرط من حيث 
الأجداء والشرائط الغير الدخيلة في المسمّى. 

هذا : ولكن قال في «الكفاية» : بعدما ذكر من إمكان النزاع فين الف ل ا 
موضوعة للأسباب. لكن لا يبعد كونها موضوعة للصحيحة. وأنّ الموضوع له هو 
العقد امور لأثر كذا شرعاً وعرفاً والاختلاف بين العرف والشرع إِا هو فها يعتبر 
في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينها في المعنى. بل الاختلاف في المحقّقات 
والمصاديق وتخطئة الشرع العرف في تخل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره تحمّقا 





الصحيح والأعمّ كن 
ار الو لأ ع امي 

ويرد عليه :أنه إن أراد أن البيع موضوع لمفهوم العقد المؤْثّر أو العقد الصحيح 
بالحمل الأرّلي. فلا أظنّ أن يلغزم به لاستلزامه القرادف بين لفظ البيع ولفظ العقد 
المؤثّر, واتحاد مفهوميهم. 

وإن أراد أن البيع موضوع لماهيّة جامعة لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة التي 
إذا وجدت لا تنطبق إلا على الصحيح. فلا ريب أنّ الاختلاف بين العرف والشرع 
تختدرت سن القنانين قافن الالشلات مدا مويو تاكن 
وعاء تقوّرها الماهوي؛ حيث إِنّ البيع عند الشارع هو الماهيّة المقترنة بكذا فقط. مع 
نا بدون هذا القيد أيضاً بيع عرفاًء وهذاكما ترى اختلاف في الماهيّة. 


في نفي ثمرة النزاع فى المعاملات 

ثم أنّه ذكر بعض الأعاظم : أنّه لا يقرتّب على هذا الغزاع في المعاملات قرة؛ 
لجواز الأخذ بالإطلاق على كلا القولين : 

أمَا على الأعمّ: فواضح. 

وأمَا على الصحيح : فلأنّ لكلّ واحدٍ من عناوين المعاملات عند العرف مفهوماً 
مبيّدا. تنصرف إليه الإطلاقات الواردة في الشرع, فلا إجمال فبها كي يقال بعدم جواز 
الفسّك بها لنني جزئيّة المشكوك جزئيّته أو شرطيّنه. بل تر الإطلاقات على المعنى 
العرفي. فيؤخذ به وينمسّك بالإطلاق لنف جزئيّة الملشكوك جرئيّنه أو شرطيّنه. إلا إذا 
احتمل اعسار عت د الغرفة و المسمى. 

وحينئذٍ : فالصحيحي والأعمّي يشتركان في جواز السّك بالإطلاق اللفظي. 
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١‏ تنقيم الأصول 
فلا ممرة تترتب على هذا النزاع في المعاملات١١‏ انتهى. 

لكن قد عرفت : أنّ اختلاف العرف والشرع فبها ليس فى المصاديق والحققات. 
بل فى تقوّرها الماهوي, 2 في نظر الشارع مقيّدة بقيود. وبدونها ليوك ها 6 
بخلافه فى نظر العرف. 

وحينئذٍ : فلا وجه لما ذكرهميٌ؛ لأنّ الإطلاقات بعد فرض عدم تنزيلها على 
المعنى العرفي مجملة. لا يصمّ القسّك بها على الصحيحي للشكٌ في تحقق ماهيّة البيع 
بدون ذلك الشرط المشكوك عند الشرع. بخلافه على الأعمّي. 

هدا في مقام الثبوت. 

وأمَا فى مقام الاثبات : فالظاهر أنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للمسيّبات 

لاالاسنا كرا تجا عند العرف والفرع بعيارة عنم موجد ب الاسات: ولذا صرق 


يقولون: «بعثٌ الدار وأحويث صيغته». 


الإاشكال على وضع المعاملات للمسبّبات وحلّه 

لك نهنا عويصة : حيث إِنْك عرفت أنّ مقتضىكونها موضوعة للمسبّبات عدمٌ 
جواز الأخذ بالإطلاق على كلا القولين؛ لما تقدّم من أنّ الاختلاف بين العرف والشرع 
فبها ماهوي. لا في المصاديق. ولازم ذلك عدم تنزيل الإطلاقات على ال معنى العرفي 
فنصير محملة. فلا يصمّ القِسّك بالإطلاقات فها؛ لأنه من قبيل القسّك به في الشمهة 
المصداقيّة. مع أنّ دأب الفقهاء هو القسّك بالإطلاق لنفى ما شك في اعتباره فيها. 

ولا محيص عن هذا الإشكال : إلا بأن يقال باتّفاق العرف والشرع في مفهوم 
البيع وماهيّنه وغيره من سائر المعاملات, أن البيع عندهما عبارة عن مبادلة مال 
مال أو انتقال العيك: والاجارة غبازة عن اتتقال المفعة: إلا أ داتريب] عنق العف 
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الصحيح والأعمّ كل 


اينم :كنا عند المرغواوا" هع المنس والمختويو من مصاديق الببع عزنا لا شترعيا: 
بمعنى أنّ الشارع م يعتبره بيعاً. لا أَنّهِ اعتبره لكن لم يرتّب عليه الأثر؛ لما عرفت من 
امكارانة اللقويةه راعهان القاون أجل يكو المبيع عبرا وختاديرا يفال تكو 
الاقتضاء على إعدامه هذا المصداقّ للبيع وخروجه عن البيع تخصّصاً لا تخصيصاً. 
فالبيع الربوي بيع عرفاً لا شرعاً. 

وحينئذٍ : لو شكٌ في اعتبار قيدٍ أو شرطٍ شرعاً. فللتمستك بالإطلاق لنفيه 
حال. مثل إطلاق قوله تعالى : لأَحَلَّ اله الْبَيمِ74" أو قولهطة: (الصلح جائز بين 
المسلمين إلا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً)!'". فيحكم بعدم اعتبار هذا القيد 
والشرط. وأنّ المراد هو الانتقال العرنى. 

نعم : لو قامت حجّة على اعتبار قيدٍ لم يعتيره العرف كان لأ يكوف ب رنوياً 
ونحوه- يستكشف منه بدلالة الاقتضاء تخطئة الشرع للعرف في المصداق. 

وإن أبيت عن ذلك. وقلت : إنّ ذلك من قبيل الفْسّك بالإطلاق في الشبهة 
المصدافية. فيمكن أن يقال بجواز السك بالإطلاق المقامي لننى ما شك في اعتباره 
شرطأ أو شطراً؛ حيث إن للبيع والصلح ونحوهما _مثلاً عند العرف معتىّ معيناً. فلو 
اعدّبر فيهما قيد شرعا أو أنّ هما معنىّ آخر مغايراً لمعناه العرفي. لزم عليه البيان, فعدمٌ 
البيان وإطلاقه لقوله : «آحَلٌ اله الْبَيِمِ6 أو (الصلح جائز). دليلٌ على اتحاد معنييهما 
شرعا وعرفا وعدم اعتبار المشكوك. 

لكن قد يستشكل على ذلك في هذا المورد ونظائره : بأنّ القسّك بالإطلاق 
المقامي يتوقّف على إحراز عدم ذكر القيد. فلعلّه ذكره ول يصل إليناء وم يتنئه إليه تَمَلَّ 


١-البقرة‏ (؟):3976. 
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١م‏ تنقيح الأصول 
الأخبار أو كان عدم نقلهم اعتادا على حكم العقل أو مقنضى الأصلء ويتوقف أيضاً 
على أنّ عدم ذكر الشارع له لم يكن لأجل الاعتاد على أصل عقلائي موافق كأصالة 
الفساد في المعاملات, فلعلٌ للبيع ونحوه لدى الشارع فيوداً وشرائط لم يذكرها الشارع 
فى مقام البيان اعقاداً على الأصل. 

وأمّا جواز القسّك بالإطلاق المقامي في العبادات فلوجود الأصل على الخلاف 
كأصل البراءة. بخلاف المعاملات. فإنّ الأصل فبها الفساد. كما عرفت. 

وبالجملة : القسّك بالإطلاق المقامي في المقام لن اعتبار المشكوك اعتباره. 
متوقف على إحراز الأمرين المتقدّمين. وأمًا القسّك لنفيه بقضية عموم الجلوى: وات 
المعاملات مما يُبتلى بها الناس فى جميع الأعصار والأمصار, فع عدم البيان يستكشف 
عدم اعتباره. وإلا لنُقِل إلينا؛ لمكان عموم الابتلاء ‏ ففيه أنّه نما يصحّ مع الالنفات 
وعدم غفلة التّقَلَة عنه. ولم يغبت ذلك. 


انصراف أدلّة المعاملات إلى العرفية منها 

هذا. ويمكن أن يقال : إِنّه لا شبهة في انصراف أدلّة المعاملات _مثل لآحَلُ الله 
البيْع4١"‏ و لأَوْقُوا بِالعُقُودِ4!" إلى ما هو المتعارف من تلك المعاملات عند العرف 
والعقلاء. فإنّ الشارع أيضاً كواحدٍ من أهل العرف ليس له اصطلاح خاصٌ في 
خطاباته المتوجّهة إلى العرف قطعاً. 

وحينئذٍ : فا هو عند العرف هو المنصرف إليه الإطلاقات. وهذه الاطلاقات 
حسوة لأنجناك العاحاذت المرفية 

وأمّا ما ردع عنه الشارع وم يْضه. كبيع الخخمر والخننزير ونحوهما. فليس 
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الصحيح والأعم يقل 


لأجل أَنّا ليست بيعأ عرفيّاً؛ بنحو إعدام الموضوع في العرف؛ لأنّه كذبٌ. 

وأمَا الحكم بإعدام الموضوع شرعيّاً فهو صحيح. لكن لا ارتباط له بأدلة 
الإمضاء؛ لتغاير الموضوعين من جهة لحاظ حيط الشرع في أحدهما ومحيط العرف في 
الآخر. نظير عدم الارتباط بين «لا تكرم التجّار» وبين «أكرم العلاء» وحيتئذٍ 
فإخراج بعض الأفراد من قوله: آَل اله الْبَيِع6 لا يخلو أَنّه بأحد نحوين : 

إغا“يتضو التخضيص والإشراج المكي. مع بقاء الموضوع وعدم إعنداشة 
عرفاء وحينئذٍ فالبيع الربوي ببِعٌ عرفىء لكن لا يترتّب عليه الأثر. 

وإمّا : بنحو الإخراج الحكي. لكن بلسان نفي الموضوع. لا إعدام الموضوع في 
حيط العرف. المعيّر عنه بالحكومة, فقوله تعالى : «أحَلَّ اله الْبَنْعِ4 مطلقٌ يُتمسّك 
بإطلاقه الشامل لجميع أنواع البيع العرفي. فتى ظفرنا بالمقيّد وال مخصّص نأخذ به. ومع 
الشكٌ في اعتبار قيدٍ أو شرطٍ؛ لعدم قيام حجّة عليه. فلا مانع من القِسّك بالإطلاقات 
لنفيه. فتأمّل جيّداً. 


خاتمة : فى أنحاء اعتبار أجزاء الماهيات وشروطها وأحكامها 

58 د اكاهقاك الاعتباريّة على نحوين : 

أحدهما : ما هي مقوّمة طا؛ بحيث يستلزم انتفاؤه انتفاء الماهيّة, كالركوع 
والسجود ونحوهما في الصلاة؛ بناءَ على القول بالصحيح. أو انتفاء الماهيّة المأمور 
بها على الأعم. 

وثانيهما : ما ليس كذلك. وهذا القسم : إِمّا قبل وجود الماهيّة كالتكبيرات 
الست الافتناحيّة للصلاة؛ على الأقوى من أنّ الأخيرة هي تكبيرة الاحرام. وإمًا 
مقارن طاء كالقنوت وسائر المستخبّات الواردة في الصلاة. أو متأخَّر عنهاء كالسلام 
الأخير على القول بالخروج من الصلاة بالسلام الأول. 








ا تنقيع الأصول 

وقد تعتبر في الماهيّات شروط. كالطهارة والستر والاستقبال ونحوها في 
الصلاة. فلا تتحقّق تلك الماهيّة بدونهاء وقد يعتبر شرط لأجزاء الماهيّة : إِمًا في 
يا أذ في جزنيّتها للصلاة. كالطمأنينة في حال الركوع والسجود والقراءة وغيرها. 
وقد يعتبر شرط لفردٍ خاص كإيقاع الصلاة قَّ المسجد. 

إذا عرفت هذا فاعلم : أَنّه لا شبهة في انتفاء الماهية بانتفاء الأجزاء والشرائط 
المعتبرة في الماهيّة نفسها. بناءً على قول الصحيحي. وانتفاء الماهيّة المأمور بها 
على قول الأعمّي. 

وأمًا الأجزاء الغير المقوّمة فهي ليست كذلك. فإِنّ انتفاء مثل القنوت 
والتكبيرات الافتناحيّة. لا يوجب انتفاء أصل الماهيّة أو الماهيّة المأمور بها. بل هي 
شرائط كنال الفرق 5] ذ كر الأصوليون: 

لكن:فية إشكال+ هو أئهكيك يوجب القنوث كال سائر الأجواء وعدمة سلب 
كاها؟ قاذ القثرت امن متدوت يتاب على فعله لو أنى به المصلى, وإلا فلايترتب عليه 
هذا النواب. ولا ربط له بسائر الأجزاء. كالقراءة والركوع وقوفاء فلا وري كنذا 
بوجود جزء غير مقوم. 

نعم : الماهيّات الحقيقيّة كذلك؛ فإنّ للإنسان مرتبة خاصّة من الكمال. يزيد 
كباله بتحصيل العلم والصنعة ونحوهما؛ لاتحاد تلك الأوصاف مع أعضائه الخارجيّة 
في الخارج. ولو انّصف بالجهل أو الفسق أو الزنجيّة مشلا أوجب ذلك امخطاطه 
عن تلك المرتبة من الكمال؛ لمكان اتحادها معه في الخارج. بخلاف الماهيّات 
الاعتباريّة ىا عرفت. 

وبعبارة أخرى : لابدٌ فى تحقّق الماهيّات الحقيقيّة من «كمّ» خاص و«كيب» 
خاص و «وضع» خاص وهكذا. وتتّحد هذه العناوين مع المكمم والمتكيّف. وكذلك 
الأوصاف العارضة ها _كالعلم والعدالة وما يقابلههما ونحوها فإنّه ليس لكمها وكيفها 








الصحيح والأعم و١‏ 





وعدالتها ونحوها تحقق ووجود سوى تحققها في الخارج. بل هي في الخارج هويّة 
جامعة لجميع هذه العناوين. متّحدة معها في الوجود. فيوجب بعض العناوين لها كال 
وشرافة في ذلك الفرد من الماهيّة. كالنبوّة الموجبة لكمال النبى مع مساواته من حيث 
الماهيّة لسائر أفراد الإنسان. إلا أنّ اتحاده مع النبوّة واتّصافه بها زاده كال وشرافة. 
وهكذا الكلام في العلم والإيوان ونحوهماء كما أنّ عروض بعض الأوصاف على فرد 
واتحاد هويّته معه. يوجب نقصانه وانحطاط درجته عن مرتبة الإنسانيّة. كالكفر 
والفسق. قال تعالى : «إنْ هم إلا كالأعام 74". وهذا يما لا شبهة فيه. 


الإشكال فى الماهيّات الاعتباريّة ودفعه 

وعم الكلام في الماهيّات الاعتباريّة, فإنّه لو فرض عشرة آحاد واحدا اعتتباراء 
فزيادة واحد آخر علبها لا يوجب التغيّر في هذا العنوان كالاً وتقصاء فإذا فرض أنّ 
«الصلاة» اسم طيئة اجتاع عدّة من الأجزاء فإنّ ها بنفسها حدًاً خاصًّاً معيّنا من 
الفطيلة والاتر وسكل كيف روحت زياذة لفوت زيادة اها وائرها وعلز رقنا 
عن رةه فون الأجنراء وكا طا'فان هذا المخوء ارما ارا كاك بار عل عله ل 
أنى به. وإلا فلا. ولا دَخْل له في سائر الأجزاء. 

هذا : ويمكن دفع هذا الإشكال بأنّ الصلاة ماهيّة إلطميّة معراجيّة وحقيقة 
تعببّديّة. وليس لأحدٍ طريق لمعرفة حقيقتها وكنبها سوى الشارع المقدّس. وهو العام 
بكنبها وحقيقتها. وهذا اعتبر في الأجزاء ترتيب خاصٌ من التقدّم والتأخّر لمصلحة 
فيه لا يعلمها إلا الله تعالى. 

وحينئد: فيمكن أن يكون لتلك الأجزاء مرتبة خاصّة من الفضيلة والكال 
والآثر عند الشارع. فإذااوين علي القوت تكلا ولحن ذللن ع ناد كياها و انها 
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١‏ تنقيح الأصول 


ولا يُدركَ ذلك غير الشارع تعالى. وهذا نظير الدارء قإِنّه ربما يوجب التناسبٌ الخاصٌ 
بين أجزائه وعُدفاته وبيوته ونحوهما وتكيفُها بكيفيّة خاصّة ووقوعها فى حل كذاء 
زيادة في حُسها؛ بحيث لا يوجد هذا الحسن في غيرها. والقرتيب الخاصٌ بين 
أجزائها المقوّمة وغيرها كذلك. رما يوجب زيادة حسن فيها لا يوجد في غيرها. 
اله حدقي القيت: والدار عسوي درك لناء ولك خسن الطينة الخاضلة اللتصلاة 
له يدركة الا اث تعالل: 





فى الاشتراك 
وفيه مباحث : 


المبحث الأَوّل : فى إمكان الاشتراك 


فذهب قوم إلى وجوبه(" وآخرون إلى امتناعه!"". 


أدلّة القائلين بامتناع الاشتراك 

واتعول القائلون بالامتناع بوجهين : 

الوه ]ألما بالق من أمرين: 

أحدهما : أنّ الموضوع للمعنى ليس هو شخص اللّفظ الصادر من اللافظ؛ 
ضعرورة أنّ تشخّصه إنما هو بالاستعمال. وهو متأخّر عن الوضع. بل الموضوع بإزاء 
المعنى هو طبيعي اللّفظ بنحو القضيّة الحقيقيّة بإزاء طبيعي المعنى كذلك. فكلٌ فردٍ من 
أفراد طبيعي اللفظ موضوع بإزاء فردٍ من أفراد طبيعي المعنى. 

وثانيهما : أنّ الوضع عبارة عن جعل اللّفظ مرآة لتصور المعنى وعنواناً فانياً 
فيه؛ بحيث لا يرى السامع له وجودا في الخارج. بل الموجود في نظره المعنى فقط. 
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م تنقيح الأصول 
وليس الوضع عبارة عن جعل الأّفظ علامة للمعنى؛ كي يقال بإمكان جعل لفظ واحد 
علامة لمعنيين أو أكثر. بل هو عبارة عا ذكرناه. ولفنائه في المعنى يسستهجن الأفظ 
الموضوع لمعن مستهجن, وتشمثرٌ النفس منه. 

وحينئذٍ : فجعل اللفظ موضوعاً لأكثر من معنىّ واحد. يستلزم أن يكون كل 
فردٍ من أفراد طبيعيه مرآة بالفعل لأكثر من معنىّ واحد وفانيا بالفعل في المعاني 
المتعدّدة. وهو حال؛ لاستحالة فناء شيءٍ واحدٍ دفعة واحدة في أمرين متباينين. كما 
لا يعقل وجود واحد وجوداً لماهيّنين. 

ودعوى إمكان أن يجعل الواضع طائفة من أفراد طبيعي اللفظ لمعنىّ. وطائفة 
أخرى منه لمع آخر. 

مدفوعة أيضا بما أشرنا إليه منسراية الوضع إلىجميع أفراد اللّفظ بنحو القضيّة 
الحقيقيّة التي يتعلّق الحكم فيها بجميع أفراد الطبيعي الحقّقة والمقدّرة. ومعه كيف يعقل 
طم حي أذ ديس اللا ناير رجاس ادر سن ني اد 

مع أنّ ذلك التخصيص إن كان بتميز تلك الطائفة من الطائفة الأخرى بمائز 
يتقوم به اللفظ الموضوع خرج عن الاشتراك. وإن كان المائز هو الاستعبال المتعلّق 
بالفظ. فلا يعقل أن يتقوّم اللفظ بما يتوقف على الاستعمال؛ لتآخّر الاستعمال عن 
مرئة اللفظ أووضعه: 

وأجاب عنه الحقّق العراقيتيٌِ على ما في التقريرات : 

أمَا أَوَلاَ : فبالتقض بتحقّق الألفاظ المشتركة ووجودها في لغة العرب كالقرء 
الموضوع للطهر والحجيض. 

وثانياً :بالكل وهو أن لأتسلم أذ الوضع ضار عن كل اللفظ مرا تسق 
بالفعل. بل الوضع يوجب استعداد اللفظ الموضوع للحكاية عن المعنى عند الاستعمال. 
وبالاستعمال يخرج من القوّة إلى الفعليّة في المراتية والحكاية, فإذا استعمل في المعنى 
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الآخر. ووجد فرد جديد من طبيعي اللفظ. صار مرآةً للمعنى الآخر. فليس شخص 
واحد من اللّفظ مرا تين لمعنيين ولو في آنين. فالوضع يوجب سعة استعداد اللفظ 
للحكاية عن معان 10 كانه روحب فل المكانة عادر عا كو لمكا 
فعليةطننى الأمصيال المتوون بالقرينة!') انتب 

وأنت خبير بعدم استقامة هذا الجواب على فرض قاميّة الاستدلال من سائر 
الجهات. فالأولى أن يقال في مقام الجواب : 

إن الوضع عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى. كتخصيص طبيعة لفظ الإنسان 
بطبيعة. الحيوان الناطق. فقول المستدلٌ : إنّ الوضع عبارة عن جعل اللفظ مرآة للمعنى 
بنحو القضيّة الحقيقيّة. ممنوع. 

ما أوّلاً: لخر وجه عن تحلٌ الكلام؛ إذ الكلام إنما هو في وضع لفظٍِ واحد لمعانٍ 
متعدّدة. لا وضع كلّ فردٍ من أفراد طبيعي اللْفظ لكل فردٍ من أفراد طبيعي المعنى, 
الذي يوجد في الخارج كما هو مقتضى كوته بنحو القضيّة الحقيقية. 

وثانياً: فلأنّ ما ذكره مستلزم لخصوص الوضع والموضوع له في الألفاظ؛ لما 
ذكره من أنه بنحو القضيّة الحقيقيّة. النتي هي عبارة عن كل ما لو وجد وكان لفظاأً 
للإنسان. فهو بحيث لو وجد كان موضوعاً لكل ما لو وجد في الخارج وكان معن 
ومعيدانا اطييعة اطيوان الناطق:والمجيل تعر ساد 

وثالاً: ما ذكره مستلزم لدلالة كلّ فردٍ من أفراد لفظ الانسان الصادر من 
المتكلّم على كل فرد من أفراد الحيوان الناطق بخصوصياته؛ بحيث ينتقل إليها السامع 
ويدركها أيضاء وليس كذلك بشهادة الوجدان. 

ورابعاً: يلزم مما ذكره أن يكون لفظ «الإنسان» مرادفاً للفظ «زيد» و«عمرو» 
وغيرهما من الأفراد. وليس كذلك بالضرورة والعيان. 
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ل تنقيح الاصول 


وأا ماذكره : من أن الوضع عبارة عن جعل اللّفظ مرآةً لتصوّر المعنى وعنواناً 
فانياً فيه. فقد أشرنا سابقاً إلى أن الوضع ليس إلا عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى؛ 
بحيث لو أراد المتكلّم إفهام الخاطب ذلك المعنى جعله وسيلة إلى إفهامه به. لا فانياً 
فيه؛ لأنّ كلّ واحدٍ من اللّفظ والمعنى متصوّر وملحوظ للمتكلّم فى مقام الاستعمال. 

نعم : قد يتّفق الغفلة وعدم الالتفات إلى اللفظ حين الاستعمال لكمال توجّه 
النفس إلى المعنى, وأمًا أن كذلك دائاً فلا. 

الوعد الثاني : أن الوضع عبارة عن جعل الملازمة بين الألفظ وال معنى في 
الذهن. أو جعل ما يلازم هذه الملازمة بينهماء فإذا فرض وضع لفظ لمعنيين : فإما أَنّه 
فانٍ في كلّ واحدٍ من المعنيين معاًء ويتتقل السامع إللهما معاً دفعة واحدة. وهو 
حال, وإمًا أنه فانٍ في أحدهما الغير المعيّن. فهو غير متصوّر. وإمًا فانٍ في أحدهما 
المعين. فهو المطلوب!". 

أقول : وهذا الوجه قريب من الأوّل. ويرد عليه ما مرّ من أنّ الوضع ليس إلا 
ما عرفت,. لا جعل اللّفظ فانياً في المعنى. 


أدلّة القائلين بوجوب الاشتراك 

واستدلّ القائلون بوجوب الاشتراك : بأنّ المعاني غير متناهية. والألفاظ 
والتراكيب المؤتلفة منها متناهية. والحاجة ماسّة إلى تفهي المعاني بالألفاظ. ولا يمكن 
ذلك إلا بالاشتراك. وذلك واضح'!". 

وفيه: أنه إن أريد من عدم التناهي معناه المصطلح -أي ما لا نهاية له 
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اول ع 1ل للم عيضن اللا إن تفهيم جميعها!". 
وثانياً : يمكن الوضع لكلْيّها وطبيعيّها وإن أريد به الكثرة العرفية لا معناه 
الاصطلاحي فالألفاظ أيضاً غير متناهية بهذا المعنى. فلا يلزم وضع المتناهي 
لغين المشاهى: 

والحقّ : أنه لا دليل على وجوب الاشتراك. ولا على امتناعه. ولا على وقوعه؛ 
لإمكان أن تكون المشتركات الواقعة في كلام العرب ناشثة عن اختلاط لغات بعضهم 
مع الآخر. لا أنه وضَّعَ شخصٌ معيّن لفظأ لمعوع. ثم وضعه لمعنعٌ آخر. 


المبحث الثانى : فى استعمال اللفظ فى أكثر من معنى 


اشدلقوا يجان نمال الفط ى أكثر من معي والعد وعده عل أقرال: 


في تحرير محل النزاع 

وقبل النوض في المطلب لابدٌ من تحرير حل الغزاع فنقول : ليس النزاع في 
المقام في استعمال الأّفظ المشترك في مجموع المعنيين أو المعاني. ولا في استعماله في معنىّ 
كل ينطبق على كلّ واحدٍ من المعنيين. بل الغزاع نما هو في استعماله في كل واحدٍ منهما 
مدنا اتسين باغو ين سلجمل راطو لافيق امسق درق ك0 و جد و تقر 
عدم استعاله في الآخر؛ ضرورة عدم تعقّل الغزاع حينثذٍ لوضوح امتناعه. بل المراد 
استعماله في كل واحدٍ منها لا بشرط. 


١‏ - ويمكن منع ذلك؛ لأنه مقع إن أراد عدم مسيس الحاجة بالنسبة إلى شخص واحدٍ فهو 
سل لكله غير مراد للمستدل بل المراة سين حاعة جيم هراد الآفسان من البتدى إلى 
الختم. (المقوّر) 





1 تنقيح الأصول 
استدلال صاحب «الكفاية» على الامتناع 

فذهب ف «الكفاية» إلى الامتناع. وحاصل ما أفاده في الاستدلال على ذلك 
بتوضيح منّا : هو أنّ حقيقة الاستعال ليست عبارة عن جرد جعل اللَّفظ علامة 
للمعنى. وإلا لم يكن ريب في الجواز؛ لوضوح جواز جعل شيء واحد علامة 
لأمرين. بل هي عبارة عن جعله عنواناً ووجهاً للمعنى. بل بوجه نفسه كأنّه الملقى 
إليه. ولذا يسري قبحه وحسنه إليه ىا لا يخق. ولا يكاد يمكن جعل اللّفظ كذلك إلا 
لعو والكن 

والحاصل : أَنّ استعمال اللّفظ المشترك في أكثر من معن يودّي إلى اجتاع 
الضدّين, الذي هو من الممتنعات البديهيّة. بل مرجع كلّ حال إليه. كا ثبت في نحلّه. 
وذلك لأنّ استعماله فى المعنيين يستلزم لحاظهما. ويلزم من لحاظ كلٌّ منبما لحاظ اللّفظ 
تبعاً. فيلزم اجتاع اللحاظين في اللّفظ, فإذا كان اللحاظ متعدّداً فالملحوظ أيضاً كذلك؛ 
لعدم الفرق بين اللحاظ والملحوظ إلا بالاعتبار. كالفرق بين العلم والمعلوم. فيلزم أن 
يكون اللّفظ الواحد الملحوظ لفظين ذهنيّين. وهو حال!". 

وقد يقر ذلك ببيان آخر : وهو أَنّ لأسف ال غبار عن عهل اللنظ: اله المع 
وجعله كذلك يتوقف على لحاظه. فاستعاله ف المعنيين باستعمال واحد مستلزم 
للخاظه موّتين: فيلزم أن يكون متعدا وواحداً؛ لما مدا", 

أقوزءها ذكرة مق تتفية المتاظ لالظ اللبحاظ: الفق إن أزافديه :أن اللشاظ بعلن 
ولا وبالذات بالمعنى. وثانياً وبالعرض باللّفظ. نظير تبعّة حركة جالس السفينة 
لحركة السفينة. فن الواضح أنه ليس كذلك. 

وإن أراد بها أَنّ الملحوظ أُوّلاً هو المعنى. ثم ينتقل منه إلى لحاظ اللفظء فيلزم 
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اجكون التق أله التماط اللنظ: ووالا عله وبح اباط قطنا قله ان يريد تعلق 
اللحاظ أوّلا باللفظ. ثم” الاتتقال منه إلى لحاظ المعنى. وهو صحيح. لكن امتناع 
الاستعمال عليه مبني على توقّف ذلك على لحاظ اللّفظ مرّتين أو مرّات. وهو تمنوع؛ 
أنه لا استحالة للحاظ اللّفظ مرءٌ واحدة وجعله مرآة لمعنيين أو أكثر. ولم يقم على 
امتناعه دليل ولا برهان. 

وما ذكرهتَييٌ : من استلزامه لذلك يحرّد دعوى لا برهان علمها. كا أنْ العناوين 
المأخوذة في متعلّق الأحكام كذلك, كلفظ «العلاء» في قوله : «أكرم العلماء»؛ حيث 
جعل اللّفظ في استعمال واحد مرأة لجميع الأفراد الكثيرة بلحاظٍ واحد. ولا ينبغي 
الارتياب في ذلك. وكما أَنّ الموجودات الكثيرة المختلفة تكوّنت بِإِيجادٍ واحد. كذلك 
يقدر الإنسان على إيجاد أمور متعدّدة في صَفْع النفس بلحاظٍ واحد. وكا تُبصر النفس 
بالعين الباصرة أكثر من واحد باستعمالٍ واحد ونظرةٍ واحدة. 


استدلالات ضعيفة على الامتناع 

واسفول للامتناع أيضا بوجوو أخر كلها مخدوشة : 

الأول : ما يمكن استظهاره من صدر عبارة «الكفاية» : وهو أنّ الاستعمال ليس 
عبارة عن جعل اللَفظ علامة للمعنى. بل هو عبارة عن إفناء اللّفظ في المعنى. ويمتنع 
إفناء شيءٍ واحد في شيئين!". 

زفيهه اله إن راواه الأفناء الحقيق بان بيصيو اللفط تفن المح ومتحدا مغ 
في نفس الأمر. فهو تمنوع؛ إذ الاستعمال ليس كذلك. 

وإن أراد به الإفناء اللحاظي؛ بعنى أنّ المتكلّم حيث إِنّه غير ملتفت إلى الأّفظ 
حين الاستعمال. بل توجّهه التام إلى المعنى. واللّفظ مغفول عنه. فكأنّ المعنى هو الملق 
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غ١‏ تنقيح الأصول 
إلى المخاطب. وكذلك المخاطب غير متوجّه إلى اللّفظ. بل إلى المعنى فقط. فهو أيضاً 
منوع؛ لأنّ جعل اللّفظ آلهَ لإفهام المعنى -الذي هو معنى الاستعمال- يتوقّف على 
لحاظ اللفظ ولو بنحو الارتكاز, وإلا ل يمكن جعله آله لإفهامه. 

الثاني كا أفافء يعض المنقن. د طناعن اللرامية عل الكتفاية 2 هوا 
الألفاظ قوالب لمعانيها. فاستعاله في المعنى عبارة عن جعله قالباً له. ويمتنع جعل 
اللفقك لاعتو فالا ا 

وليك ذا لأ انف لسار نكري و رما ترق فد 
ولا نعيده. 

الثالث : أنّ الاستعمال عبارة عن إيجاد اللفظ حقيقة. وإيجاد المعنى تنزيلاً. 
فوجود الأّفظ خارجاً وجود طبيعي لماهيّة الفظ ووجود تنزيلي للمعنى, فاللّفظ 
المشترك لو أطلق واستعمل كل مو يحكييه أو معائيه بلحاظ يخضّه: لزم أن يكون 
وجود اللّفظ الحقيق فى الخارج وجودين تنزيليين لمعنيين 2 وجودات تنزيليّة لمعان, 
وهو ممتنع, كامتناع صيرورة وجودٍ واحدٍ وجوداً واحداً بالذات لماهيّنين أو ماهيّات 
متعدّدة!'! اننهبى. 

ولا بخق ما فى هذا الاستدلال أيضا لأنا لا تلم أن الاستعمال عبارة عم 
كر دزا عد غوف لأ شافق علنياءر دصر فت ابعتاة: 

الرابع : أَنّه لا شبهة في انشع اله سبدو حلا طن أو المتاظاتك مد دنا من الندين 
في آنِ واحد؛ إمّا لأنّ الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. وإمّا لقصور النفس وعدم 
قدرتها على ذلك. واستعمال اللّفظ في أكثر من معنىّ واحد يستلزم ذلك. وما يلزم منه 
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ا محال حال(37"), 

وفيه : أنه قدتقدّم مراراً أنّ قاعدة عدم صدور الواحد إلا من الواحد وعكتّها, 
غير مربوطة بأمثال هذا المقام. وأنّ موردها على فرض صكّتها البسيط من جميع 
الجهات. والنفس ليست كذلك؛ إذ لا شبهة في إمكان لحاظ النفس لأشياء متعدّدة 
وتصوّرها أموراً كثيرة في آنِ واحد؛ لأنّ النفس جوهر بسيط قابلة لاجتاع الأمثال 
والأخداة.ى أن والخد فها: آلآ ترى أنها فى حال حتها عنينا دكرة آخر: رق خال 
إرادتها لعمل تريد آخر أيضاً. فتفعلها معأ في آنِ واحد. فهي في حال التكلّم وتحريك 
اللسان تحرك البنان للكنابة. وكلّ منهما عمل اختياري صادر عن إرادةٍ تخصّه. 

وفوق هذا وضوحاً: أنها تحكم على أمر واحدٍ بحكم في أن واحد. ولا شبهة في 
كن الحكم يستدعي تصوّر الموضوع والمحمول والنسبة في أت واحد. وإلا استحال 
صدور ال حكم من النفس. 


كلام المحقّق العراقي في المقام ومناقشته 

وتمًا ذكرناه في تحرير حل الغزاع. ظهر ما في التفصيل الذي ذكره المحقّق 
العراق ةي ؛ حبث قال ما محضّله : إِنّ استعمال اللفظ في أكثر من معن واحد يُتصوّر 
على أنحاء : 

أحدها : الاستعمال في يجموع المعنيين أو المعاني. وهذا القسم خارج عن 
حل الغزاع. 

وثانيها : أن يكون المستعمّل فيه عبارة عن معنيين أو أكثر يجمعها في تصوّر 
واحد. ويُستعمّل فيهما اللّفظ باستعمالٍ واحد. 


١‏ قله في محاضرات في أصول الفقه عن النائيني 401:١‏ وقوّره في بدائع الأفكار 
القروراتك العاف 25 7ق نونظ أجوة الشريراك ده 





الها ان كارك تن المنحتيف: أو اماق إكاطط نا مق يد 

وكلا هذين النحوين حل الغزاع في هذا المقام. ثم اختار الامتناع في القسم 
لذن قرا لوا كر 

وفيه : إن أراد من القسم الأوّل من القسمين الأخيرين استعمال اللّفظ في الجامع 

بين المعنيين أو المعاني أو في المجموع من حيث المجموع. فرجعه إلى القسم الأوّل من 

فده الثلاثة الذي اعترف بخروجه عن حل الغزاع. ومثّل له بمثل «الرهط» 
و«القوم» ونحوهما. 

وإن أراد منه استعماله في كلّ واحدٍ منهم| مستقلاً كلّ بلحاظٍ يخضّه. فرجعه إلى 
القسم الأخير من الأقسام الثلاثة الذي اعترف بامتناعه؛ لاحتياج كل منهما إلى لحاظ 
خاص. فيتعدّد اللحاظان في استعالٍ واحد. فيتعدّد الملحوظان في الذهن بالفعل في 
استعمالٍ واحد. وهو ممتنع على ما أعتقده. 

والحاصل : أنّ مرجع القسم الثاني من الأقسام اشلاثة إلى أحد القسمين 
لكريم الأول أو الكالف يب ؤلكة الحق أنه لا دليل على امتناع استعمال اللّفظ المشترك 
ف اكاك واس والعومارادة كل كن اها شن الاك با يشال اسس شم 
مستعمل واحد؛ لعدم قيام دليل على امتناعه عقلاً. 


تفصيل صاحب «المعالم» في المقام ومناقشته 

وقد يفصّل بين المفرد فلا يجوز فيه. وبين التثنية والجمع فيجوز فبهما : 

ما عدم الجواز فى المفرد : فهو ليس لأجل الامتناع العقللي. بل لأجل أن 
اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة. فاستعماله فى معنيين يوجب إلغاء قيد الوحدة. 
وحيث إِنْدُ لا علاقة بينهم| فاستعاله فيهم| غلط. أو لأنّ الفظ موضوع للمعنى في حال 


بدائع الأفكا ر(تقريرا ت العراقي ) :كو .18١‏ 





١ الاشتراك‎ 


الوحدة. وقضيّة توقيفيّة الأوضاع واللّغات عدم جواز استعماله في غير هذه الحال؛ أي 
استعماله فى حال إرادة المعنى الآخر. 

وأمَا الجواز فى التثنية والجمع : فلأئّ| في قوّة تكرير اللفظ!". 

وفيه : أنّ الوحدة التي قُيّد مها المعنى إن أريد بها مفهوم الوحدة بالحمل الأوّلي 
فهو واضح الفساد؛ لاستلزامه مجازيّة جميع الالفانا لمعيل تنهال لفط 
«الانسان» في الحيوان الناطق بدون التقيّد بقيد الوحدة. بل يلزم أن يكون استعيال 
جميع الألفاظ فى معانبها كذلك غلطا؛ لعدم العلاقة الجوّزة التجوّز. 

ذاكة حبك مها الوحدة الحقيقيّة أي الوحدة بالحمل الشائع ‏ فيه فلا تناف إرادة 
المعنى الآخر أيضاً؛ فإنّ استعمال لفظ «العين» في الذهب والفضّة استعال لها في كلّ 
وكوي +وكن واكوسن الاهوة اله راسد الس 

وأمَا الدليل الثانى ففيه : أَنّه لا يلزم متابعة المستعمل للواضع في جميع الحالات 
والخصوصيّات, وإِلَا يلزم أن يقع الاستعمال في مكان الوضع وزمانه وغيرٌ ذلك. وهو 
كا ترى. 

ودعوى اشتراط الواضع أن لا يُستعمل اللّفظ الموضوع لمعن فى غير حال 
الوحدة. فمنوعة. وعلى فرض الاشتراط لا يجب اثباعه. 

وأمَا الاستدلال لجوازه في التثنية والجمع : بأنْهما في قوة تكرير اللفظ!' ففيه 
أيضا منع؛ لأنّ المراد من العينين -مثلاً أو الأعين فردان أو أفراد من الذهب أو الفضّة؛ 
5 الفردان من معن واحد. لا من معنيين. وإلا / يكن تثنية ولا جمعا له؛ لاعتبار 
الفاق:اللفظ والمعى فيا 

وعلى فرض تسليم أَنّ المراد فردان من نوعين. فهو خارج عن مسآلة استعيال 


أت انطزتعالم الديق + اوم 
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١1‏ تنقيح الأصول 


الل سورك وي كار يني سو بو ااي ل نهنا لفلا رك سي كل جر لمع ا 
إلى أنّ التثنية في مثل «الشمسين» و «القمرين» إِنما هي بضيرب من العناية وادّعاء أنّ 
هذا من جنس ذاك للمبالغة. وفي غيرهما بالتأويل بالمسمّى. فيخرج عا نحن فيه؛ 


فى دلالة أخبار البطون على وقوع الاشتراك 
ْ ثم إِنّه قال فى «الكفاية» : لعلّك تنوهّم أنّ الأخبار الدالّة على أنّ للقران بطوتاً 

سبعة أو سبعين١"‏ تدلّ على وقوع استعال اللّفظ في أكثر من معنىّ واحد. فضلاً عن 
عوازة ولكتك فقلك عد اتدل زلالة نأضلا عق ' أن إرادتنا كايسة مودبات: آرادة 
المعنى من اللفظ. فلعلّها كانت بإرادتها في أنفسها حال الاستعال في المعنى. لا من 
اللفظ كا إذا استعمل فيهاء أو أنّ المراد من البطون لوازم معناها المستعمل فيه الأّفظ 
وإن كانت أفهامنا قاصرة عن دركها!" انتهى. 

ولا يخنى ما فى التوجيهين : 

ما الأول : فلأنّ إرادة المعنى أو المعنيين حال الاستعمال في المعنى لا يسمّى بطناً 
للقران وهو خلاف ظاهر تلك الأخبار. 

وأمًا الثاني : فلأنٌ دعوى أنّ لكل واحد من معاني الألفاظ في القران اليد من 
البدو إلى الختم. لوازم سبعة أو سبعين ما لا يلقزم بها أحد. فالأولى الاعتراف بقصور 
أفهامنا عن درك معاني مثل هذه الأخبار المتشابهة الصعبة المستصعبة, وإيكاها إلى 
أهلها الراسخين في العلم. 


١_أنظر‏ تفسير الصافى ١‏ : 57. وعوالى اللآلى 5 : .٠١9‏ 
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الأمز الثانق عقيز 
في |! 555 


اختلفوا في أنّ المشتقٌ حقيقة في خصوص المتلتّس بالبداً في الحال١''‏ أو في 
الأعحّ منه وتمًا انقضى عنه المبدأ!'' بعد الاتّفاق على عدم حقيقته فها لم يتلكّس بعدٌ. 
وإشباع الكلام فيه وتحقيق ما هو الحقٌّ فْ المقام يحتاج إلى تقديم و0 : 


الأمر الأوّل : فى أنّ المسألة عقلية أم لغويّة 

هذه المعالة لمن المسائل: العقلتة يان رقال اهل مسد المستق حمل 
ما انقضى عنه المبدأ عقلاً أو لا؟ بل لغويّة. وأَنّ الغزاع فيها إِنا هو في كيفيّة وضع 
الواضع, وأَنّه وضعه لكذا أو كذاء سواءً صدق عليه عقلاً أو لا. 

حلفا لظيو :من عم الأجلة حيف اطاط كلاه هنا المدا فاق 
لأنّه مهّد لذلك مقدّمدين : 

إحداهما : أن الحمل أي حمل شيء على شيء- لا يصمٌ إلا مع وجود ملاكه؛ 
أي الخصوصيّة المصحّحة له. وإلا لزم صحّة حمل كلّ شيء على كلّ شيء. ففي قولك : 
«زيد عادل» لابدٌ أن يكون لزيد خصوصيّة بها صمّ حمل «عادل» عليه. دون 
«فاسق» وهكذا. 


:١ سطر 8, هداية المسترشدين : 84 سطر 105؟. فوائد الأصول‎ ,/1 :١ قوانين الأصول‎ ١ 
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وثانيتهما : قد يصمّ الحمل في زمان معين؛ لوجود ملاكه فيه في ذلك الزمان 
فقط قو بدا نوا :الأومنة لكن لذ للللالة واللضوفةة المفهة الحذل قبعة عر قل 
يصحٌ ذلك الحمل في غير هذا الزمان أيضاً بملاحظة هذه السعة العرفية فإنّ الملاك في 
قولنا : «زيد أب لعمرو» تكوُنّه من نطفته. ومن المعلوم أنّه إنها يتحقّق في زمانٍ معين 
وانطن مشطيوا فى «الأرمنة, الك للشعة المزيؤرة تخ حل "عليه اق لت لمان 
2 

كلو الف اعتا عا لق قا ماي اكه احيك ذال الم فل مدن 

أحدهما : حمل المواطاة المعبّر عنه بحمل هوهو, نحو «زيد جسم»؛ لاتحاد 
الحسميّة مع (ازيد». 

وثانيهما : حمل الاشتقاق المعير عنه بحمل ذي هو. نحو «زيد ضارب». 

ثمّ قال : إِنّ الفزاع في المقام إِنما هو في القسم الثاني. لا الأوّل؛ لعدم تعقّل 
النزاع فيه' ". 

وعله الك انعا مك الميرزا النائيني يي على ما في التفريرات؛ حيث قال : 
لا خلاف في عدم صحّة استعمال الجوامد كالإنسان والحجر إلا فى خصوص المتلبّس. 
وأنّ استعاها في غيره يُعّ من الأغلاط لو كان مما اتقضى عنه المبدً"". 

وبالجملة : ليس البحث في المقام في أنّ معنى «ضارب» -مثلا مع قطع النظر 
عن لفظه ووضع الواضع له هل يصدق عقلا على ما اتقضى عنه المبدأ أو لا؟ بل النزاع 
نا هو في كيفتة وضع الواضع لفظ «ضارب» مثلاً. وأنّه وضع هيتته لخنصوص 
المتلئس بالمبدأ في الحال أو الأعمّ منه وئمًا اتقضى. ولا فرق في ذلك بين ما كان مبدؤه 


.1١5 1١١:١ -أنظر الحاشية على الكقاية لآبة الله السيد البروجردي‎ ١ 
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المشتَ 6 


يق المعنادن اللتفيينة المتشررفة أو .من الصاذى المسلقة الشين المتكرفقة كدان وحية 
والركقة بر القسس والتسحي واكال :ذلك 


مناقشة كلام المحقّق النائيني في المقام 

خلافاً لما عرفت من بعض الأجلّة منهم الميزا الناتينيييكٌ. وحاصل ما أفاده في 
وجهه : هو أنّ الإنسان والجسم والحجر وأمثال ذلك متقوّم بصورته النوعيّة. فع 
شال هيون دوا لضا ون ماعيا ميو اها ا لدو عق المكورة الكو قاذ سند 
لفظ «الانسان» على التراب الذي كان إنساناً. بخلاف نحو «الضارب» و«العالم»: 
حيك إن الشيرت : زالعلم ووه 1 كانا :مين "الاعراطئ الطارثة عن الدوات: امكق 
الفول يبقاء المعروض بدونها. فُعقل النزاع فيها”" انتهى 

وير للبم مها نا اده مز من ١‏ 5 عقائات 
ما ذكره لا يصمٌ في حدّ نفسه؛ أن الأعراض أيضاً كذلك. فإنّ الإنسان العالم غير 
الإنسان الجاهل. فع زوال العلم وصيرورته جاهلاً لا تبق صورته النوعيّة أيضا, 
فلا يصدق عليه العالم عقلاء فعلى ما ذكره لا مجال لهذا النزاع حقٍّ في المنتقّات. 

فضافا إلى أنّ ما ذكره نما يستقير فى بعض الجوامد. أما فى مثل الخمر إذا خنار 
خَلَا أو بالعكس. فإنّ الصورة النوعيّة للخمر مع زوال الإسكار بافية عرفا إن لم نقل 
ببقاتها عقلاً أيضاء مع أَنّهِ لا يُسمَى خمرا. 

والعجب مندووي . حيث صرّح فى أوائل هذا البحث أنه لغوي. وفي كيفية 
الوضع. لا في الصدق العقلي!"! ومع ذلك قد عرفت ما ذكره في وجه خروج 
الحو سوفن الي 
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الأمر الثاني : في أقسام المفاهيم وأحكامها 


المفاهيم المنتزعة عن الحقائق على أقسام : 

منها : ما ينكزع عن مرتبة الذات بدون واسطة أمر آخر كمفهوم الجسميّة 
المنتزعة عن ذات الجسم. وغل المراد من خارج المحمول هو هذا القسم. 

ومنها: ما ينئزع عنها بواسطة انضمام خصوصيّة حفيقية وجوديّة إلمها. كانتزاع 
مفهوم الأبيض والأسود من الذات المتّصفة بالبياض والسواد في الخارج. وهما أمران 
وجوديّان حقيقيّان. ولعلّ المراد من الحمول بالضميمة هو هذا القسم والقسم الآتي 
الغالن: 

ومنها : ما ينقزع عنها بواسطة انضام خصوصيّة اعتباريّة كالملكية ونحوها. 
فإنّ انقزاع عنوان الملكيّة إن هو بواسطة انضمام إضافة اعتباريّة بين الملك والمالك. 

ومنها :ما ينتزع من الذات بواسطة خصوصيّة عدميّة. كانتزاع مفهوم الأعمى 
من الذات. فإنّه بواسطة انضهام خصوصيّة عدم البصر. 

وهنا أقام أخر سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله. 

وعلى التقادير المذكورة : قد تكون الذات التي ها المخصوصيّة مما يمكن تحقّقها 
يدون دلت اللتصوفقة كال مهن والاسوة: 501 السواة والبماض مت الا عبر اطن 
المفارقة. وقد لا يمكن تحمقها بدونها كالممكن والواجب. فإِنْ وصفى الوجوب 
والإمكان من لوازم ذات الممكن والواجب لا ينفكّان عنهما. 

إذا عرفت هذا فنقول : لا شبهة في خروج القسم الأوّل عن حريم النزاع. لا لما 
ذكره الميرزا النائيني ييلع(" بل للإجماع على خروجه. ووضوح عدم وضع الواضع 
لفظ الحجر والإنسان لأعمّ من المتلّس بالحجريّة والإنسائيّة وملا انقضى عنه 
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أقسام المفاهيم ١0‏ 


فتوة] اللوفقه رما رايا كاد 

وأمنا الأقسام الأخر : فالمفاهيم المنتزعة عن الذات : إمَا مشتقّة. وإمّا غير 
مشتقّة. والأوّل أيضا : إمَا منقزع عن الذات بدون انضام خصوصيّة إلياء كعنوان 
الموجود والعالم المنتزعين عن ذات البارئ تعالى. وإمّا مع انضمامها. كانتزاعها عن ذات 
الموجودات الممكنة. من غير فرق بين ما أمكن وجود المعروض بدون الخنصوصيّة 
العارضة كالعالم في الممكنات. وبين غيره كعنوان الموجود والممكن فبها؛ لأنّ الإمكان 
والوجود من لوازم وجود الممكن. لا ينفكان عنه في الوجود الخارجي. 

والحقّ : دخول جميع هذه الأقسام في حريم النزاع وعدم اختصاصه عادّة دون 
مادّة وبهيئة دون هيئة. بل البحث إِنا هو في هيئة فاعل ومفعول ونحوثما. وأنّ زنة 
فاعل ومفعول هل هما موضوعتان لخصوص المتلبّس أو الأعم؟ 


المفاهيم المنتزعة غير المشتقّة وكلام فخر المحققين 

وأمّا المفهوم المنتزع الغير المشتقٌ -كالزوجيّة والرَفيَّة ونحوها والألفاظ 
المنسوبة كالحيامي والقّار والبمّال والعطّار ونحوها فالحق دخوطا في تحط البحث. كما 
بظهر عن فخر الْحقّقينتيٌ في «الإيضاح» في مسألة من له زوجتان كبيرتان أرضعتا 
زوجته الصغيرة؛ حبيث قال ما هذا لفظه : تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول 
بإحدى الكبيرتين. وأمّا المرضعة الأخرى ففى تحريها خلاف. فاختار والدي المصنّف 
وابن إدريس تحرعها؛ لأنْها يصدق علها أمّ زوجته؛ لأنّه لا يُشترط ف المشتق بقاء 
المنتقٌ منه(' انتبى. 

لكن بناء فخر الحقّقين كلا شق المسألة على مسألة المشتقٌ غير واضح؛ لاحقال 
استناده في الشقٌ الأول إلى الروايتين الواردتين في المسألة : 
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إحداهما : رواية علي بن مهزيار. عن أبي جعفرعية . 

قال : قيل له : ان د تزوّح يجارية صغيرة. فأرضعتها امرآته. 6 السنهنا 
افر اك ل سراي 

فقا ابره شتوفنة سد يق عليه اللنا و وار انا 

كقال أنو بععفر نك (أخظأ ابن شبرمة» خرمك عليه الحارية امراتة النئ 
أرضعتها أوّلاً. فأمًا الأخيرة فإنّها لا تحرم عليه؛ لأنّها أرضعتها وهى بنته)'". 

والمناقشة فيها بضعفها للإرسال لأنّ المراد بأبي جعفر عَليةٍ ع يُطلق هو 
الإمام الباقرءليّةِ . ويؤيّده قرينة فتوى ابن شبرمة الذي كان في عصمردءة. وابن 
مهزيار من أصحاب الإمام أبي جعفر الثاني نيه . فلا يمكنه أن يروي عن أي جعفر 
الباقرءليٌ3 بلا واسطة في تحلّها. وعلى أي تقدير فالظاهر بناؤه الحكم في الشقٌّ الأخير 
على مسألة المشتقٌ. بل الظاهر من الروابة أيضا ذلك. وأمًا الشقّ الأول فل2". 

تعر نظو من عناسك امو هويا ءالكو قا ايها عل فلك المتسالة: 
حيث وجّه الحكم بالحرمة في الشقّ الأوّل على القول بِأَنْ المشتقٌ حقيقة في خصوص 
المفلتس بالمبذاء وعدة اللقرمة :فق :افق العالى. 

ثمّ قال ما حاصله : إنّ هنا ثلاثة أشياء : تحقق أَمْ الزوجة. وبنتهاء وزوال 
زوجيّتها. وتحقّق ذلك كله إنما هو بالرضاع الحم وتحقَقُ أمومة الزوجة والبنتيّة 
وإن كانتا سببين وعلّتين لزوال زوجيّة الصغيرة. ومقتضاه عدم اجتاعهما في زمانٍ 
والهد لاتسالة قلا يقدق عل الكيرة اتنا أ ووعشا كن 1 كان اص ارساة 
انوس متقلا باول مان دق الأمومة كى :ذلك:ق كورعنا عند انا لأمينات النساء 
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أقسام المفاهيم م66١‏ 


قر نا 0 ديو 

أقول : ولازم ما ذكره اعتبار مضي زمان يصدق به الانقضاء عقلا وإن 
لم يصدق عليه عرفا في نفس الأمر. وهذا تحرم المرضعة الأولى اثفاقا؛ لصدق 
الإلتنيك فار وو الراطقة القائينة سكن الاققاء هونا سر ده ون القيفن 
حقفيقة فى الأعم. 

وفيه : أنّ الظاهر من قوله تعالى : ؤوَأَمَهِاثُ نسائكة»'" حرمة أ الزوجة. 
والحرمة هنا وضعيّة. ويلزمها عدم اجتاع هذين العنوانين؛ أي الأمومة للكبيرة 
والزوجيّة معا. وهذا كاف في إثبات المطلوب. ولا يحتاج إلى هذه التكلّفات. 

ويظهر من بعض الأعاظم : ابتناء الحكم الأوّل على مسألة المشتقّ؛ حيث ذكر 
في وجه حرمة الكبيرة الأولى أنّ غاية ما يمكن أن يقال : هو أنّ الرضاع الحم علّة 
لتحقّق عنوان الأمومة وعنوان البنتيّة. وتحقّق عنوان البتنيّة, للزوجة المرتضعة علّة 
لاتنفاء عنوان الزوجيّة عنهاء فانتفاء عئوان الزوجيّة عن المرتضعة متأخّر رتبة عن 
تحمّق عنوان البنتيئة؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين في تلك المرتبة. وبما أن عنوان 
أمومة المرضعة ملازم لعنوان بنتيّة المرتضعة وفي رتبته. تكون المرضعة أَماً للزوجة 
المرتضعة في رتبة بنتيّتهاء لا في رتبة انتفاء زوجيّتها المتأخْرة. فيصدق أنّها م زوجته 
في رتبة بنتيّتها. وهذا القدر من الصدن كافٍ في ثمول دليل تحريم أمّ الزوجة لمثل 
القراكن' ' انتبن؛ 

وفيه : إن أراد بالعلّة المذكورة العلّة التكوينيّة فهو بمنوع. وإن أراد بها العلة 
التقتريعية فلأيت من ابسعفادها من الدليل الشريعي: والدليل ف المقام هني الآبة 
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الريقة بو التجيان الوافذة فى :الله وعرفك 5 المستفاد منها عدم إمكان اجتاع 
الأموقة والزوجيّة في واحد. فهذا الحكم يُستفاد من الآية الشريفة. ولا يتفي على 
مسألة المشتق كي يحتاج إلى هذه التكلفات. 


في دخول أسماء الزمان في محل النزاع 

وأمًا أسماء الزمان فقد يستشكل في دخوها في مورد الغزاع؛ حيث إنّ حلّه هو 
أ كان اناك اداح معيو تنه دل :ثم زال نا الالتميمة اوناك الذات 
بعينها. والزمان أمر متدرّج الوجود ليس له استقرار وثبات. بل يوجد وينعدم سينأ 
فشيثا؛ ينعدم خزء عتم توق وه حر وهكذا.ء فإذا وقع فعل في زمان معيّن 
كالقنل. فبعد انقضائه ومضيّه لا تبى ذات؛ كي ينازع في صدق المشتقٌ عليه أو 9ه(3, 

وأجاب عنه في «الكفاية» : بأنّ الموضوع له في مثل المقتل عام -أي كلّ زمان 
يقع فيه القنل- وانحصار العام في فردٍ لا يضيرٌ بعمومه. فا نحصاره في الفرد المتلبس 
فقط وعدم مصداق آخر له- وهو ما انقضى عنه المبدأ -لا يناف كونه موضوعا لمعنى 
عامٌ بأن يكون موضوعا لزمانٍ منّصنب بوقوع القتل فيه حالاً أو فها مضى, وإن 
م يتحمّق فى الخارج إلا المتتصف به فعلاً. وهذا نظير الواجب؛ حيث إِنّه موضوع لمعنىّ 
كلى مع انحصاره في فرد خاصٌ'' انتهى. 

ولكن لايخفى ما في هذا الجواب : لانعدام الزمان الذي وقع فيه الضرب. ولا 

يبق مع زوال التلثّس, ولا يمكن وجود مصداق آخر له. فوضعه للمعنى الكلى لغرٌ لا 
خاعة الله ' 

وأمّا تنظيره بالواجب فهو فيغيرحلّه؛ لإمكان أفراد أخر للواجب هو الواجب 
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أقسام المفاهيم /6 ١‏ 


لين وأيضا لعل وشعه لدو عا الأمكان اعقاد عضن الجهلة عذد: كالشركين. 

نعم الوابعت بالذات متحضير فى قرح واحق لكالا سل أذ الووضوض لدافية 
غاء انان الفظ الو انشيعا وطتهاً خخاضاء وللققل الذأتابغا وحم كن لاود لمموعها: 

وأجاب عنه المحقّق العراق يتين :بأنّه لا ريب في أنْ الماهيّات مُتباينة في الصور 
والأشكال والآثار والأطوار, قلابدٌ أن يكون الوجود الذي ينبسط علبها مُظهرً لما 
على ما هي عليه من الأطوار والخصوصيّات والآثار والكمّ والكيف. ولو كان الوجود 
يوجب تغيرا فى بعطن أطوازهاء أو يزيد شيعا فى أجزائها وآثارهاء لما كاتنت الماهئة ب 
التي فرضنا أَنَّها وجدت ‏ بموجودة. بل كان الموجود بذلك الوجود ماهيّة أخرى. هذا 

وعليه يتّضح : أنّ الأمور التدريجية ماهيّات خاصّة فى قبال الماهيّات القارّة, 
فإذا البسط عليها الوجود كان مُظهرأ ها بما هي عليه من طور الشدرّج والتصررّم, 
فادام ذلك الأمر التدريجي مستمرًا في سير وجوده. كان ذلك الوجود شخصاً خاصاً 
من أفراد طبيعته, فإذا انتبى سيره في الوجود. ثم شرع فى وجودٍ آخر. حدث فرد 
آخر لذلك الطبيعي . مثلاً : الكلام سنخ خاصٌ من الماهيّات المتدرّجة في الوجود. 
فإذا شرع المتكلّم بكلام فهو فرد واحد من ماهيّة الكلام حي بنتبي سير وجوده 
بالسكوت,. وإذا شرع في الكلام مرّةً أخرى حدث فرد آخر لتلك الماهيّة. وهكذا. 
والزمان من هذا السنخ. فإنّ ماهيّنه من الماهيّات التدريجيّة. فلا حالة يكون وجودها 
هو التدرّج فى سير الوجود. فادام مستمرا فيه فهو فرد واحد. فإذا صار بعضه ظرقاً 
لحدثٍ ماء ثم" انقضى عنه. كان صحّة إطلاق اسم الزمان على ذلك الزمان -بتحو 
الحقيقة أو بنحو الجاز ‏ منوطأً بالغزاع في وضعه على ما حرّر في هذه المسألة. فإذا قيل 
بشع لختصوص المتلسن كان إطلاق الرمان عليه يعن الانقضاء حخناناء.وإذا فيل 
بالأعج كان حقيقة. 





١64‏ 8 تنقيح الاصول 


فا تلك عل ماد كرت تنام أن الجر الرمان ماداء موتكم هن وسودء 
تووافوة وأكد دئاوم أن تصدق امير انان عله هن لواقا نعط ظ را بويت نا 
بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز بعد انقضائه عنه بسنين كثيرة -مثلا- يلزم أن يصمٌ أن 
يقال للزمان الذي نحن فيه؛ إِنّه مولد عيسى أو مقئل يحيى. ولا ريب في عدم قبول 
الذوق العر في ذلك. 

قلت : نعم الذوق العرفي يأبى عن ذلك قطعاء والسرّ في ذلك أحد أمرين... 
إلى أن قال : 

وام اد العرف قد يقتم الشيء الواحد حفيقة إلى عدّة أقسام بحدود 
وعيتم لغاش بعلن بهذا التقسيم. فيتعامل مع كلّ قسمة منه بحدودها معاملة 
الشيء المباين بالنسبة إلى القسمة الأخرى. مثلاً : تتقسيم الزمان المتصل مع أَنّه واحد 
حقيقة إلى أقسام متعدّدة. كالسئة والسنة إلى اثني عو سي والفيون الل اسم نه 
والأسبوع إلى أيّام. والأيَام إلى ساعات, إلى غير ذلك من التقسهات, فيتعامل مع كلّ 
قسم من هذه الأقسام كشيءٍ واحد مستقلٌ برأسه بالنسبة إلى القسم الآخر. معاملة 
الشيء المباين إلى مباينه. كالقسمة في الزمان المعبّر عنها بالسنة. يكون كلّ واحدٍ من 
مصاديقها مباينا مع الآخر. وهكذا الشهر والأسبوع واليوم, فإذا وقع حدث في بعض 
يام السنة كاتك الستةٌ بباعضارها شينا واخدا_-كالذات التي فلعنيه اكد م تقض 
عنها. فيصم إطلاق اسم الزمان المشتقّ من ذلك الحدث الواقع في بعض أَيَام السنة 
علبها بتحو الحقيقة؛ بناء على أَنّ المشتق حقيقة في الأعم, وار بدا عل الداحفيقة 
في خصوص المتلبّس, وهكذا الأمر بالنسبة إلى الأقسام الأخر”" انتهى. 

أقول : إن أراد أن المقتل موضوع ليوم وقع فيه القئل أو شهر أو سنة وقع فبها 
ذلك. فلا ريب في أن لليوم 0 وله اذل ووسفة واكن فلو وقع الضرب في 
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أوّله لا يقال في وسطه أو آخره المقتل والمضرب باعتبار وقوعه فى أوله. وفكذا, 
فاليوم وإن كان باقياً في نظر العرف. لكن الزمان الذي وقع فيه الضرب أو القتل ليس 
0 عندهم. 

وَإن أزاة أن المقتل موضوع لزمانٍ وقع فيه القتل. فلا ريب في أنه متصارم عقلاً 
وعرفاء فإذا وقع في جزءٍ من يوم قتل. ثم اتقضى. فانقضاوٌه هو انعدامه. فلا تبق ذات 
متلكسة بالفمل, ثم زال التلبّس فى نظر العرف والعقلاء. 

نعم : قد يتسا العرف. فيرى الضرب الواقع قبل هذا الزمان بيسير واقعا فيه. 
كاه خر عتدى امدق عل ذات الففي عنا المبدا بل تعد هذا تعلتنا بذعرها. 

وأجاب بعض الأعاظمتيٌ بنحو آخر : هو أنه ليس النزاع في خسصوص اسم 
الزمان كي يستشكل فيه. بل البحث إنما هو في زنة «مفعل» الجامع بين اسمي الزمان 
والمكان, وأَئّا موضوعة لوعاء وقع فيه الحدث بنحو الإطلاق الشامل للزمان 
والمكان. وحينئذٍ فعدم تصوّر ما انقضى بالنسبة إلى أحدهما -وهو الزمان- لا يوجب 
خروجه عن حريم النزاع”". 

وفيه أيضاً ما لا يخفى : لعدم الجامع الحقيق بينهه) هو الموضوع له للفظ 
«المقئل» وأمًا الجامع العرضي -كمفهوم الوعاء ‏ فهو متصوّر, لكن لا شبهة في أنّ لفظ 
«المقتل» ليس موضوعاً لمفهوم الوعاء بالحمل الْأُوّلي؛ ضضرورة عدم تبادره منه. وأمّا 
الوعاء بالحمل الشائع فهو أيضاً كذلك ليس موضوعاً له للفظ «المقتل» وإلا يلزم أن 
يكون الموضوع له فيه خاصًا. 


كلام المحقق النائينى في المقام ومناقشته 
وبال المنبززرا التدائيق :2 فق دقع الإشكال :+ إلدالا إشكال ب أن أمناء 
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الزمان -كيوم الأضحى والفطر والسبت ونحوها ليست موضوعة لزمانٍ خاصٌّء بل 
هي موضوعة معان كلّيّة ها أفراد تدريجيّة. نتكرّر في كل سنة مثلاً. ولا يمكن 
اجتاع فردين منها في الوجود. وحينئذٍ فلا إشكال في بقاء الذات ولو مع انقضاء 
العارض فيه. 

كم لوقه 1 الزهان اناغو نيفو كيقعن ذلك التعوم جعي لا كد 
فللإشكال المذكور فيه يجحال, لكنّه ممنوع١"‏ انتهى حصّله. 

أقول: لا يخ أن الحدث لا يقع إلا في زمانٍ خاصٌ. لا في كليّه وطبيعيّه. وهو 
غير باتي. فالإشكال باتي بحاله. 

والحقّ : أنه لا جيص عن الإشكال. فأسماء الزمان خارجة عن حري النزاع 
وخط النحك: 

وتوهّم : استلزامه لخروج مثل التكلّم ونحوه من الأمور التدريجيّة المتصرمة. 

مدفوع : بما عرفت أَنّه ليس الغزاع في خصوص زنة «متكلّم» بل في زنة فاعل 
ومفعول ونحوهما. 


الأمر الثالث : أصل المشتقّات والخلاف فيه 


اخيلفواءق أن أضل المسطات وميداها فل نهو المصدرة كنا هوامدهت أدياء 
العار:1" أو القفل كبا هو ذهب أدياء الكوؤر؟!؟ 

وبعبارةٍ أخرى : هل المشتقّ الموضوع أَوَلاً هي المصادر. وأنَّها المحفوظة في 
ضمن جميع المشتقّات. أو الأفعال كذلك؟ 
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أصل المشتقات جل 


وهذا التزاع بمكانٍ من السخافة. خصوصاً مذهب الكوفيين؛ إذ لا معنى 
لانحفاظ الفعل في ضمن جميع المنتقّات حقٍّ المصدر. بل وكذا مذهب أهل البصرة, 
لكن يكن حمله على أنّ المراد أنّ ما وضع له اللفظ أوَلاً هو المصدر. ثم اشتقّت منه 
الأفعال والأوصاف بدون انحفاظ المصدر في ضمتها. 

ولراسيك العا وو ويه اشر كيف هوا ل ان عاذة اموس عد عدم 
جميع الحركات والسكنات والهيئات؛ بنحو اللابشرط إلا من حيث ترتيب حروفه من 
التقدّم والتأخّر. موضوعة لنفس طبيعة الحدث,. ثم اشتقّت منها الأفعال والأوصاف 
مهيناتها الختلفة. فوضع المادّة نوعي با أَّا مادّة لإحدى هذه الهينات. وكذلك وضع 
المكان من شوك انا شوغ انا عا لضفه شدي عدو اللو 

ويمكن الإشكال عليه أيضاً : 

أولاً : بآنّ المادّة يحرّدة عن جميع الحركات والسكنات واهيئات. ليست من 
عداد الألفاظ المعتمدة على مخرج الفم. فلا معنى للنزاع في أَنّا موضوعة لكذا أو كذا. 
ثم اشتقاق الأفعال والصفات منها. 

وثانياً : 9 ذلك يوجب عدم الفرق بين المصدر واسم المصدر. فإن الثاني أيضاً 
موضوع لنفس طبيعة الحدث كالأوّل. 

وثالثاً : ما ذكره مستلزم لأن يكون مثل «ضغروب» و «ضكروب» ونحوهما 
مما يتخلّل بين حروف المادّة حرف غير مربوط. مع حفظ ترتيب حروف أصل 
المادّة أيضا دالا على الحدث الموضوع له؛ إذ المفروض أن المادّة مأخوذة ومحفوظة فيه 
بنحو اللابشرط من هذه الجهة, ف فلابدٌ أن يكون مغضضروب أيضأً مهملا لتخلل الواو 


بين حروفه. 
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ورابعاً: لو كانت المادّة موضوعة بوضع على حدة. وكذلك اطيثة. لزم تركب 
المشتقات ودلالة كل منهبا على معنىّ مستقلٌ. لا القركيب الانحلالي. وهو باطل قطعاً؛ 
لعدم تبادر معنبيق كذلك من مثل (اضارت» هذا: 

ويمكن الجواب عن هذه الاشكالات : 

أمَا الأول : فلأنّه نا يتوجّه لو كان المقصود من وضع المادّة هو التفهيم والنفهّم 
عا شهله: :وليسن لكين المناة تا سوخوعة لاتكناق لساك والضفاك فنا 
ونتهيّاً بهيناتٍ مختلفة. ولا يحتاج الوضع إلى اللّفظ. 

وما الثاني : فلأنّه قد يفتقر إلى تفهيم معنى الحدث وطبيعته للغير. ولا لم يمكن 
النطق بالمادّة بدون الهيئة وضع هيئة اسم المصدر. بل والمصدر أيضا؛ بناءَ على عدم 
الفرق بينه)؛ لأنّ الأقرب عدم أخذ الانتساب إلى فاعل ما في مفهوم المصدر. فؤضع 
نجرّد إمكان النطق بالمادّة, لا أَنّا موضوعة بإزاء إمكان النطق بالمادّة, بل للتمكّن من 
النطق بهاء وحينئذٍ فلا مانع من القول بعدم الفرق بينهما. 

وأمًا الثالث : فبأَنْ المادّة وإن وُضعت بنحو اللابشرط إلا في القرتيب بين 
الحروف لفظأء لكن حيث إنَّا موضوعة للتهيّأ بإحدى الميئات المعيّنة. فلا محالة 
لها ضيق ذاتي وتفييد في نفس الأمر بكونها في ضمن إحدى الهينات. فلا يرد عليه 
عاد كن 

وأمًا الرابع : فذهب بعض الحقّقين [وهو] السيّد محمد الفشاركيتي في مقام 
التفضصّي عنه إلى أنّ للمادّة وضعين : أحدهما الوضع التهيّئي. لا لإفادة المعنى, الثاني في 
ضمن وضع اطيئة بلحاظها حين وضعت اطيثة لإفادة المعنى!". 

ويرد عليه ما تقدّم سابقاً: من أنّ الدلالة ليست تابعة للإرادة؛ أي إرادة 
الواضع. فإذا تحقّق الوضع ها دلت على الموضوع له. سواءً أراد الواضع منه الدلالة 


- نقله عنه تلميذه فى وقاية الأذهان : .177-57٠١‏ 





أضل الستحنات ول 


عليه أم لا. بل وكذلك ولو صترّح بالعدم أيضاً؛ لأنّ ما هو بيد الواضع هو عنتان 
الوضع. لا الدلالة على المعنى. 
مع أنّ ما ذهب إليه أسوء حالاً من أصل الإشكال؛ لاستازامه الالقزام في مثل 
«ضارب» بثلاثة أوضاع : وضع المادة أَوَلاً مستقلاً للحدث. ثانبها الوضع التبعي 
لوضع الهيئة. وثالئها وضع الهيئة لمعناها. 

مضافاً إلى أَنّه إن أراد وضع اهيئة في ضمن كل مادّة مادّة. يلزم خصوصية 
الموضوع له في المواد. وإن أراد لحاظ مجموع المواد حين وضع الهيئة. فليس المجموع 
ارا قا لكل واحدةٍ واحدة, وإن أراد لحاظ مادّة من الموادٌ لا على التعيين. فهي عا 
لا تحقّق طاء فلا يُتصوّر لما ذكره فرض صحيح. 

وللتفصّي عن الإشكال سلك بعض الأعاظم مسلكاً آخر : وهو أنّ الواضع 
وضع مادّة معيّنة مبيثاتها كل واحدةٍ واحدة من هينات مفصّلاً من الأفعال والصفات, 
ثم قاس علبها المواد الأخر وهيتاتها من الأفعال والصفات١".‏ 

وفيه : -مضافاً إلى عدم اندفاع أصل الإشكال بذلك. وهو لزوم اركب ف 
المشتقّات أنّ القياس المذكور لابدٌ أن يكون هو وضعاً طا؛ لعدم تصوّر غير ذلك. 
فيرد عليه اللإشكالات المتقدّمة. 

وغاية ما يمكن أن يقال فى المقام : هو أنّ المادّة وُضعت أُوّلاًمجردة عن جميع 
الحركات والسكنات: لطيعة الحدث: لكن شيف إنه لذ صل وضكك لا استقاذلة. بل 
هي في وجودها تبع للهيئة. فلا يمكن تحقّقها استقلالاً. ىا أنّ اهينة تبع للمادّة لم تدلّ 
على معناها استقلالاً. نظير اطيولى الغير المتحصّلة إلا بالصورة, وكا أن اطيولى فانية 
ومندكة في الصورة في عام الحقائق. كذلك المادّة في عام الألفاظ تبع للهيئة فانية 
ومندكة فيهاء والموجود في نفس الأمر هو الهيئة. وهي بسسيطة. فكذلك معناها 





١‏ تنقيح الأصول 
ومفادها. كما سيق بيانه. 

هذا كله في المواد. 

وأمّا الهيئات فقد يستشكل : بأنٌ الهيئة يجددة عن المادّة غير قابلة للتصوّر 
واللحاظ كي توضع لمعن من المعاني. والمفروض أنَّها موضوعة جرّدة عن المواد 
لا الجموع المركب منها ومن المادّة. 

ويمكن دفعه : بإمكان تصوّر اطيئة فْ ضمن مادّة من الموادٌ وان كانت مهملة. 
مثل هيئة «فاعل» في ضمن أيّة مادة من الموادٌ. فلا إشكال حينئذٍ. 


الأمر الرابع : فى كيفيّة وضع الأفعال وبيان مداليلها 


والمتيور اا الفعل الماضي 0 على الزمان الماضي. والمضارع على 
الحال والاستقبال(". 

والتحقيق : أنه لا دلالة له على الزمان أصلاً؛ وذلك لأنّه إذا فُرض صدور 
عاق شح ذأك) كالضنوي دن زيف نهدا عذة امون اسوها الذاك الى سبور يا 
الضرب. وهو «زيد». الثاني الحدث؛ أي الضرب. الثالث صدوره منه. 1 حلوله فيه 
كما في «مات زيد». الرابع الزمان الذي وقع فيه الفعرب. فالدال على الذات هو «زيد» 
وعلى الحدث هو الضرب. وعلى صدوره هي هيئة «ضرب». فالدال على تحقق 
الحدث أو ترقّبه هو هيئة الفعل. وأمّا الزمان فهو خارج عن مدلول الفعل. 

نعم : تحقّق الحدث مستلزم عقلاً لصدوره في الماضي . وترقبه مستلزم لوقوعه 
في المستقبل. لكن الاستلزام العقلي غير دلالة الفعل على الزمان وأخذه في مدلوله. 

دَنعمَانة أخرى يكن الشكابة عن الذا دوعن الحدات كن واعار دو المعق 
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وضع الأفعال 3 


الاسمي, وأمًا الصدور -أي صدور الضضرب- فهو أيضاً أمر وجودي فى قبال العدم. 
لكن ليس هو مثل الذات في الاستقلال. ويمكن الحكاية عنه أيضأ بنحو المعنى الاسمي 
بلفظ الصدور والتحقّق وإن لم يكن هو من المعاني الاسميّة. لكن لا ارتباط بين الذات 
والحدث إذا حُكي كل واحن مت سفرداء لكن لز أرونا المكاية صق الصدون المع 
الحرفى على ما هو في الواقع ونفس الأمر الذي هو الربط بالمعنى الحرفي- قلنا : 
«ضعرب زيد». فلفظ «زيد» يدلّ على الذات. وأمًا لفظة «ضرب» فهي وإن كانت من 
حيث المادّة موضوعة لطبيعة الحدث. ومن حيث اطيثة لنسبة الحدث إلى الذات. لكن 
لا كان الموجود في الواقع هو الصادر -أي الضعرب- وأمّا صدوره فليس أمراً سواه 
عققلاً وعرفاً. فامحكي عنه بكلمة «ضرب» واحد بسيط. لكنّه من البسائط التي يمكن 
تحليله عند العقل إلى شيئين : المادّة واطيئة. وأمّا الزمان فليس مدلولاً له أصلاً. 

نعم : تحقّق الحدث وترقّبه يلزمه لضي والاتشفبال: 

ثم إِنْك قد عرفت أن ؛ الحروف على قسمين : إخطاريّة تحكي عن الواقع. كهيثة 
الماضي والمستقبل. وإجاديّة كهيئة الأمر. فإنّه عبارة عن إيجاد البعث نحو الإتيان 
بالمأمور به. وكا أَنّ الوضع في الحروف عام والموضوع له خاصٌّء كذلك الأفعال. فإنٌ 
هيثاتها موضوعة لخصوص كلّ واحدٍ من الصدورات والروابط بلحاظها إجمالاً. كا 
تقدّم تفصيله في المعاني ا حر فيّة. 

وعلى فرض تسليم أَنّ دلالة الفعل على الزمان لفظيّة لا عقليّة. فهو لا يوجب 
تركب المسقات» وله ينانى بساطة معانبها بالمعنى الذي تقدّم بيانه؛ لأنّ دلالته على 
الزمان -على الفرض المزبور- نظير دلالة «الجسم» على الأبعاد الثلائة ونحوها تمّا 
يتبادر منه إلى الذهن عند الاطلاق. مع عدم تركب مدلول لفظ «الجسم» من الاأبعاد 
الثلاث وغبرها. وال فن الواضحات أن الزمان ليس مدلول الفعل بأحد الدلاللات 
الثلاث المعهودة. 





3 تنقيح الأصول 
وظهر ممّا ذكرنا : عدم المنافاة بين دعوى تبادر الزمان من الفعل وبساطة معناه 
بالمعنى المتقدّم. 

هذا بالنسبة إلى الماضي والمضارع. أمَا الأمر فلاريب ولا إشكال في عدم 
دلالته على الزمان؛ لأنّه موضوع لطلب الطبيعة لا غير. 

إنّ المضارع قد يُطلق على المتلبّس بالفعل في الحال أي الزمان الحاضر- 
بلا عناية. كما في «زيد يُصلٍّ» إذا كان مشتغلاً بالصلاة بالفعل. وقد لا يطلق إلا على 
تلبس في الاستقبال. كما في «ديقوم» و «يقعد» إذ لا شيهة في عدم إطلاقهما على 
المتلتّس فى الحال؛ أي حال النطق. فضلاً عن الحال بعنى الزمان الحاضر. فهل هو 
تك لفطل لكل من الال والانشجال: أو اللو اظوم لعز هاه يسييا كمتوع 
الزمان غير الماضي؟ ولا سبيل إلى واحدٍ منهما؛ لبعد الأوّل. وعدم ملائمة الثاني؛ لكون 
الموضوع له فيه خاصّاً. فلابدٌ إِمَا من الالقزام بأنّه موضوع للمتلبّس فى الحال. 
واستّعمل كثيراً في الاستقبال مع القريئة بنحو من العناية حيّ أفاده بغير قرينة. أو 
العكس كما هو الظاهر. وليس محازاً في الحال. كما اختاره في «الدرر» حيث قال : إِنّ 
إطلاق مثل «يصلٌ» و «يقرأ» و «يتكلّم» على الحال. إِمَا هو بملاحظة الأجزاء 
قفد الى 1 اوسن 1" الت الل ا لدان اطلام عل الال عقا 
وادّعاءٌ ليكون جازا. 


الأمر الخامس : في اختلاف مبادئئ المشتقّات 


مبادئ المشقات ختلفة: فبعضنها حرفة وعشاعة كالتسارة والحارة وف 
بعضها قوّة وملكة كالاجتهاد. وبعضها من الأفعال كالأكل والشرب. واختلافها 
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مبادئٌ المشتقّات ل 


لا يوجب الاختلاف في الجهة المبحوث عنهاء غاية الأمر أنه توجب الاختلاف في 
أنحاء التلتّس والانقضاء. كا أفاده في «الكفاية»7". 

إلا أن البحث فيا كان مبدؤه حرفة وصناعة أو قوّة وملكة ليس ف أَنّهِ موضوع 
لكذا أو كذا؛ لوضوح عدم وضع لفظ «امجتهد» بالوضع التعييني للواجد لذلك وإن 
لم يتلئّس بذلك بالفعل قطعاء مع أنّا نرى صحّة إطلاق ذلك قبل الاشتغال والتلتّس 
بالفعل. نظير إطلاق المسجد والمفتاح على ما هو مُعَدَ لذلك وإن / ,بقع فيه السجدة 
بالفعل قطعاً. فلابدٌ أن يكون البحث في مثل ذلك : في أنّ استعالها يحازا وعناية في 
ذلك كثيراً إلى أن اسمّغني عن القرينة. هل هو في كذا أي في خصوص الْعَدَ لذلك أو 
الأعمّ منه وما القضى ع الما 

وأمًا مثل «المسجد» و «المحراب» ونحوهما من أسماء المكان و «المفتاح» ونحوه 
من أمماة الآلةفالظاهر. القلانها من الرضتيه ال الاسعقه :وا كبن سنارت امام لسن 
المعبد وآلة الذبح. وليست موضوعة لمكانٍ وقع فيه السجدة أو آلة يقع بها الذبح 
ونحوه بالفعل. فلا محال للنزاع في أَنْْا موضوعة لنصوص المتلبس أو الأعم, 
وعلى فرض أَنَّا من الأوصاف. فالظاهر أنّ مثل ذلك موضوع لما هو مُعَدٌ لذلك وإن 
لم يتلببس بذلك بعدٌ للتبادر. بخلاف سائر المشتقات. 

05 أن كنات ابضا ععانة من حيث المعنى المتبادر منهاء فإن المتبادر من مثل 
«ضرب» و «اتّجر» و «جرى الماء» ونحوها هو المتلبّس بالمبدأ بالفعل؛ بحيث لا يصمٌّ 
الإطلاق مع عدم التلبس كذلك. وكذلك الفعل المضارع منهاء فإنّ المتبادر من 
«يضرب زيد» و «يتّجر» أو «يجري الماء» أنّ الذات ستتلتّس بعد ذلك. ولا يصحّ مع 
عدم السلسن ق الستفيل: تلاقف مكل «الضاوب) و «التا حر و «الجتاري» 
و «القائل6). فانّ «العتارب» :و «القاتل» يطلقان عل ها إذا نس الذات بالقرتي 
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والقتل في زمانٍ ما وإن لم يكن مشتغلاً بذلك بالفعل. و «الماء الجاري» لا يطلق إلا 
على ما فيه نبع واستمرار وكذلك لفظ «الطلبة» و «الجتهد» فقد يقال إن مكنا ذلك هو 
الاختلاف فى الوضع والالتزام بتعدّد الأوضاع'" ولكنّ الظاهر أنه أيضا ناض عن 
كثرة الاستعال حىٌ صار حقيقة في ذلك. 

ثم إنّ قيام المبدأ بالذات إمّا بنحو الحلول كما في «مات زيد» و «حسُن عمرو» 
ونحوهما من الأفعال اللازمة. وإِمّا بنحو الصدور. كا في «ضرب زيد». ولا مجال 
للقول بِأئّا موضوعة لمعنى عاءٌ شامل لما كمفهوم الربط؛ لمنافاته لما اخترناه من أَنّ 
الموضوع له فبها خاصٌ. ولا للقول بتعدّد الأوضاع. فلابدٌ أن يقال : إن الموضوع له 
فبها هو الروابط الجزئية على ما هي عليه في نفس الأمر. 


الأمر السادس : فى المقصود فى الحال فى عنوان البحث 


لعي اذ بالحال في عنوان البحث زمان النطق قطعا؛ ضرورة عدم التجوّز في 
قولنا : «كان زيد ضارباً أمس» ولو على القول بوضعه لنصوص المتلس مع عدم 
تلتّسه بالمبدأ حال النطق, وكذلك مثل «زيد ضارب غدأً» مع عدم الاشتغال به زمان 
التق :ولا حال الخرى- والإطلاق: ول خال السبة أيضاء لتأخر ذلك كلمعم] هبو 
مورد البحث, فإن مورد النزاح إثما هو في المفهوم التصوّري للمشتق. وأنّه موضوع 
لأي شيءٍ تصوراً. وهذا إمُا هو قبل الجري والاستعال. بل المراد بالحال هو 
التلئّس الفعلي. 

وحينئذٍ : فالغزاع في المقام نا هو في أنّ المشتقّ هل هو موضوع لخنصوص 
المتلبّس بالفعل, أو المعنى الأعمّ منه وما انقضى عنه التلتّس؟ 
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لمقصود فى الحال ١8‏ 


وبذلك يظهر ما في كلام بعض الأعاظم؛ حيث جعل المشتقّات على أقسام؛ منها 
ما يعتبر فبها التلبّسء الثاني ما لا يعتبر فيه التلبّس في الحال. بل يكفي الملكة. وجعله 
حقيقة في الأوّل ويحازاً في الثاني!"؛ لما عرفت أَنّ الكلام في المقام نما هو في المفهوم 
التصوّري من دون دَخْلٍ للاستعمال فيه. بل النزاع جارٍ وإن فرض عدم استعمال 
المكق أصلت :ول عر هل الدات» 

وظهر أيضاً: اندفاع ما أورده بعضهم على جريانه فيا بمتنع التلببس بالمبدا في 
الخارج. كالممتنع فى قولنا : «شريك البارئ بمتنع». أو لم يتلس به وإن لم يكن عنما 
كما في «زيد معدوم»؛ لعدم ثبوت ذات فبهما يثبت له الامتناع أو العدم للقاعدة 
الفرعية. وهي «أَنّ ثبوت شيءٍ لشيءٍ فرع شبوت المثبت له» وإلا يلزم انقلاب 
الامتناح إلى الإمكان والعدم إلى الوجودا" انتهى. 

ما عرفت أنّ الكلام إنا هو في المفهوم التصوّري للمشتق من غير دخْل لتحشّق 
التلتّس في الخارج وامكانه. 

وما ما أجاب به عن الإيراد : من أنّ المراد بالحمول في مثل «شريك 
البارئ ممتنع» و«زيد معدوم» هو الكون الرابط. فلا يحتاج إلى ذاتٍ ثبت ها الامتناع 
أو العده". 

ففيه : أنّ الكون الرابط اللصطلح عليه إمما هو فها كان الموضوع موجوداً. كا 
في «زيد أعمى» ولو في الحمول العدمي. لا في الموضوع الممتنع أو المعدوم. كما في 
المقام. فهو ينافي عدم وجود الموضوع أو امتناعه. نعم لا يُنافى عدم ا محمول أو امتناعه 


كا ف «زيد أعمى». 
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الأمر السابع : فى الجامع على الأعمّ 


لابدّ على القول بوضعه للأعمٌ من فرض جامع بين المتلبّس وما انقضى عنه هو 
الموضوع لوي هق مره أذكاة هذا البحث؛ إذ لا محال له مع عدم الجامع بينهم)؛ إذ لا 
حال للقول بالاشتراك اللفظي وتعدّد الوضع على هذا القول -تارة لخختصوص 
المتلتس. وأخرى لما اتقضى عنه ‏ لاستازامه لغويّة البحث وعدم ترئّب القرة عليه(" 
ولا لدعوى أن الموضوع له في المشتقّات خاص -بتصور مغ عام شامل المتليس 
وما انقضى عنه ووضعه لأفراده الخاصّة ‏ لعدم ترتّب القرة المذكورة حينئظذٍ. 

نعم : يترتّب عليه ثمرة أخرى وهي إجمال الخطاب على القول بالأأعمّ. وعدمه 
على القول الآخر. فلا مناص عن القول بعموم الموضوع له فبها. فعلى القول بالأعمٌ 
يحتاج إلى جامع هو الموضوع له. ولا شبهة في عدم وجود الجامع المقوليٍ في المقام 
لعدم تصوّره. ك) لا يتصوّر الجامع المقولي بين الموجود والمعدوم. 

وعلى فرض تسل أَنَّما من قبيل الأمرين الوجوديّين. فا يتصوّر أن يكون 
جامعا ببنبها هو عنوان المتلبس مطلقا. لكنّه يشمل المتلئس بالمستقبل أيضاء وكذلك 
المتلس به في الجملة. 


وأمًا الجامع العرضي : فغاية ما يمكن أن يقال في تصويره : هو عنوان ما خرج 
من الوجود إلى العدم أعمٌ من المتلبتس بالفعل أو ما انقضى عنه التلتّس. 


١‏ فإ الثمرة المذكورة لهذا البحث : هي كراهة البول تحت الشجرة المثمرة في غير أوان 
تمرنها؛ للنهي عن البول تحت الشجرة المثمرة, فعلى الأعمّ يكره ذلك, وعلى القول بوضعه 
نخصوص المتليّس فلا. وبناءَ على الاشتراك اللفظي يكون اللفظ مجملا مع عدم القرينة 
المعيّنة. فلا يصلح الاستدلال به. وكذلك بناءَ على القول بأنّ الموضوع له فيه خاصٌ. فإنّه 
مثل القول بالاشتراك اللفظى في لزوم لغويّة البحث. فذكرهم الثمرة المذكورة دليل على عدم 
الاشتراك وعدم خصوصيّة الموضوع له. (المقرّر) 





الأصل عند الشك ا 


وهو أيضاً بعيد غايته. لا أظنٌ أن يلتزم به القائل بالأعم. 

فالحقّ : أنه لا جامع بينها نقولكا داكي وي روطي والظاهر أنّ القائلين 
بالأعم لم يتفطّنوا إلى ذلك -أي أَنَّه لابدّ هنا من جامع - بل ذهبوا إلى ذلك بملاحظة 
عكن الالستي لكت :رالمؤازه الى اتعسل قن امسق اتقضى متنة المبدا دوامنا 
على المذهب المنصور من أنه حقيقة في خصوص المتلبّس بالفعل- فلا يفتقر إلى 


تصوير الجامع ووجوذه. 


الأمر الثامن : في الأصل عند الشك في المقام 


لا أصل لفظي يرجع إليه في المقام عند الشكٌ وعدم الدليل على إثبات أحد 
القولين. بل لا وجه للرجوع إليه على فرض وجوده؛ لما عرفت من أَنّ النزاع إثما هو 
في مفهوم المشتقٌّ ومدلوله الموضوع له. وأنٌّ البحث فيه لغوي لا يفيد, الأصل اللفظي. 
بل المرجع في فرض الشسكٌ هو الأصل العملى. ويتتلف باختلاف الموارد؛ فها له حالة 
سابقة ملحوظة فهو مورد الاستصحاب. وإلا فالبراءة. 


الأقوال فى المسألة ومناقشتها 
إذا عرفت هذا نقول : إن المسألة عند القدماء ذات قولين : أحدها الوضع 
لخصوص المتلبّس؛ أي مفهومه المنطبق عليه(". الثاني : الوضع للأّعم”". 
وذكر المتأخّرون أقوالاً آخر : 
كالتفصيل بين ما كان المشتقٌ محكوماً عليه وحكوماً به. فاشترطوا البقاء في 
١-غعزئى‏ ذلك إلى الرازي والبيضاوي والحنفية كما في هداية المسترشدين : 87. 


#بمبادئ الوضول إلى عله الأصول 7 وقال'في اعتدابنة اللمعرسوين اناه هدو 
المعروف بين أصحابنا. 





١‏ تنقيح الأصول 
الثاني دون الأوّل!". والظاهر أنّ هذا التفصيل ناش عن ملاحظة قوله تعالى : 
«أَلسَّارِق وَالسَارِقَةُ فَاقْطْعُوا آَيْدِيَهُما4!" الآية. وقوله تعالى : لاأَلَانِيَةُ وَالرَّانَى 
فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُما مِانه جَلْدة 50 إذ لا شبهة في وجوب حد السارق والزاني 
-أي من صدر عنه ذلك ولو قبل حين بعد زوال التلّس أيضاً للآية. والاستدلال بهما 
لا يتم إلا على القول بالأعمٌ إذا جعل موضوعا كما في الآيتين. دون ما إذا كان محمولاً. 

والحاصل : أنّ منشأ هذا التفصيل هو الآيتان؛ بملاحظة مفروغيّة وجوب حدٌّ 
ندر فته ناز انبر ققد ان لقص ١‏ 

وفصّل آخرون : بين كون المبدأ من المصادر السيّالة كالتكلم ونحوه. وبين الأمور 
القارّة. فاشترطوا البقاء في الثاني. دون الأوّل(*... إلى غير ذلك من الأقوال التى لا 
جدوى في التعرّض ها. 


الحقّ فى المسألة وأدلة الأخصّى 

والحقّ :أنه حقيقة في خصوص المتلبّس؛ بمعنى أنه موضوع للمفهوم لا ينطبق 
إلا على المتلبّس بالفعل. والدليل على ذلك هو التبادر فقط. 

وأمًا الاستدلالات المذكورة فى كتب الأصوليين فهى مخدوشة : 

كالاستدلال : بأنّه لابن في الحمل من وجود خصوصيّة في الموضوع توجب 
صحّته. وإلا يلزم صحّة حمل كلّ شيء على كلّ شيء. فهذه المخصوصيّة في مثل «زيد 
ارب :]ما النلسن الفعل بالضرت: :وهو المطلوف: أو غير هرمن الأمور المنترعة: 


.١84 : تمهيد الأصول‎ ١ 
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الأصل عند الشكٌ و 
وليس فيه ما يصلح لذلك!". 

وكالاستدلال : بأن” هذا الغزاع مبني على النزاع في أنّ مفهوم المشتق : بسيط. أو 
مركب : فعلى الأوّل فهو موضوع لخصوص المتلبّسء وعلى الثاني الع وحيث إن 
الحقّ هو الأوّل, وأنّه لا فرق بين المشتقٌ ومبدثه إلا باللابشرطيّة والبشرط اللاثيّة, 
فالحق هو أنه موضوع لخنصوص المتلبّس'". كما ذهب إليه الحقّق الدّواني!". 

وانك خبي يا هذ الأ 9 1 هذا السك ا عثر دك فجن ارا 
البحث فيه إعا هو فى المفهوم التصوّري للمشتق, و أنّ البحث لُغوي لا عقلي. كا هو 
مقتضى استد لال احقّق المزبور, إذ لا ارتباط له بالبحث اللّغوي. 

وكالاستدلال : بأنّه لا شبهة في أن مثل الأبيض والأسود ونحوههما من 
الأوصاف المتقابلة المتضادّة يمتنع اجتاعهم! في موضوع واحد. وحيئذٍ فلو فرض 
انتصاف جسم أوّلاً بالسواد. ثم زال السواد عنه. وانّصف بالبياض. وفرض أنّ المشتق 
حقيقة في الأعمٌ. لزم صدقٌ عنواني الأسود والأبيض على الجسم المذكور وارتسفاعٌ 
التضادٌ بينهماء ولكنّه حال فيلزمه استحالة القول بالأعب!؛) 

إذ فيه : أنّ حكمٌ العقل _بِأنْ الأسود والأبيض متضادّان لا يمكن اجتاعهما على 
موضوع واحد_مرهونٌُ النبادر. وإلا فلا مضادّة بينهما. فحيث إن المتبادر هو 
خصوص المتلبّس. فلا يطلق عليه الوصف الآخر. 

وكالاستد لال بصحّة السلب!©. 
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فإنّ فيه ما عرفت : من أنَّها مسبوقة دائما بالتبادر. وأورد على الاستدلال 
بصحّة السلب أيضا بما حاصله : أنه إن أريد صحّته مطلقا وبدون القيد. فهي منوعة, 
وإ ارد سمحي فير باللا فين فير 0ر5 ماهو عاقية لحان حو سك ب 

وأجاب عنه في «الكفاية» بما حاصله : أَنّه إن كان القيد قبداً للمحمول؛ كأن 
قال تين لفن يضارف بق انال اذا فترسن كلدي لفرت وروالةبواحتة 
الموضوع والسلب مطلقين. فهو صحيح؛ ادك المنقه عه عن سلب المطلنة 

وأذا "لو كان الفبدالليليه كأن قال » ززيبه لبى فى الحسال مكار نار 
للموضوع؛ كأن يقال : «زيد في الحال ليس بضارب». فغير ضائر بكونها علامة؛ 
ضعو فى الطلق عن افا ذافن كز حال" ابمين: 

وأنت خبير : بأنّ القيد إذا كان للموضوع فربًا يصير الحمل غلطاً. كما لو قيل: 
«زيد الآن إنسان» إذا جعل القيد جزءاً للموضوع. وعلى تقدير جعله قيداً لالسلب 
أيضا لا يتم الاستدلال بها للمطلوب؛ لأنّ المطلوب هو عدم صحّة إطلاق الضارب 
على ما انقضى عنه الضرب على نحو إطلاقه على المتلبّس به فعلاً. وهذا الدليل لا يفي 
بإثباته؛ حيث إِنّ القيد إذا جعل للموضوع أو السلب فالمسلوب هو الضاربيّة المطلقة 
عن الموضوع المقيّد أو سلب الضاربيّة المقيّدة بالحال عن زيد المطلق لا السلب 
المطلق. وبالجملة : هذا الاستدلال أيضاً لا يخلو عن المناقشة. فالدليل على هذا القول 


ينحصر بالتبادر. 


أدلّة الأعبّى ومناقشتها 
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أدلّة الأعتى م 





الأول العبادرا"":.وقدتغرقك أن المبادز هو حخصوسن المتلكين لآ الأعة. وأ 
دعواه في المقام فرع وجود الجامع الذاتٍ أو المقوبي بين المتلبّس والمنقضي عنه المبدا. 
وهو مفقود. 

الثاني : أَنّه لا شبهة في وجوب قطع يكد.من تلن بالسرقة في زمان .سايق! 
لقوله تعالى : «ألسَّارِقُ وَالسا رِقَهُ قَافْطَعُوا آَئ يُدِيَهُما4!". وحدّ الزاني كذلك لقوله 
تعالى : «أَلزَانِيَةٌ وَالرَّانَى ي قَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُما مِانَّهَ جَلْدَةم 0" ٠‏ ولايت” دلالتهما 
على وجوبها مع انقضاء النلتس. إلا على القول بأنّه حقيقة في الأعمّ؛ إذ على القول 
باعتبار التلبّس بالفعل لاا يصدق السّارق والرّافي عليها. ولا تشملهما الايتان. مع ان 
دلالتهما عليه مما لا شبهة فيه تعتري لأحدا“. 

وفيه : أنه إن أريد 9 الموضوع لوجوب الحدٌ هو عنوانا «السارق» و «الزاني» 
-المنتزعان عن الذات- فهو منوع. بل الموضوع له فيها هو صدور الفعل في زمانٍ ما. 

وبعبارةٍ أخرى : صدور السرقة والزنا بمجرده علّة تأمّة لوجوب القطع والحدٌ 
ولو في الزمان السا 

الثالث : أنه لاريب في صدق «مقتول» و «مضدروب» ونحوهما على من وقع 
عليه القنل والضعرب ولو في الزمان السابق. وهو دليل على أنّْ المشتقٌ حقيقة في 
الأعمّ. وإلا لم يصدق ذلك عليهما!*. 

ومن هنا التجأ بعض من ذهب إلى أنه حقيقة فى خصوص المتلبّس بالفعل. إلى 
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دعوى خروج اسم المفعول عن حريم النزاع وحط البحث في هذا الياب'". 

ولكن لا يخفى ما فيه : إذ لا فرق بين امي الفاعل والمفعول في أنّه كما يمكن 
دوا اتاو اضرو افك و كن بزقوسه ل الذاشيو نسي وه ميتي الفركك 
واللّغة. ولا سبيل إلى توهّم بقاء القتل والضرب الواقعين على الذات بعد زمان 
الوقوع.ى] يشهد به العرف واللّغة, فلا حال لوهم خروجه عن مورد البحث. 

الرايع : استدلال الإمامءلية فى غير واحدٍ من الأخبارا'! بعدم صلاحيّة عَبَدة 
الأصنام والأوثان لمنصب الإمامة والخلافة ولو بعد إسلامهم بقوله تعالى : «الا يَتَالُ 
عَهْدِي الظّالمينَ4١"‏ تعريضاً بن تصدّى لها ممّن عبد الأصنام مدّةَ مديدة في الزمان 
السابق ولو بعد إسلامهم. وهو إا يت على القول بالأعة. وإلا فن المعلوم عدم 
تلتسهم بالظلم وعبادة الأصنام حين تصدّيهم للخلافة. فيكشف استدلالهطائة بالآية 
عورا المفخق تله و الأعوانا, 

وفيه :أنه إنما يتم لو كان الموضوع والعلّة النامّة لعدم الصلاحية لتصدّي 
الخلافة هو صدق عنوان الظالم عليه. وليس كذلك. بل الموضوع والعلّة التامّة لذلك 
هو صدور الظلم ولو آنآ ما. سواءً كان قابلاً للبقاء كعبادة الصنم. أم لاكدفنهم البنات, 
فلا يتر هذا الاستدلال أيضاً. 

وتوضيح الكلام على وجه يرتفع النقاب عن وجه المرام : هو أنّ الآبة الشريفة 
فى مقام بيان عظم قدر الخلافة. وجلالة منصبها. وعلوَ درجتها وشأنها. وعِظم خطر 
الرقاسة القفية عن القاسن«والشلطلة علبيه وعلن انوالمعم: واعينا اتدل المناضت 
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تركيب المشتقٌ قدا 


الإهّة. كما يشهد لذلك سياق الآية. وهو قوله تعالى : ل وَإذِ ابْتَلَى إِنراهِيم رَبّهُ 
ِكَلِماتٍ فَأنَتَهُنَّ قال إنّي جاعِدُكَ لِلنّاس إمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُريّتِي قالَ لا يَنَالُ عَهْدِي 
لْظَالمِين 1١4‏ .وذكر الصدوئ 2 تخوأ من عشرين قطئة اثفقت للابرافم ابثلاه الله 
بها. النى من جملتها أمره تعالى بذبح ولده!". فإنٌ ابتلاء الله تعالى إِيّاه ‏ يكن لأجل 
الاخنبار والامتحان الحقيق؛ لعلمه تعالى بحاله قبل وجوده ووجود كافة الممكنات, 
ل لأجل تكنيله لأحن الصين تحمل القنذائد والمشاق وتقوية ووه واتفسته الافتفاز 
الرئاسة على الناس والحنلافة ودعوتهم إلى التوحيد والصراط المستقيم إلى ذلك. وإلى 
عصمته وعدم صدور الظلم منه ولو آنأ ماء فصدورٌ الظلم وعبادة الأصنام ولو في 
الأزمنة السابقة, مانم عن وصول الشخص إلى هذه المرتبة العظمى. التى هي فوق 
نلقيبي الحلة وثيلها:بو كا اراد إبراهم أن يعرف أَنّه هل يوجد من ذرّيّته من يليق هذا 
المنصب؟ قال : لوَمِنْ ذُرٌينِىِ4, لا لاشتياقه وحبّه أن يكون ذُرَيّنه رؤساء على 
الناس؛ لتفرّهه وتنرّه جميع الأنبياء عن المقاصد الدنيويّة. بل جرد أن يعرف ذلك 
ويطّلع عليه. فقال الله : للا يَنالٌ عَهْدِي الظّالِيِينَ4: وليس هذا نفياً لما سأله إبراهيم. 
بل قفاذة ان اللاكق :هذا المنصب هوعن ل يملر هه طلم اضلاء وحنل الآية احديئة 
عا نحن فيه. 
وينبغي التنبيه على أمور : 
الأمر الأوّل : الأقوال في تركيب المشتقّ وبساطته والحقّ فيها 


اختلفوا فى أن المشتقٌ بسيط أو مركب على أقوال. 
نوضيح ذلك: أن القركيب على قسمين : التركيب التفصيلى. كما في «غلام زيد», 
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وهو عبارة عن تركّب اللّفظ من لفظين موضوعين؛ كل واحدٍ لمعن. والقركيب 
الانحلالي. وهو عبارة عن اللفظ والمعنى البسيطين القابلين للتحليل عند التعمل العقلي 
مع بساطة اللفظ ومعناه. 

وهنا قسم آخر للبسيط : وهو ما لا يقبل لفظه الانحلال ولو عقلا. وكذلك معناه 
لكنّه ينحل كانحلال الجوامد إلى الهيولى والصورة. 

فلابدٌ ولا من التعردض لبيان الوجه في كلّ واحدٍ من أقسام التركّب والبساطة. 
ثم التعدض لما هو الختار في المشتق. 

فنقول : يمكن تصوير القسم الأوّل من القركيب في المشتقّات : بأن يقال إن 
ارك اا 
والثانية لانتسابه إلى الفاعل, فكلٌ واحدةٍ منهم| موضوعة لمعن فهو مركب بهذا المعنى 

وتصوير القسم الثاني من التركيب أيضاً في المشتقّ : بأنْ كل واحدة من المادّة 
والصورة وإن وضعت لعنىَ غير الآخر. لكن المفهوم منها شبيء واحد. وأمّا المادّة 
والهينة فلا يستقلٌ كلّ واحد منهما عن الآخر في اللفظ. ولا في مقام الدلالة, ولا من 
حيث المعنى. وهذا في عالم الألفاظ كاهيولى والصورة فى عالم الحقائق. 

ويكن تصوير البساطة بالمعنى الثالث : أي الغير القابل للانحلال ولو عقلاً- 
أنه لا فرق بين المصدر والمشتقّ إلا بالاعتبار. وهو اللابشرطيّة والبشرط لاثيّة. كما 
ذهب إليه المحقّق الدّواني!'! وحيث إِنْه لا يمكن حمل الحدث على الذات وضعت هيئة 
المشتقّ لامكان الحمل, لا لافادة المعنى. نظير ما تقدّم من أنْ هيئة المصدر موضوعة 
لإمكان النطق بالمادّة لا غير. فعلى هذا ففهوم المشتقٌ بسيط غير قابل للانمجلال 
العقلي. فالأقوال في المشتقٌ كاؤانة + القو ليا دعر كدي قمعت و الول اا لد يبيط لكنه 


١-أنظر‏ حاشية الدواني (ضمن شرح التجريد للقوشجي) : 49. 
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قابل للانحلال بالتعمّل العقلي. والقول بأنّه بسيط غير قابل للانحلال. 

ثم إن هينات المشتقّات اسميّة وفعليّة أيضاً مختلفة : 

ما هيئة الأمر: فهي موضوعة لمعىّ حرفى. وهو إيجاد الطلب وحقيقة البعث 
بالحمل الشائع. وهو معنى قائم بالغير. 

وأمًا الماضى والمضارع : فقد عرفت أنّ لفظهما بسيط قابل للانحلال. ومعناهما 
أيضا كذلك. فاللّفظ والمعنى فبهما متطابقان. 

وأما المشتقّات الاسميّة : فهي موضوعة لمعن بسيط؛ لعدم أخذ الذات ولا 
الاتتساب إلى فاعل ولا غير ذلك في مفهومها. بل المواد فيها موضوعة لنفس طبيعة 
الحدث. وهي فى تحصّلها تحتاج إلى التهيّؤ بهيئة من الهينات. وتحضّلها ببيئة المصدر لا 
تفيد في إمكان الحمل. فوضع هيئة فاعل لجرّد إمكان الحمل على الذات. وإلا فليس 
الانتساب إلى فاعل ما مأخوذا في مدلوله. فأظنّ أن المسألة ذات قولين لا غير : 

أحدهما : البساطة القابلة للا نحلال20. 

الثاني : البساطة الغير القابلة له!". 

وما التركّب التفصيلى : فلا أظنّ أنّ أحداً يلقزم به؛ بأن يكون مفاد «ضارب» 
دغل تلكنة أعياء مفكلات: + الذات. والالشيات إل فال ما والدت» لشيادة 
الوجدان على خلافه وأمًا ما يترانى من بعض كلاتهم -من أنّ معنى «ضارب» 
ذات ثبت ها الضرب*"- فليس مرادهم أَنّه مركب منهما. بل هو في مقام تقريب 
المعنى إلى الأذهان. 

والح اند موضوع لمعن بسيط قابل للانحلال العقلي. ولا مقر للقاثئل -بعدم 


.١14:1١ نهاية الأفكار‎ 3١ : -الفصول الغرويّة‎ ١ 
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الفرق بين المشتقّ وبين مبدثه إلا بالاعتبار - عن الالتزام بالتركيب الانمحلالي. وإلا 
فلا يمكنه حمل المشتقٌّ على الذات. 

ثم إن لا بأس بصدرف عنان الكلام إلى التحقيق في معنى قوهم : إِنْه لا فرق بين 
لمكيل وعدم التسرطظ لاتئة والاخقرطية"". وبيان أن] من الأمور الأعمارة 
أو من الأمور الواقعيّة. وهو يحتاج إلى تقديم مقدّمة هي : 

أنّ الموجودات الخارجيّة مختلفة في أنفسها. وها مراتب تسير فيهاء كالعناصر 
والمعادن والنباتات والحيوانات والإنسان. ولكلّ واحدةٍ من هذه المراتب مرتبتان : 
فرافة التو نت وميه التسدك. والنمر آل المزية الاعل هنا إل الر هه الأشيرة 
وهي مرتبة الإنسانيّة. فلها مرتبة واحدة. وهي مرتبة التوقّف؛ وذلك لأنّْ الموجود فى 
المرتبة الأولى : إِمَا أن يتوقّف فيهاء وهي العناصر كالماء على القول ببساطته ‏ وإما 
أن يتحرّك عنهاء فهو العنصر المترقٌّ إلى أن يصير معدنا. فإمًا أن ينوقّف فيه. فهي 
الجواهر المعدنئّة. وإما أن يتحرك. ويقرقٌ إلى المرتبة التي فوقها. وهي مرنبة النباتية, 
فإن توقّف فبها بعد الوصول إلبها. فهي النباتات, وإن لم يتوقّف. بل تحرّك وترقّ إلى 
ما فوقهاء وهي مرتبة الحيوانية كالبقر والغنم. فإمًا أن يتوقّف فيهاء فهو الحيوان. وإلا 
فيتحرّك نحو المرتبة الأخيرة, وهي الإنسانيّة ويتوقف عليها. 

ثم إنّ الأنواع مأخوذة من المراتب المتوقّفة. وكذلك الفصول, وأمًا الأجناس 
-متوسّطة وغيرها فهي مأخوذة ومنتزعة من المراتب المتحوّكة. والمراتب 
المتحر كة هي المعير عنها باللابشر طء كالعنصر المتحدّك والمعدن المتحرّك والحيوان 
المتحرّك. والمراتب المتوقّفة هي المعيّر عنها بالبشرط لاثيّة. كالعناصر والمعادن 
واليانات واليواناك: 


وحينئذٍ : فكل واحد من المعادن والنباتات والحيوانات : إمّا بشر ط لا في الواقع 


١‏ -أنظر ما تقدّم عن المحقق الدّواني. 





ونفس الأمر. وهي المراتب المتوقّفة منهاء أو اللابشرطيّة. وهي المراتب المتحركة منها. 

فظهر من ذلك أنّ اللابشرطيّة والبشرط لاتيّة من الأمور الواقعيّة النفس 
الأمريّة التى طا واقع توكل لاف الأمور الأقعبار نه القائة الاعفار مقط 

إذا عرفت هذا : فلفرجع إلى ما قبل من أنّ الفرق بين المشتقّ ومبدثه ليس إلا 
باللانفع عليه و الع عل لاخققة: وهل امنا عانقا ١‏ قات المسل هو الهو د و الاعيادة 
كما في «الإنسان حيوان ناطق». وهو إِنما يصمّ إذا اتحدا؛ بأن يكون هما هويّة واحدة في 
الواقع ونفس الأمر في المراتب اللابشرطيّة. وإلا لم يصمّ حمل أحدهما على الآخر. 

وكا أن الملاك في صحة الحمل في مثل «زيد إنسان» هو الاتحاد ولمُوهُويّة 
الخارجيّة. فكذلك في مثل «الإنسان حيوان ناطق» و «زيد ضارب» إلا أن الاتحاد في 
«ازيد ضارب» ليس ذاتيًاًء لكن للموضوع وا محمول فيه أيضاً نحو اتحاد. وحيث إِنّ 
الحدث البشرط لا آب ومتعصٌ عن الاتحاد لما عرفت من أنّ الاتحاد إنما هو في 
المراتب اللابشرطيّة وضعت اطيئة لإخراج المادّة عن النعضّي عن الحمل فقط. 
لا لافادة المعنى. كما عن المحقّق الشيرازي(", والقاثل بالبساطة الغير القابلة للانحلال 
لا مناص له عن الالتزام بذلك, وإلا فالقول بأنّ كلّ واحدة من المادّة واطيئة موضوعة 
بوضع على جدة لإفادة المعنى. لا يناسب القول بالبساطة على النحو المزبور. 

وأمًا توهم: أن كل واحد من المشتقٌ ومبدثه موضوع لعنىّ واحد وهو الحدث 
لكنّه ان اعنين بتكو اللابشترط امك مله عن الذات :وان اعتير يعو البشر :ا 
فهو أب وعاص عن الحمل وأنّ الفرق بينه) بمجود اعتبار المعتبر لا في الواقع 
وتقسن الاامن: 

فهو غير معقول : فإنّ يحرد اعتبار المعتبر لا يغير الحدث عب هو عليه فى الواقع 
ونفس الأمر. فإن كان في الواقع ونفس الأمر متعصيا عن الحمل. فلا يتبدّل عا هو 
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عليه بمجرّد اعتبار المعتبر له بنحو اللابشرطيّة. بل هو بات عا هو عليه من إبائه عن 
الحدل مع الأعيان ينا الال شواء اخ تجو اللاشوطلئه آر البشوط الانقة. 

ويا لحيل و امع الأنورو انقو الاي تافو يرف هن ادو كم امنا ايه 
ملاسيع العو ا اه يمتنع حمل العلم والحركة على الذات وإن اعكّيرا 
0 

ثم نك قد عرفت : أنّ المناط في صحّة الحمل هو الاتحاد والهُوهُويّة الخارجيّة 
في الحمل الشائع والاتحاد في المفهوم في الحمل الأَوَلي. وحينئذٍ فلاب فى صحّة حمل 
المشتق على الذات من وجود الملاك المزبور: وهو اتحاده معها فى الوجود. ومن المعلوم 
عدم اتحاد الحدث مع الذات. فلابد أن يكون في المشتقّ حيئيّة بها صحّ حمله عليها. 
واتحاده معها في الوجود. فلا محالة يكون مفهوم المشتق مركْبا : إمَا من الذات والحدث 
والننية وك عرقت خلافه. 

وإمًا من الحدث والنسبة, كبا عن المحقّق العراقييي على ما في التقريرات. 
فدلالته على الذات عقليّة!". 

وفيه أيضاً : أنه مستلزم للقركب؛ لاحتياج النسبة المأخوذة في مفهومه إلى 
المنتسبين. فرجعه إلى الأوّل الذي لا يلغزم هوتيقٌ به. 

وإمّا من الذات والصفة عند التعمّل العقلي وتعيلة, والا فالمساذو من المشنق 
الامقهوء نيط؛ أى:الذات المعيوتة ل مقيذا بالعتوان: هذا هو الحقٌ: 

وعلى هذا : فكلّ واحد من لفظ المشتقٌ ومفهومه. بسيط قابل للانحلال 
والقركيب عند التحليل العقلي إلى المادّة والهيئة والذات والصفة, وكذلك مدلوله. كما مر 
نظيره فى الأفعال. 


١-أنظر‏ الفصول الغرويّة : ؟3. 
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كين المسة يي 

وذهب في «الكفاية» إلى أَنّه سيط من جميع الجهات. وأنْ البساطة بحسب 
المفهوح حداف إذراكا وتضتوراء كيت لاطو رعق تصوزه الاش راعى لا يتان 
وإن انحل بتعمّل من العقل إلى شيئين. كانحلال مفهوم الحجر والنجر إلى شيء له 
الحجريّة والشجريّة. مع وضوح بساطة مفهومبه]!' انتهى. 

وفيه : أن قياس المشتقّ بالجوامد غير صحيح؛ لأنّ تحليل الجوامد إلى شينين 
غير تحليل المنتقّ إليهما؛ لأنّ تحليل الجوامد إِمًا هو إلى المادّة والصورة في الخنارج, 
بخلاف المشتق. فإنّ تحليله إلييما إنما هو في عال المفهوميّة. والحقّ ما الخترناه. 

وما ما أورده الحقّق الشريف على القول بالقركيب بأنّه إن أخذ مفهوم الذات 
فيه أو الشيء يلزم دخول العرض العاءٌ في الفصل. وهو تحال. وإن أخذ مصداق الذات 
أو الشيء فيه يلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضروريّة في قولنا : «زيد ضاحك أو 
قائم»؛ حيث إِنّ زيداً مصداق الذات أو الشنيء. وحمل الشيء على نفسه ضحروري. 

وبغبارة أعرئ» رركي الشوق من الذاكوالللدك. كان اريس بنالذاك 
مفهومها ونحوه كمفهوم الشبيء. لزم دخول العرض العام وهو منهوم الذات في 
الفصل ف مثل الناطق ونظائره. وهو محال. 

0 بها مصداق الشيء والذات لزم انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة في 
مثل «الإنسان ضاحك» أو «زيد ضارب»؛ لأنّ مصداق الذات أو الثيء هو الإنسان 
وزيد وثبوت النيء لنفسه ضضروري فكأنه قيل ف المثالين «زيد زيد» و «الاإنسان 
إنسان»: وهو أيطا حال فستعيل تركب امسق 1" 

فيه : أن ذلك لبس إشكالاً عفلياً غل الشول يتركب المقق لبؤذي إن 
الاستحالة. بل مرجعه إلى دعوى تبادر خلاف ذلك من مفهوم المشتق. وأنّ القول 


١_كفاية‏ الأحول : 5 /. 
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بالقركب يوجب عدم صحّة قثيل المنطقيّين للفصل بالناطق. لا دخول العرض 
العام في الفصل الواقعي في نفس الأمر. بناءَ على الشقّ الأوّل من القرديد المذكور 
في كلامد يي . 

وأمنا على الثاني : فرجع إشكاله هو أنّ تركب المشتقٌ يستلزم أن يكون تمثيلهم 
للممكة بمثل «زيد قائم أو ضاحك» غلطأًء لا اتقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة في 
الواقع ونفس الأمر. فإنّ الواقع لا يتغيّر عا هو عليه. مع أنّ إشكال الاتقلاب جار في 
الشق الأُوّل من الترديد أيضاً؛ لأنّ ثبوت مفهوم الشيئية للإنسان طعروري. 

وبالجملة : ما ذكر هوي ليس إشكالاً عقليَا بل غايته دعوى تبادر غيره. 

وثانياً: على فرض استقامة ما ذكره وصحّته. يثبت به عدم تركّب المشتقٌ من 
الذات وغيرهاء وعدم أخذ الذات فيه -لا مفهوماً ولا مصداقاً- لا عدم تركبه أصلاً 
وبساطته مطلقاً. فلعلٌ القائل بالقركّب يدّعي تركّبه من الحدث والنسبة. كما اختاره 
المحقّق العراقي تي. 

وثالثاً:لا ارتباط هذا الإشكال بالقول بتركب المشتقٌ. بل هو لازم سواء قلنا 
بتركّبه أو بساطته؛ إذ لو فرض بساطته وعدم أخذ الذات في مفهومه. فلا أقلّ من 
دلالة المادّة على الحدث. 

وإن قلنا : بأنّ الهيئة موضوعة لجرّد إمكان الحمل وإخراج المادّة عن التعضّي 
عن الحمل كما لا مناص للقائل ببساطته عن الالقزام به وحيئئذٍ معبنى «زيد 
ناطق» أو «الإنسان ناطق» أنه نطقٌ لا بشرط. ولا شبهة في أن الحدث من الأعراض. 
فيلزم دخول العرض فى الفصل. وهو محال. فهذه الاستحالة -بناءَ على ما ذكره 
لازمة على كل تقدير. 

ورابعاً: على فرض الإغماض عبًا ذكرناه نما يرد ما ذكره على القول بالتركب 
التفصيلي. وا فى :(الناطق»«ومكيومة اند شيء له النطق: وأكا عل ما خافن 
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أن مفهومه بسيط لكنّه قابل للانحلال العقلي. وأنّ معنى «الانسان ناطق» أنه الذات 
المعتولة بهذا العنوآن قلا وكذلك ما ذكرء من لوو الاتقلاب يناء على القرطية الثانية, 
فإنّه إنما يلزم على القول بالتركّب النفصيلي. وأمّا على ما اخترناه فلا. بل على القول 
بالتركب التقصيلي يصير مجموع لفظ «زيد» و «له النطق» حمولا؛ لأنّه خاصّة مركبة 
نحو «طائر ولود» لا الانحلال إلى قضيّتين. 

وظهر ممّاذكرنا :ما في استدلال بعض آخر لبساطة المشتق : بأنّه لو أخذت 
الذات في مقهوم المشتقّ لزم التناقض بين قولنا : «زيد ليس بضاحك» وبين قولنا : 
«زيد ضارب» واللازم باطل. وللزم التكرار فى قولنا : «زيد قاتم» وقولنا : «زيد 
شبيء», واللازم باطل. 

وما في استدلال بعض آخر : بأنّه لو أخذت الذات في مغهومه لزم الالتزام 
باشتال قولنا : «زيد ضارب» على أربع !"2 وهو كا تزق. 

ولا ينبغي تطويل الكلام في هذه. 

ويظهر أيضاً ما فى «الكفاية»: حيث قال الفرق بين المشتق ومبدثه : هو أنه 
بمفهومه لا يأبى عن الحمل على من تليّس بالمبداً. ولا يعصي عن الجري عليه؛ لما 
هما عليه من نحو من الاتحاد. بخلاف المبدأء فإنّه بمعناه يأبى عن ذلك. بل إذا 
نين وتات الكان غتره لاهو بزملاك الحسل والموى احا هو او مين لاد 
والهوهُويّة. وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما : من أَنّ المشتق يكون 
لا بشوط: والمبذا بترط لد وآن مفهوم المشتقٌّ غير أب عن الحمل. ومفهوم المبدأ 


"2١‏ ا 
وى ١.‏ 


١-أنظر‏ فوائد الأصول مم5 
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فإنّ فيه : أنّ ما أفاده في الفرق بين المشتقٌّ ومبدئه صحيح. إلا أنّ المهمّ إنما 
هو بيان الوجه والعلّة للإباء المبدأ عن الحمل دون المشتق. وعرفت أنّ اللابشرطيّة 
والفروظ الأنقة ين الأمو و الو اقوئة لقي الأ كد له التميا رةه وعدن شان راد 
أن المبدأ مأخوذ فى المشتقّ مع أنه بشرط لا. يلزم أخذ المادّة في ضمن المشتقٌ 
بشرط لا ولا بشرط كلبهها. وهو غير معقول. وإن أراد أخذه في مفهوم المثتقٌ 
بدون قيد البشرط لائيّة. فلم تؤخذ المادّة بتامها في المشتقّ. فلا يدل على قام 
لوال عل طق 

والتحقيق أن يقال : إنّ هنا أموراً : أحدها الذات التي بحري عليها المشتقٌ. 
وثانيها المادّة؛ أي طبيعة الحدث. الثالث هيئة المشتقء ورابعها المصدر واسمه. 

والفرق بين الذات والمصدر واضح. وكذلك بين الذات واطيئة, وكذا بين المصدر 
وامنة وان طبيعة الحدث النى هي مدلول المادّة فليس طا تحصّل. فلا يمكن التعبير 
عنها كي يفرّق بينها وبين غيرهاء ولابدٌ في تحصّلها من تلبّسها بهيئة. فإن تلبّست 
ببيئة المصدر أو اسم المصدر فهي غير قابلة للحمل على الذات. وإن تهيّأت بهيثة 
فاعل أو مفعول تقبل الحمل علبهاء فالدالٌ على الذات فى قولنا : «زيد ضارب» هو 
لفظ «زيد» الغير القابل للتحليل. ولفظ «ضارب» دالّ على الذات المعنونة هذا 
العنوان بنحو الحمل الشائع. لا التقيّد المفهومي. فهو معنىّ بسيط. لكنّه قابل للا نخلال 
بما أنّه مدلول. والدالٌ على نفس العنوان هو المبدأً. 

قال في «الفصول» : -بعد بيان أن الحمل يستدعي التغاير من وجه والاتحاد 
من وجِه آخر_ما ملخّصه : 
أنّ التغاير بين الموضوع وامحمول : إِمَا اعتباري والاتحاد حقيق. مثل «زيد 
انساق)"و:«الانسان خيوان ناطق»: 


وما حقيق في تقوّرههما الماهوي. أو في الوجود والاتحاد اعتباري بتغزيل 





تركيب ا د امسق /امم ١‏ 


الأشياء المتغايرة منزلة الشيء الواحد وملاحظتها من حيث المجموع. فيلحقه بهذا 
الاعتبار وحدة اعتباريّة. فيصم حمل كلّ جزء من أجزائه المأخوذة لا بشرط عليه. 
وغمل كل واخد منها غل الآخر: نحو » «الأنسان جسم أو تناظق»:فَانّ الانسان 
مركب في الحنارج حقفيقة من الجسم والنفس. 

فقد تحقّق : أنّ حمل أحد المتغايرين في الوجود على الآخر بالقياس إلى ظرف 
التغاير. لا يصح إلا بشروط ثلاثة : أخذ الجموع -من حيث المجموع المركّب منها- 
نينا وإعيداء:واخة الاأنسزا ءالآ برط »و اعجار الجهل انيه لاحمو 

إذا تبيّن هذا فنقول : أخذ العَرّض لا بشرط لا يصحّح حمله على موضوعه مام 
يعتبر المجموع نينا واعدا فإذا قلنا : «زيد عام أو متحركّ». ولم نرد بزيد اركب من 
الذات وصفة العلم أو الحركة. بل نريد به الذات وحدهاء امتنع حمل العلم والحركة 
عليه وإن اعتير لا بشرط. 

والتحقيق: أ مفاد المشتق باعشاز اطيقةمفاد ذى هوء.ولا فرق بين قولنا” 
تاذو يناطن) وبين قولنا ذو مال»::فكا أنه -وإن اعتبر لا بشرط- لا يصمٌ حمله 
عل الذاظ كلك البزاقو يا ان الحق اذ لقوق كن لشن وميد سق السو كن 
الشيء وذي الشيء. لا أنه مركب منهماء بل أمر منتزع من الذات بملاحظة قيام 
المبداعياة"" القرين: 

وما ذكرهتييٌ قريب ما ذكرناه بأدنى تفاوت في بعض الجزئيات, فا أورد عليه 
في «الكفاية» : -من أَنّ ملاحظة اعتبار الجموع واعتباره شيئا واحدا. يُنافي الحمل 
ومخلٌ بها"! -في غير حله؛ حيث إِنْدميٌ لم يرد اعتبار ذلك في جميع القضايا 


١_الفصول‏ الغروية : 17. 
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الحمليّة. كما يستفاد من كلامه : أَنّه فهم ذلك من «الفصول» كي يُشكل عليه بعدم 
لحاظ ذلك فى الحدود. نحو «الإنسان حيوان ناطق». بل صري كلامه هو أنّْ اعتبار 
ذلك إِما هو فها لو كان التغاير بين الموضوع والمحمول حقيفياً فقط. فلعلّهمي؛ لم يتأمئل 
في كلام «الفصول». أو لم يكن عنده كتابه. وإلا لم يورد عليه بما ذكره. فالحقّ هو ما 
أفاده في «الفصول». 

وظير تا ذكرنا أيضا ساد ما كر يعض من أله لاد من اغتبار التغاير 
ون المرضوع و متسل اق نعل ريه طعارب الاسشاع افيه ال معميق 
متغايرين7". وزاد بعضهم : أنه لا يك التغاير الاعتباري. بل لابدٌ من التغاير الحقيق 
و تقس الأطر لاحي السب الل معبيي كذلت. 1 

إذ قد عرفت : أنّ مفاد مثل المثال المذكور هو اطُوهُويّة والاتحاد. والقضايا التي 
مفادها ذلك لا تتضمّن النسبة أصلاً. كما في «زيد زيد» و «زيد إنسان» ونحوهما؛ 
حيث إنّ مفاده : أَنّه هو. لا أنه متتسب إلى آخر. ولا حمل الصورة الذهنيّة لزيد عليه. 

نعم : قولنا : «زيد له القيام» متضمّن للنسبة ا محمتاجة إلى المنتسبين المتغايرين : 
أحدهما «زيد». والآخر «القيام» ولفظة «له» دالّة على النسبة. 


الأمر الثاني : فى حمل المشتقات على الذات المقدّسة 

قد يُستشكل في جري المشتقّات على الله تعالى كالعالم والقادر من حيث 
الطيئة والمادة : 

أما مرخ حيك اليكة فلا عرفت من اتنا موطوعة لع يمحل إلى.ذات 
وحدث؛ أي المعنون المقتضي للتغاير بين الذات والحدث. 


١د‏ أنظر عاشي المشكيض 2112 
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زا نامو شيف اللاكة قرا عوقة انا سرطوعة انكرت الساومن د 
الذات. تعالى الله عن المعروضيّة للحوادث. وهذا التزم صاحب «الفصول» بأنّ 
إطلاقها عليه بضرب من العناية والتجوّزا". 

وأورد عليه في «الكفاية» بما حاصله : أَنّه لو كان الصفات المحمولة عليه تعالى 
بغير معانيها العامّة الجارية على غيره تعالى. فهو غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلها. 
ففي مثل ما إذا قلنا : «إنّه تعالى عالم» إِمّا أن نعني أنه تعالى من ينكشف لديه الشيء. 
7 ذاك المعنى العام أو أنّه مصداق لما يقابل ذاك المعنى. تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيرا. وإمًا أن لا يُعنى نشيء فهو بحرّد تكلفة اللسان وبلا معنى'' انتهى. 

أقول : هذا الذي ذكره إِنما يرد على المعتزلة القائلين بقيام الذات مقام الصفات 
ونيابتها عنها'" لا على ما ذكره في «الفصول». فإنّ مرادهتي أنّ ذاته المقدّسة لما 
كانت عين العلم والقدرة ونحوهما فحمل العالم والقادر _بمعنى المُعَنون المنقزع من 
الذات بلحاظ انصافها بالمبدأ- ليس بنحو الحقيقة. فهو يحاز. ولا يرد عليه 
الإشكال الذي ذ كر هتت. 

وأمّا ما أجاب عنه هوتيٌّ : من كفاية مغايرة المبدأ على ما يجري عليه المشتقٌ 
مفهوما وإن اتحدا عين. فهو خروج عن مورد الإشكال؛ لعدم كفاية اتحاد الذات مع 
المبدأ في صحّة الحمل. بل المصحّح هو اتحاد الذات والمحمول الذي فرض تركبه عند 
التحليل ومتنع أتحاده مع ذاته تعالمى. فلابدٌ أن يكون عارضاً عليه. تعالى اله عن 
المعروضيّة للحوادث. 

وبعبارة أخرى : الإشكال في المقام هو أنّ مقتضى جري المشتقّات عليه تعالى 


١_الفصول‏ الغروية : ؟3. 
١‏ _كفاية الأصول : 1 - 78. 
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على نحو جريها على غيره تعالى يُنافي المذهب الحقٌ المنصور من عينيّة الذات مع 
الصفات,. وأنّه لابدٌ فيه من تغاير المبدأ مع الذات مفهوما!". 

وما تفصّى به في «الفصول» عن الإشكال بالالتزام بالتجوّزا" أيضأ غير سديد 
خالف للوجدان؛ لأنّه ليس فى قولنا : «الله تعالى عالم» عناية وادّعاء. ولا شبهة في أنّه 
بنحو الحقيقة. كا في «زيد عالم». 

ويمكن دفع الإشكال بوجوه: 

الأول : أنّه تقدّم غير مرّة : أنّ ملاك صحّة الحمل هو اتحاد الموضوع والحمول 
إِمَا حقيقة أو اعتباراء وأنّ مفهوم المشتقٌّ بسيط قابل للانحلال مفهوماً. لا مصداقاً 
وحفيقة. ففهوم العالم والقادر بسيط -يعبير عنه في الفارسيّة ب«دانا وتوانا» ينحل فْ 
عام المفهوميّة إلى الذات والحدث. لا في الوجود الخارجي. 

وبعبارة أخرى : ليس مفهوم العال إلا المعنون. ولم يعتبر في مفهومه عينيّة الذات 
للحدث أو تغايرهما. إلا أنّ البرهان القاطع قائم على اتحادهما في الله تعالى وعروض 
الحدث على الذات في قولنا : «زيد عالم». 

الثاني من الوجوه : أنه ليس معنى عينيّة الذنات مع الصفات فيه تعالى نيابة 
الذات عن الصفات كما هو مذهب المعتزلة"- ولا أنّ العلم والقدرة والله تعالى من 
الألفاظ المترادفة, وأنّ العلم عين القدرة. والقدرة عين الذات, كما قد يتوم “؛ 
لاستلزامه الإلحاد فيصفاته عاك و ته د مرييه ا ل نقة ان العتن بك له وعد انا 
بل التعيين بأته علم أو قذرة ثما يناقن عنه عرفا وكذلك لو قيل + الفدرة علم: 


١-كشف‏ المراد: 17194 55١‏ الحكمة المتعالية 5: ١7:5‏ و143759١1145-1,‏ 
؟ - تقدَّم تخريجه. 

"' - نقدّم تخريجه. 

: الحكمة المتعالية 1 : .١54‏ 
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وأماغدم القره سن فولنا ترات تال وحوه» كنا تداعر يذلك: داهو لجل 
أنس الذهن الحاصل من كثرة استعماهم ذلك في الفلسفة وشوب أذهانهم بذلك. فهم 
متّهمون في ذلك. وإلا فلا فرق بين المذكورات أصلاً كما يتنافر من القول بأنّهِ تعالى 
خالقيّة أو رازقيّة؛ لعدم الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال في ذلك. بل معنى 
العينيّة المذكورة : أنّ ذاته المقرّسة مع بساطتها جامعة لجميع هذه الصفات الختلفة, 
وموصوف بجميع الصفات الجماليّة والكماليّة. من دون أن يستلزم التركّب في ذاته؛ لأنّه 
تعالى -في مرتبة ذاته المقرّسة- بسيط محض. 

والحاصل : أنّ معنى قولنا : «الله تعالى عام أو قادر». أَنّه جامع لجميع هذه 
الصفات. وقد حقّق في محلّه أنه تعالى مع بساطته كلّ الكمال, ولا تنثلم بذلك بساطته. 

الثالث من الوجوه : أن يقال إِنّ جري المشتقّات مثل «عالم» و «قادر» على 
الذوات على نحوين : 

أحدهما : ما إذا كان المبدأ فيه زائداً على الذات كبا في جربها على غير تعالى. 

الثاني : ما إذا كان عين الذات كما في جريها عليه تعالى. 

والحاصل : أنه لو أمكن إثبات أنّ جري المشتفّات عليه تعالى بنحو الحقيقة 
بأحد الوجوه المتقدّمة فهو, وإلا تعيّن الالقزام بالتجوّز. كما ذهب إليه في «الفصول»7". 

وأمَا توم :أنّ استعبال أهل العرف مثل «عالم» و «قادر» عليه تعالى غلطً؛ 
غفلة عن عدم صحّته؛ لعدم درك أفهامهم القاصرة هذه المطالب الدقيقة فهو خطأ 
منهم من دون التفات بحيث لو نتّههم أحد لذلك رجعوا عنه!". 

فهو من الأغاجيب؛ ضرورة أنّ هذه الاطلاقات صادرة عليه تعان من 
الخواصٌ الملتفتين هذه المطالب. مضافاً إلى استعمال ذلك في الأخبار والآيات القرانيّة, 


؟ ‏ بدائع الأفكار (نقريرات العراقي) .15١ :١‏ 
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وعدم انحصارها في الإطلاقات العرفيّة. 

هذا كله بالنتية الل الاشكال هو حيف اشن 

وأق من حيث المادّة : فالإشكال المذكور مبني عن تعن أن اليد في جميع 
المععنات من الأعرامن: 

وأمنا لو قلنا : إنّ المعتبر عدم كونه من الجوامد -كالمعدن والحيوانات واطيولل. 
ونحو ذلك مما لا يقبل التصريف والتصرّف؛ إذ لابدّ في المبدأ من قبوله للتصريف, 
نوا وكا ورهن اللجداف» رمق التواهدت امك اوميقال > لد اواهه لوانت 
مختلفة : بعضها من الأعراض. كما في علم غيره تعالى وقدرته. وبعضها ليس من 
الجواهر ولا من الأعراض. بل فوق الجواهر والأعراض. كما في علمه تعالى وقدرته 
كما يرهن في الفلسفة على أنّ الوجود كذلك وأنَّه ليس بجوهر ولا عرض"'". 

وحينئذٍ فيمكنأن يقال :إن علمه تعاللىليس جوهرا ولا عرضاء وكذلك قدرته 
ونجوها من الأوضاف التابئة له شالن..وسيفل:فالاشكال المذكور أيضا غير وجيه: 

الأمر الثالث : الوضع في المشتقّات الاسمية والفعلية. 

قد تقدّم أنّ الوضع في المشتقّات الفعليّة عام والموضوع له خاصٌ؛ لاختلاف 
قيام مبادثها بذواتها -صدوراً وحلولاً وغيرهما ولا جامع بينها؛ ليقال إِنّه الملوضوع 
له فيهاء وأمّا المشتقّات الاسميّة فالوضع والموضوع له فبها كلاهما عامٌ؛ لوجود الجامع 
بين أنواعهاء وهو عنوان الاتصاف بالمبدأً. سواء كان بنحو الصدور أم بنحو الحلول 
نحو «زيد ضارب وحسن الوجه» فلا مانع من جعله الموضوع له فيها. 

هذا تمام الكلام في المشتقٌّ وبه يتم الكلام أيضا في المقدّمات والحمد لله. 


.65:١ المتعالية‎ ةمكحلا_-١‎ 


























الفصل الأوّل 
فى بيان الموضوع له لماذة الأمر 

يعني «أم ر» مجرّدة عن جميع اينات التي يمكن عروضها عليها؛ إذ كما 
أن المتق مركب من المادّة والهيئة -كلٌ منهها موضوعة لمعنىَ_كذلك الأمر 
وسائر مشتفانة: 

واختلفوا في ذلك على أقوال : 

منها : أنَّما موضوعة للطلب الحقيق: أي الارادة الحقيقيّة النفسانية بما أمّها 
مُظهَرة بصيغة «إفعل» أو الاشارة ونحوهما!". 

ومنها: أئَّا موضوعة للطلب الإنشائي؛ أي الإرادة الإنشائيّة المظهّرة بما ذكر'". 

ومنها : أنّا موضوعة للقول الخصوص. وهو صيغة «إفعل)'". 

والحق : أَّا موضوعة للجامع بين هينات صيغ الأمر بما له من المعنى. 

توضيح ذلك : أَنّك قد عرفت أَنْ معاني الهينات من المعاني الحرفية. فكل 


ل 3 
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والعدلامن المناك موطتريعة لعن حرق ولن كينها اننا احرف جات ذا 
حرفي. لكن يمكن لحاظها والنظر إلبها بعين الاستقلال والمعنى الاسمي. فيلاحظ بهذا 
الاعتبار لها جامع امي هو بما له من المعنى موضوع له لمادّة الأمر وحينئذٍ فعنى «أمر 
في غم اكد الهو ا تناك لنوم اكسزفي كلا 

والحاصل : أنّ مادّة الأمر موضوعة للجامع بين هينات صيغ الأمر. بل للجامع 
مني ود ساف دراك العنن من قناز و الككاية وغيرهيا ا لهرن لمان مل 
اشكال في الكذانة نيهر وصدئ لامر عن الأزامر الصورية الاستحاتة أرضا دبعو 
الحقيقة. وهو المراد من القول ا لمخصوص. الذي حكي الإجماع عن أهل اللغة على أنه 
الموضوحع له للأمر "ا ندل عليه أيفا التبادر والاعتبار العرنى. 

فإن قلت : فعلى هذا فِادّة الأمر موضوعة لمعنىَ جامد غير متصرّف. فلا يصح 
الاشتقاق منه؛ بداهة أنّ الهينات من الجوامد. وهو واضح الفساد. 

قلت : إِنْ الهيئات مع قطع النظر عن صدورها من الآمر وفي آنفسها من 
الحوامة لكا ها آنا ستادرةامثة ع 'الأهذات الانفامة. هالاشفاق متا اعااهو 
مهدا اللحاظ, نظير التكلّم. فإنه ف نفسه ومع قطع النظر عن صدوره من لمكن 
من الحو امف لكتد ها الداساةن نين الأهزات الاأتكافية. 


.٠١8 ٠: حكاه في النهاية والتهذيب والمنية والمختصر وشرحالعضدي كما في مفاتيح الأصول‎ ١ 


الفصل الثانى 
فى معانى مادّة الأمر 

ْم ذكروا للأمر معاني كثيرة من الفعل والشأن والأمر العجيب إلى غير ذلك 
عا هومذكور ق الكتب الأضولئة!". 

فذهب بعضهم : إلى أنّه مشترك لفظي موضوع تارة للمعتى الحدثي. وبهذا 
الاعتبار يجمع عل أواصدوافة ى لمعن جامع بين معانيه الجامدة. وهو المماوق 
لمفهوم الثشيء أو أخصّ منه لإطلاق الشيء على الله تعالى, إلا أنه لا كالأشياء بخلااف 
يك وبهذا الاعتبار يجمع غل امور 

وذهب آخرون : إلى أنه مشترك معنوي موضوع لمعنىّ جامع بين المعنى الحدني 
وسساتن امه الا 

ويرد عليهما : أنّ الفول بالاشتراك اللّفظي أو المعنوي فرع كون الموضوع شيثاً 
واحدا. وليس كذلك فإنْ الموضوع للمعنى الحدثي هو مادّة الأمر. والموضوع للمعاني 
الجامدة هو جموع هيئة الأمر ومادّته. وحينئذٍ فلا يتم" القولان المذكوران؛ أي القول 
بالاشتراك اللفظي والمعنوي. 

ونرة كل خصوض القؤل بالأماراك المتوي آنه مازع أن لا يشدق مت 
لأنّه وإن أمكن تصوير الجامع بين المعنى الحدثي والجامد. لكن الجامع بينها أيضا 
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514 تنقيح الأصول 
جامد غير قابل للتصرّف مع وضوح فساده. 

ومنه يظهر : فساد ما يظهر من بعضهم من إرجاء المعاني الحامدة إلى المعنى 
الحدتي؛ بدعوى أنّ الأمر بالمعاني الجامدة أمر ريق كنا اله بالمعق ادق 
520 فكلاهما حدي' مع أنّ هذا الكلام أشبه بالمطالب الفلسفيّة التي لا ارتباط 
ها بالمقام. فإنّ البحث فى المقام لغوي في بيان المعنى الموضوع له للأمر. 


.1١5- 1١:١ -نهاية الدراية‎ ١ 





الفصل الثالث 
في اعتبار العلوٌ والاستعلاء في الأمر 


هل يعتبر في صدق الأمر على ما ذكر علو الآمر. أو أن المعتبر فيه 
الاستعلاء. وإن لم يكن عالياً أو أَنّ المعتبر كلاهماء أو أحدهما الغير المعيّن. أو لا يععتبر 
شيء منها في صدقد؟ 

وجوة + آق3 بها الأوّل. فلا يعتبر الاستعلاء فيه للتبادر وارتكاز ذلك في الأذهان 
العرفية. وليعلم أنّ العلوّ وما يقابله من الأمور الاعتبارية الني تختلف باختلاف 
الاعتبار بلحاظ اختلاف الأعصار والأمصار فإنّ حاكم البلد عالٍ عرفا ما دام فيها 
باقياآً على رئاسته وحكومته. فلو فرض أنّه خرج عنه. ووقع بيد السرّاق وقطاع 
الطريق. الذين هم فوقه في القوّة والشجاعة, أو خُلع عن منصبه ورئاسته. لم يعتبره 
الورف سر يهان : 

وبالجملة : الملاك في صدق الأمر صدوره من العالي. فلا يصدق الأمر على 
الصادر من المساوي أو الداني وإن استعلى. فلا دخل للاستعلاء فى صدقه أصلا. 

ند للا شدبية فى أن كيفثة اعبار العلو إغا هو بنجو تقبين الماهئة. وأ الواضع 
لاحظ الجامع بين الهيئات با له من المعنى مقيّداً بصدوره من العالي. ووضع المادة 
بإزائه. فا موضوع للأمر هو الطبيعة المقيّدة في ظرف تقرّرها الماهوي. 

ويتراءى من كلام بعض الأعاظم : أنّ الموضوع له لمادّة الأمر هو الحصّة 
الملازمة, فإن أراد ما ذكرناه. فنعم الوفاق. لكن لا يلائمه التعبير بالحصّة الملازمة. وإن 
أراد 1 الموضوع له هو طبيعة الجامع بلا قيد. ومع ذلك لا يصدق على الصادر من 


00 تنقيم الأصول 
غير العابي. فلا يخ ما فيه؛ لأنّ الموضوع له لمادّة الأمر : نما هو الجامع بلا قيد وعدم 
اذ الواضع قيد العلوَ في الموضوح له. فهو يستلزم صدقه على الصادر من غير 


العالى أيضا؛ اذ لا مانع اخر سد قهاعلية: 


الفصل الرا ابع 
٠.‏ 5000 ا ع 
فى المعنى الحقيقى لمادة الامر 
فَأنّ لفظ الأمرهل هو حقيقة فيالطلب الوجوبي. أوأَنّه حقيقة فيمُطلقالطلب؟ 
وبعبارة أخرى : هل الموضوع له لمادّة الأمر هو الجامع بين هيثات صيغ الأأمر؛ 
أي القول ا مخصوص الصّادر من العالي بنعت الوجوب؛ ليكون حازاً في الطلب الندبي. 
أو أن موضوعة له بنحو الإطلاق؟ 
وجهان : لا سبيل إلى إثبات أحدههما إلا التبادر. كما يدّعى تارة على الأوّل! ١‏ 
ابر كن الا 
وأمَا الاستدلال للأوّل : بأنّ الأمر وإن كان مطلقا. لكنه فيه شبه التبادر إلى 
الوجوب عند الإطلاق كما عن الميرزا النائيني بيه 7" 
أو بآنّ الطلب الوجوبي أخفٌ مُوْنة من الندبى لأنّه الطلب النامٌ الكامل. بخلاف 
الندبي. فإنّه طلب ناقص محدود يحتاج إلى تعدّد الدالٌ. فحمله على الوجوبي أولى 
لعدم احنياجه إلى القيد. كما عن الحمّق العراق َي 1 
ففيهما : أنّ ذلك خلط بين ما نحن فيه وبين البحث عن صيغة الأمر في أنْها تدل 
على الوخجوب أو لا. وهذان الاستدلالآن إنما يُنَاسَبَانَ الثاني لا الأول أي البحك فى 
مادّة الأمر. وأنّه وقع الخلط بينهما في كلبهم|. وقد عرفت أَنّه لا طريق إلى إثبات أحد 
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0 تنقيح الأصول 
الاحتالين سوى التبادر ولم يثبت في أحدهما. 

واستدلٌ في «الكفاية» للوجوب بالتبادر وانسباقه إلى الذهن عند الإطلاق١١)‏ 
مؤيّدا ذلك ببعض الآبات والروايات. مثل قوله تعالى : ل فَلْيَحْدّرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ 
مْرِهو4 "١‏ وقوله تعالى لإبليس : لما مَنَعَكَ آلا تَسْجُدَ إِدْ آَمَرْتْكَ4”". وقول 
الي تلب : الولا أن أسقَ على أمّتي لأمرُهم بالسواك)!*' وقوله وك لبُريرة بعد 
قوطا : أتأمرني؟ (لا. بل إِنّما أنا شافع)! إلى غير ذلك من الآيات والأخبار؛ حيث 
ِنّهِ تعالى رتب على مخالفة الأمر في هذه الآيات ما هو من لوازم الوجوب. وكذلك 
الأخبار من تحذير المخالف للأمر والتوبيخ عليف ومان ١‏ الأعر نالتو ا خرصت 
لإيقاع الأمّة قْ المشقّة, مع ثبوت استحباب السواك ورجحانه في الشريعة. ومن 
المعلوم أن هذه المذكورات من خواصٌ الوجوب ولوازمه. لا لمطلق الطلب. 

وللإشكال في دلالة هذه الآيات والأخبار على المطلوب يحال واسع إلا أنّهمَوٌ 
فل ذ كرهانا دا له اسدلذلة: ولاناس دعل قرس نزوت الغادر وحيكل فلا ونه 
للإشكال علبها : بن الاستدلال بها يتوقّف على جوز الفسّك بعموم العامٌ لإنبات 
عدم فرديّة المنكوك فرديّنه له. بعد القطع بخروجه منه حكما!'؛ وذلك لما عرفت من 
عدم ترتّب المذكورات في الآبات والروايات من التوبيخ وال حذر وغيرهما على الطلب 
الندبي. فلا إشكال في خروج الطلب الندبي عن الآبات والأخبار. لكنّ الإشكال إن 
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هو في أنّ خروجه هل هو بنحو التخصّص؛ ليكون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب 
القسّك بأصالة العموم أو الإطلاق. فهي تقتضي خروج الطلب الندبي عن الفرديّة 
أن أصالة العموم والإطلاق من الأصول العقلائيّة. وبناء العقلاء إنما هو في صورة 
الشكَ في المراد. وبها يكشف المراد. لا في صورة الشكٌ في أن الفظ هل هو موضوع 
لكذا وكذا كما في المقام؟ 
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الفصل الخامس 
فى اتحاد الطلب والارادة 


اختلفوا في اتحاد الطلب والارادة مفهوماً ومصداقاً وعدمه على قولين : اختار 
تانج الا عاغر 1" واوه] المستزلة و أعهانياالأمائنه "لوخد البالة كن الحائلن 
الكلاميّة فهي بالإعراض عنها في المقام أحرى. لكن لا بأس بالإشارة الإجماليّة إلى 
ببان منشأ هذه المسألة. وما هو السبب في ظهور الاختلاف فيهاء وقبل الشروع في 
المقصود لابدٌ من تقديم مقدّمة. 

وهي أنه لا إشكال في أنّ الآباتٍ والأخبارَ الواردة لبيان الأحكام الشرعيّة 
المتضمّنة ها. منرّلة على الفهم العرفى؛ لأنْها مُلقاة إلى العرف والعقلاء من العوامٌ 
وغيرهم. فا هو المستفاد منها عرفاً تحمل عليه. وإن أدَى إلى ما يخالف حكم العقل؛ 
نقاذ + الأدلة الوالد عل مجرطة الرء"اتوائه سن !لاير ادرمتيا نا"يصدى عليه اللام 
عرفاء فهو المحكوم بالحرمة والنجاسة دون مالم يصدق عليه الدم عرفا وإن صدق 
عليه عقلاً. ىا لو ذهب بالغسل عينه وإن بق لونه. فإنّه ليس بدم عرفا. فليس حراماً 
ونحسا. لكنه دم عقلاً؛ لبقاء أجزائه الصغار؛ لاستحالة بقاء الأّون الذي هو عرض- 
بدون معروضه. واستحالة انتقال العرض عن معروضه. فبقاء لونه دليل عقلاً على 
بقاء أجزائه الصغار. لكنّه مع ذلك ليس بحرام ونجس؛ لما عرفت من أن الآيات 
والأخبار منرّلة على الفهم العُرفي. 
١و‏ ؟-مفاتيح الأصول : .٠١9‏ 
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اتحاد الطلب والإرادة م56" 


وأا الآيات والأخبار الواردة في الأخلاقيّات والمعارف والتوحيد. فلا يصمّ 
تنزيلها على الفهم العرفى بالقسّك بظاهرها؛ إذ ربما يؤدّي ذلك إلى فساد الاعتقاد 
والالحاد والزندقة, كقوله تعالى : لوَجَاءَ رَنُكَ وَالْمَلَكُ صَفَا ضَهَ4١".‏ وقوله تعالى : 
لوَكَلّم أله مُوسَى تَككْلِيماً!" ونظائرهاء فإنّه لا يجوز حملها على ما هو المفهوم منه 
عند العواءٌ والعرف. مثل المفهوم من قولك : «تكلّم زيد» و «جاء عمرو» بل لابدّ من 
حملها على ما هو المفهوم منها عقلآً؛ بإعمال الدقّة العقليّة. كما ورد في بعض الأخبار : 
أن الآيات النازلةاق اول سوزة الخديد اناهن للبستيين فى الت الزمان1" زه 
قوله تعالى : ظهُوَ الأول وَالآخِرُ وَالظاهِءُ وَالْباطِنُ14“ إلى آخر الآيات وهكذا 
الآيات الذالة عل اندتعا تكلم غال قادر: ظ وهر فك أن ماكتل #14 أوتحوها. 
فإنّ الأخذ بظاهرها بمفهومه العرفي يؤدّي إلى الالحاد والكفر. 

وأمّا ما ذهب إليه بعض من أنّ المراد هو الكلام النفسي الحالٌ فيه تعالى. أو 
القائم به. أو إيجاد الكلام والصوت في الأجسام”". أو أنّ كلامه تعالى فعله. فكلّها 
باطلة؛ لاستلزامها الحدوث والنقص والإمكان بالنسبة إليه تعالى. ووقوعه تعالى محلاً 
للحوادث, كالقول بأنّ المراد هو الكلام اللفظي الصادر منه تعالى القاتم به تعالى. 
فالقول بذلك كله يؤدّي إلى فساد العقيدة والإلحاد في ذاته تعالى. 

نعم : الالتزام والاعتقاد بتبوت الأوصاف المذكورة في الأخبار والآيات له 


تعالى. بما لا من المعاني الممكنة فى حقّه تعالى وإن عجزت عقولنا وقصرت أفهامنا 
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1 تنقيح الأصول 
عن دركها فهو. مما لا مانع منه. 

ولوازين ذلك فياك نا خاب به في «الكفاية» عن الأشاعرة من القول 
بالكلام النفسي. وقياس ذاته المقرّسة على ذوات الخلوقين!". 

إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ منشأ الفزاع والبحث في هذه المسألة هو الاختلاف في 
فاته سان .من الغالمية والقادرية والمكلمتة وغيرها: 

فنفاها المعتزلة. وذهبوا إلى نيابة الذات مناب الصفات؛ لنوهٌُمهم أنّ إثباتها 
له تعالى يوجب النقصّ فى ذاته تعالى. ووقوعه تعالى في معرض الحوادث 
المستلزم للإمكان!". 

وأثبتها له تعالى الأشاعرة على نحو إثباتها للمخلوقين!". 

واختار الفلاسفة قولاً وسطاً بين القولين خارجاً عن حدّي الإفراط والتفريط, 
وو أله شان :قكله نيس اند فال يوه الكو تعس اوحور فر 

بل ذهب بعضهم إلى أنّ معنى التكلّم في غيره تعالى أيضاً هو ذلك. 

وافترقت الأشاعرة إلى ثلاث فرق : 

فذهب بعضهم : إلى تبوت الكلاءاللُفظي له تعالى : وهو تعالى مع ذلك قدي!0. 

راك الحرية 1 تعالى. والتزموا بأنّه فى معرض الحوادث!". 

وذهب الأكثرون منهم : إلى ّ الكلام على قسمين : لفظي ونفسي. وأرة القابيت 
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له تعالى هو النفسبي لا اللفظي. مع الاعتقاد بقدمه تعالى'". والكلام النفسي أيضا على 
قسمين : أحدهما الحكي بالجمل الخبريّة. وثانيها امحكي بالجمل الإنشائيّة. وهو 
المعنى بالطلب. وأنّه غير الإرادة. 

زابقد لاقل ذلك يركو 

أحدها : أنّا قد تُخبر بالقضيّة كذباً مع العلم بعدم وقوعها. فيكشف ذلك عن 
وجود الكلام النفبي!". 

الثاني : صدور الأوامر الامتحانية, كالأمر بذبح إبراهي ولدّه''' مع عدم إرادة 
وقوع المأمور به وصدوره. وكالأوامر الامتحانيّة من الموالي العرفية عبيدهم, ولايراد 
منها وقوع المأمور به. فالطلب فبها موجود دون الإرادة. 

وأجاب عنه بعض : تارة بأنّ الطلب هنا ليس حقيقيَا بل إنشائي. وهو عين 
الارادة فالارادة فيها أيضا متحمّقة!. 

وأخرى : بعدم تعلّق الأمر في الأوامر الامتحانية بنفس الفعل بل بمقدّماته. 
كالإضجاع وتناول الممدية في قصّة إبراهيم؛ لغاية تكئيل نفه بذلك. فإنّ المهمّ والٌمدة 
في التآثير في ذلك هو الاتيان بمقدّماته بقصد إيجاد أصل الفعل بعد الاتيان بالمقدّمات 
ففيه كال المشقّة والكلفة على النفس. وبالاتيان بالمقدّمات يتحقّق الأثر المطلوب من 
الأمر. ولا يفتقر إلى أصل الفعل الذي هو ذو المقدّمة!0. 

وثالثة نا نا اذا :راحتنا افمكا ووكدانها ل عسوي الاراذة والضصفات 
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4 تنقيح الأصول 
النسافة العروفة فيه اترسييف الا 

وفيه : أنّ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود؛ إذ ربا يوجد في صُّقَع 
النفس هو غير مدوكة لنا.مضافا إلى أنه -مع الاغباض عن ذلك قياس ذانه ضالن 
على غيره تعالى -وأنٌ كلّ ما هو كال لنا فهو كال أيضا له تعالى: وأَنْ كلّ ما هو تقص 
بالنسبة إلينا فهو نقص بالنسبة إليه باطل. 

والتحقيق فى المقام : هو أَنّ مرجع الصفات الثابتة له تعالى التي هي كمال 
مطلق. وصفات للوجود مما أَنّهِ موجود أيضاً إلى الوجود. وأما ما هي صفة للموجود 
الحدود لا با أنه موجود. فليست كالاً مطلقاًء بل هي نقص بالنسبة إليه تعال. 

فهنا دعويان : 

إحداهما : أنّ مرجع ما هو كال مطلق من الصفات إلى الوجود الصرف, الثابتة 
للوجود بما أنه موجود. 

وثانيتهما : أنّ الصفات الثابتة للموجود بما أنه موجود محدود. ليست 
كلذكف 

وهاتان الدعويان مُبتنينان على القول بأصالة الوجود القيهي أس كل المعارف, 
فالكمال الحقيق هو الوجود المطلق. وكل ما كان مرجعه إليه فهو كال مطلق. وما 
لم يرجع إليه فلا؛ إذ هو -حينئذٍ إمَا العدم وإما الماهيّة. وهي أمر اعتباري. ليست 
كال للوجود نا اند موجود. فلا يمكن إثبات الصفات التي لا ترجع إلى الوجود له 
تعالى. إذ هي -حينئذٍ إمّا العدم أو الماهيّة. وإثباتها له تعالى نقص لا كمال. 

فتحصّل : أنّ الكمال الحقيق هو الوجود المطلق الجوّد الثابت للوجود بما أنه 
موجود. وليس الثابت فيه غير المثبت له. بل هو عينه. ومن يُثبت له تعالى الصفات 
على نحو إتباتها لغيره تعالى. فلابدٌ أن ينزل الوجود المطلق عن مرتبته إلى حدٌ 
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المسدقه كرا بور قالغنا ذللقة والا هلو يكن انبات التكلم له مهاه 
المتصرّم المتدرّج في الوجود المحتاج إلى الفاعل للتكلّم المتدرّج وإلى الإرادة التدريجية 
المستلزمة للحدوث. المستلزم للإمكان تعالى الله عنه علوًا كبيرا. 

وأمّا ما ذهب إليه الفلاسفة فهو أيضاً فاسد؛ لأنّ إيجاد الكلام والصوت في 
الشجرة ونحوها كإيجاده باللسان. يحتاج إلى إرادة جديدة, فيلزم وقوعه تعالى حلاً 
للحوادث. وهو محال. فلا يمكن إثباته له تعالى. 

وبالجملة : لو أمكن إثبات صفة التكلّم ونحوه بمعنىّ لطيف دقيق. هو كمال 
مطلق له تعالى. كنا ذكرتا- فهو والآافلا عكر اإثبانها له بالمعاني التي ذكروها له 
تعالى. بل نسلبها عنه تعالى. 

ثم إن ما أجاب به في «الكفاية» : عا استدلّ به الأشاعرة لمذهبهم من الأوامر 
الامحاية. ك] عرقت ثبانه .يان كل واحد من الطلب والإرادة على قسمين : حقيق 
وإنشائي. إلا أنّ المنصرف إليه الإطلاق من الإرادة هو الحقيق منها. والمنصرف إليه 
من الطلب هو الإنشائي ننه وهلا ل وح فعا برا را الموجود المتحقّق في 
الأوامر الامتحائيّة هو الإنشائي منهما دون الحقيق7". 

ففيه ما لا يخفى : لوضوح عدم صحّة التفسيم المذكور؛ إذ الإرادة والطلب 
ينحصران في الحقيق. ولا معنى للإنشائي منهما؛ إذ إنشاؤهما عبارة عن اعتبارهما. 
والاعتباريّات عند العقلاء حصورة. كالبيع والصلح وغيرهما من العناوين الاعتباريّة, 
وليس الطلب والإرادة منها. فالتقسم المذكور نظير تقسيم الإنسان والحجر إلى 
الحقيق والاعكبارئ, 

والعجب مندتَيي حيث إِنَّه جمع بين القولين. وجعل الغزاع بينها لفظيّاً؛ حيث 
قال : ويمكن مما حقّقناه أن يقع الصلح بين الطرفين ولم يكن نزاع في البين؛ بأن 
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كوه الاو تحواف !لذ عاذ جا منفك تن الف ستسنفيوما هوا ييه 
زاشانا ويكون المزاوابالتحابره والافة هن انيه الإناى مي الظلت) كما هو 
كثيراً ما يُراد من إطلاق لفظه. والحقيق من الإرادة. كما هو المراد غالبا منها. فيرجع 
الغزاع لفظيّا فافهم!" انتبى. ٠‏ 

فإنّ توهّم التوفيق والصلح بين مذهبي الأشاعرة والمعتزلة مما لا سبيل إليه. 

والأولى فى الجواب عن استدلال الأشاعرة أن يقال: إِنّه لابرٌ من ملاحظة وجه 
الفرق بين الأوامر الامتحانية وغيرها. وأنّ الفرق بينهما ذاتي. أو من جهة مقدّمات 
اللإرادة. أو من جهة الدواعي؛ فإنّكلّ فعل اختياري صادر من عاقل كالأمر برب 
زيد -مثلاً فهو مسبوق بْمقدّمات ولو بنحو الارتكاز: 

إحداها: خطور ذلك في الذهن وتصوّره. 

وتاقها تاذ عططة ان واتتضلضة مده وينفية اوسصرة 

وثالثها: اختياره ما فيه المصلحة وترك ما فيه المفسدة. 

ثم إن لاثم ذلك طبعه وناسب نفسه حصل له الاشتياق وكلّا كان أكثر ملائمة 
لنفسه كان الاشتياق إليه أشدٌ. كشرب الماء بالنسبة إلى من غلبه العطش. ثم" يحصل 
إرادة ذلك الفعل. وإن لم يلاتم نفسه وطبعه امتنع الاشتياق إليه. ومع ذلك قد يختار 
الفغل. وتتحقق الإرادة؛ لوجود مصلخة فيه: كا في شرب المريض الدواء الم الناقم 
لمرضه أو قطع يده لدفع سراية المرض المهلك. ونحو ذلك. 

فظهر من ذلك: أنّ الشوق الأكيد غير الارادة؛ لما عرفت أنه كثيراً ما يريد 
الإنسان فعلاً من دون أن يشتاق إليه. فضلاً عن الأكيد منه. كما في الأمثلة المذكورة, 
ركلوا سدم المقدنات المذكووة انها شي الانط هيت لتنا ين بتعرلذت يداف 
فالخطور فعل أو انفعال على خلاف فيه. وكذلك التصديق بالفائدة والاختيار من 
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تقول الفحل قطماء وك وان و تلك المفتماق غس الأزاذة أيضا قا تفال سن ا 
الإرادة هو الشوق الأكيدا"' مردود؛ لوجهين: 

أحدهما:ما عرفت أنّه كيرا ما تتحقق الارادة من دون شرق, 

الثانى: أنّ الاشتياق من مقولة الانفعال للنفس اتّفاقاً والإرادة فعل النفس, 
والفمل حت الاتفعال. 

وإذا تحفّقت مقدّمات الإرادة ومبادئها وجدت الارادة. فتنحرّك العضلات نحو 
الفعل. كعضلات الفم واللسان نحو الأمر والبعث. 

ومنه يعلم: أَنّهِ لا فرق بين الأوامر الامتحانيّة وغيرها في ذاتهم| وطبعيهما؛ لأنّ 
كل .واحد متهم أمن بالحمل الشائع. ولا في مبادئ الإرادة من المخنطور والتتصديق 
بالفاتذة وغعوهاء غاية الأمرا أن فانذه الأوامر الانسفانة هو الامتحان: والاجعبار أ 
الإعذار. وفائدة غيرها وجود الفعل في الخارج. فالداعي للأوامر الامتحانية هو 
كينا أو الإعذار. والداعي في الأوامر الحقيقيّة هو تحقّق الفعل في الخارج لترتّب 
مصلحة عليه. والاختلاف في الداعي لا يوجب الاختلاف بينههما فى حقيقته). وإلا 
فهذا الاختلاف موجود في الأوامر الغير الامتحاتية أيضا؛ فإنّ الداعي للأمر بالأكل 
غير الداعي للأمر بالضرب -مثلاً ‏ وهكذا. 

هذا كلّه في الأوامر الصادرة من الموالي العرفيّة امتحانية وغيرها. 

وأمّا الأوامر الواردة في الكتاب اليد الصادرة من الله تعالى أو أوامره 
التكوينيّة. فليست كذلك؛ لأنّما غير مسبوقة بالخطور والتصديق بالفائدة ونحوها؛ 
الابنيفالة "ذلك السدية البا كفا ل سوا كانت فعا او انعالا. 

والأفعالٌ الصادرة منّا -التي منها الأمر- مُعذّلة بأغراض ومنافع راجعة إلى 
قن الاس أو قرع عدلاته الأففال والاوادر الصادر نه هال قانا غير سسدله 


١‏ -نهاية الدراية ١١1:5١‏ كفاية الأصول ا 








1" تنقيح الأصول 
بهذه الأغراض. بل غرضه تعالى نفسه. فحبّه تعالى للغير لحبّه نفسه وذاته تعالى. 
فذاته المقدّسة معلولة لفعله. والنتائج المترتّبة على أفعاله العائدة إلى الغير من الفوائد. 
لا من الأغراض والعلل الغائيّة. فإنّ سائر الموجودات ليست شيئاً في قبال وجوده 
بال لمن فا التعلاك: 3 الزيحوة بل توكره دل وبع تحرو وموك الريك 
وفانية فيه تعالى. 

فنا يقراءى من الأصولتين من قوهم: إِنّه بحصل الغرض بفعل كذاء ولا يحصل 
لو ل يقعل7/ لابد وأن يخمل على الأوامر العرفيّة. وإلا فهذا التعبير بالنسبة إلى أوامره 
وأفعاله تعالى غير صحيح. صادرٌ عن غفلة عن استلزامه سلب الإرادة عنه تعالى, 
ولو واط اك نالسر وول نمق راد اعذا عاتم ل خلا دي ارادنه وفيلة ينا 
يتخلّل بينهما في غيره تعالى. كتحريك العضلات نحو الفعل. بل يوجد بمجرّد إرادته. 

نعم: إرادة غيره تعالى من سنخ إرادته. إلا أَنّ إرادة غيره تعالى مرتبة نازلة 
منها. وكذلك كلام الله المغزل على قلب رسول الهيَلبكل فإنّهِ ليس بصوت يُسمع 
ولالفظ يقرع لكن يتغرّل عن مرئبته. حي نزل على قلبهعٌ لفكلا . ويتفرّل حقٌٍ صار 
لفظا وصوتا. وهذا أحد معاني تحريف القرآن الذي ورد في بعض الأخبار أو البطون 
الشيهة ان المع" 

فتلخّص: أنّ استدلال الأشاعرة لتغاير الطلب والارادة بالأوامر الامتحانية, 

واستدلوا أيضا: بأنّه لا شبهة في أنّ الكمّار والعصاة مكلفون بالتكاليف 
الشرعية قطعاء وحينلٍ فإمًا أن أمره تعالى هم بها عن إرادة فيلزم تخلّف المزاد عنها. 
١‏ -أنظر مقالات الأصول ١‏ : 86. 
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وهو حال أو لا معها. بل المتحقّق فقط هو الطلب. وهو المطلوب”". 

وأجاب عنه فى «الكفاية»: بأنّ استحالة تخلّف المراد عن الإرادة مما هي من 
الإرادة التكوينيّة -أي العلم بالنظام على الوجه الأكمل- دو نالارادةالتشريعيّة. ثم أورد 
على نفسه إشكالات. وأجاب عنها... إلى أن قال: «قلم اينجا رسيد سربشكست»!". 

أقول : لابدّ أوَلاً من البحث فى هذا المقام في أمرين : أحدهما مسألة الجبر 
والتفويض والأمر بين الأمرين . الثاني في بيان الموضوع للثواب والعقاب وما 
يقر تبان عليه . 

اجا الأقل: فبدالة المين والتقويطن مق المساتك التققة إلى ل اشام كنا 
بأفعال العباد. بل هي جارية في كلّ علّة ومعلول. وصادر بالنسبة إلى مصدره. وأثر 
بالنسبة إلى مؤثّره. والمتّبع فبها البرهان القطعي. والآيات والأخبار الظاهرة على 
خلافه لابن من تأويلها على ما يوافق البرهان: 

فذهب قوم”: إلى أن الله تعالى خلق العقل الأوّل. وفوؤض إليه الأمر. وأنّ كل 
ما هو علّة في عام التحقّق من الجرّدات والمادّيّات. فهو مستقلٌ في التأثير فالشمس 
لتاق [الؤيشن ورنو لدان [لاسزاى ,و الا قبا نكب اللطكة ان الأقفال الصادو ده مده 
التعفّل والضعرب ونحوهما من الأفعال الظاهرية والباطنيّة؛ من الهضم والحذب والدفع. 

وبالجملة:كلّ علّة فهي مستقلّة في النأثير. وتامّة لا تحناج في تأثيرها إلى ما 
هو خارج عنهاء حقٌّ أَنَّهم ذهبوا إلى أنّْ الله تعالى لو انعدم _والعياذ بالله لا يوجب 
الإخلال في بقاء نظام العالم؛ لأنّه تعاللى فاعل العلّة الأولى من الممكنات. وهو العقل 
الأول لأ لأيقا تياك أذ الام عله سوعدة للبداف للا معية لاون ملك المفوضه 
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لعنهم الله تعالى. 

وذهب آخرون: إلى ما يقابل هذا القول. فأنكروا العلّيّة والمعلوليّة والتأثير 
والتأثّر الحقيق في الممكنات, وأنّ الآثار المقرتّبة على بعض الموجودات هو بعنى أنّ 
عادة الله رت على إيجادها بعد وجود تلك الموجودات. فعادة اش جارية بإيجاده 
الحزانة والاضتاء: والاعراق ,عند وتجود النان والقسين كال فالبار بست حرف 
والشمس عشرقة, وهكذا في كلّ آثر بالنسبة إلى مؤثّره كالحموضة والحلاوة بالنسبة 
إلى الخلّ والدبس حقٌ أَنَّهُم تفوّهوا بذلك في النتيجة المقرتّبة على الأقيسة وأنّ عادة 
لله جرت على حصول العلم بالتنيجة بعد المقدّمتين وإلا فلا فرق بين المقدّمتين وبين 
قولنا: «ضرب فعل ماض» و «يضرب فعل مضارع» فى عدم عليّة كل منها لاإثبات 
تلك النتيجة. وكذلك الأفعال الصادرة من الإنسان؛ من الضدرب والشتم والتكلم 
والاستاع إلى غير ذلك. فإِئَّهها كلها منسوبة إليه تعالى!') وهو مذهب الجبريّة من 
الأشاعرة خذهم الله. 

أمَا المذهبالأوّل: فالبرها نبل البراهينالقطعيّة العقليّة قائة على خلافه وفساده. 


توضيح ذلك: أنّ الاستقلال في التآثير الذي تفوّهوا به فى جميع العلل 
والمؤثّرات. لا يمكن إلا في شيء يمكنه طرد جميع الأعدام المتطرقة إلى أثره ومعلوله. 
وسدٌ باب الأعدام بالنسبة إليه من كل جانب. فإن كنت كذلك فهي مستقلة فْ التأثير 
وإيجاد فاو وذلك مستحيل فى غيره تعالى؛ لأنّ من طرق عدم المعلول هو عدمه 
لأجل عدم علّته. والعلّة الممكنة لا تتمككّن من طرد هذا العدم؛ لأنّ معنى الممكن 
بالذات هو إمكان عدمه. فإذا أمكن عدم العلّة أمكن عدم المعلول. ومع إمكان ذلك 
وعدم تكن العلّة من طرد هذا العدم. فلا معنى لاستقلاها في التأثير. فالاستقلال في 
التآئبر منحصر في الواجب تعالى. 


نفس المصدر . 
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وما تفويض الأمر إلى العلّة الأولى من الممكنات؛ بحيث تتمكدّن من طرد جميع 
الأعدام المتطرقة إلى معلوها. فهو أيضأ حال. فإنَّ جميع ما سوى الله من الموجودات 
المتكنة ”طاول غين هله وصرف ربط وافقن بالدات. لديو عل من الاحظ 
كيفيّة ارتباط المعلول بالعلة. فإذا كان غيره تعالى من الموجودات كذلك امتنع انقلابها 
إلى الغنى بالذات بحيث يصير مستقلآً تامًا كاملاً 9 ياأيّها النَاس أنْكُّ الْقُقَرَاكُ إلى الله 
واللهُ هُوَ العَنُ14". 

والحاصل: أنّ انقلاب الممكن بالذات إلى الغني بالذات مستحيل. وإلا لزم 
الشرك وتعدّد الواجب بالذات. وهذا ورد في بعض الأخبار: أن القاثئل بالتفويض 
مشركا ".وما ذكزناه سن عل المذهي المتصور الموافق الحقيق :تن القول:تأصالة 
الوجود واعتنباريّة الماهيّة. وعلى بساطة الوجود واشتراكه. كما حقَّق في محلّها" وأنّ 
وجود جميع الممكنات بسيط غير مركب من اطيولى والصورة؛ كي يقال بتبديل 
الصورة عند الانقلاب إلى الوجود. فهذا المذهب ضيروري البطلان والفاد؛ أي 
مذهب التفويض. 

وأمَا المذهب الآخر: أي الجبر. فهو أيضاً مخالف للبراهين العقليّة. وليس المقام 
حل بسط الكلام فيه؛ لخروجه عن البحث الأصلى. لحن نشير إليه إجمالاً. فتقول: 

قد عرفت: أَنّ الموافق للتحقيق هو القول بأصالة الوجود. وأنّه بسيط غير 
مركب من الجنس والفصل. وليس من الأنواع ومقولاً بالتشكيك ذا مراتب متفاوتة 
مختلفة في النقص والكثال. سواء كان مادّيّاً أم ملكونيًا يحوّدا. كل ذلك بالبراهين 
القطعيّة العقليّة عليها المذكورة في تحلّها. فوجود الأعراض ناقص بالنسبة إلى ما فوقه. 


16 -فاطر (8؟):‎ ١ 
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فالموكة الداتمديق الرسو ماه ور نيظلة اتوم ذاتا نامريه الكاطله درصود 
المعلول مر تبط ومتعلّق بوجود العلّة بام ذاته وحقفيقته. والمرتبة الكاملة أيضا مربوطة 
باللرافه الناقضة :ونا فلنا بعلن المطلوك بدا كاله بوهوة العلدل إؤالو فلو يسع ذانه 
لأنعام كانه لوم تركب الوشووامن المتسن والقصل» :وفواقيت لق عله انتم بسيط 
لا تركب فيه. فهو متعلّق بتام ذاته بالعلّة. 

وعككز تقول لوال يكق انين وتائر فى التفكنات سات بل عادة اله تحريت 
على إيجاد شيء عقيب شيء كر وكا اناه عند رشكوة النان: الا اهددر هوه 
الشمس. وهكذا -لزم أن يتعلّق الناقص بقام ذاته بالكامل وعدم ربط الكامل 
بالناقص فيلزم انقلاب الناقص إلى الكامل. وهو نحال؛ لقيام البرهان العقلي على 
امتناح اتقلاب مرنبة من الوجود إلى مرتبة أخرى منه. ويلزم تركّبه أيضا؛ لاحتياج 
الاتقلاب إلى المادّة والصورة. ويلزم عدم كونه مقولاً بالتشكيك وذا مراتب متفاوتة في 
لقص والكتال و يلرزمه أيكنا القول باضالة المافقة وافتارئة الوجوة, 

وكلّ ذلك مخالف للبراهين العقليّة القطعيّة المذكورة في حلّها. 

وأيضا لو كانت الأفعال كلها منسوبة إليه تعالبى -بحيث لم يكن لغيره تعالى 
دخْل قُْ وجودها أصلا فنها الأمور المتدرّجة المتصرّمة, كالتكلم ونحود. وهي تفتقر 
إلى فاعل متدرّج الوجود. وهو متوقف على إرادة متدرّجة. وهي مستلزمة للحدوث 
ف ذي الإرادة. المستلزم للإمكان. فلابدٌ أن يلتزم بانقلاب الأمر المتدرّج إلى القارٌ. 
وهو تحال. وإمًا بأَنّه تعالى حل للحوادث. بل إمكانه تعالى. وهو كفر بالله العظيم 
-تعالى الله عبًا بقول الظالمون- وهذا ورد في بعض الأخبار أن القول بالجبر كفر بالله. 
أو أنَ القائل به كافر بالل تعاللى!". 

وأيضاً قد ثبت فى محلّه: أنّ الواحد البسيط من جميع الجهات لا يصدر منه إلا 
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الوانخد؟ "1 وانهو أيغنا نما قامتة عليه التراهيق التقلية القطسية والمقام هو القدر المتيعرن 
من موردهاء والقولٌ بالجبر واستناد جميع الأفعال إليه تعالى بلا واسطة الأسباب 
يوجب انخرام تلك القاعدة المبرهن عليها. 

فتلخض: أن القؤلالحخين واتتاد الموتجحوذات والأففال اليه عاق :بلا واسطة 
7 والمعلو لات والأسباتء غخالتٌ للبزاهين النقلتة ويتحة ان الكقر باك تعالل, كنا 

نّ القول بالتفويض واستقلال الموجودات الممكنة في التأثير والإجاد ممتنع عقلاً. 

ومخالف للبراهين العقليّة القطعيّة. وموجب للشرك بالله. 

اذا عرفت هذا فاعلم: أَنّ هنا قولاً ثالئاً خارج عن طرف الإفراط والتفريط. 
وهو القول بالأمر بين الأمرين!". يصدق عليه البين حقيقة. وهو القول باستناد كل 
أثر إلى مؤثره في الممكنات, كالإإحراق إلى النار. والإشراق إلى الشمسء وهكذاء لكن 
لا مستقلا. فكا أنّ جميع الموجودات الممكنة موجودة. لكن لا استقلالا. ومنتصفة 
بأوصاف كذلك. كالإرادة والتكلّم والعلم في الإنسان. كذلك هي مؤثّرة في آشارها 
وافنائكا ومد لز تيا لكن 0 وك الاوتدلال: خا نك مرا لبا عرف الريط :و العلق 
وحض الفقر والاحتياج. لا استقلال ها أصلاً. فالمفّضة يقولون: النار محرقة وعلّة 
تامّة مستقلّة في الإحراق, وهكذا الإنسان بالنسبة إلى أفعاله الصادرة منه والمجيّرة 
يقولون: إن المؤثر والموجود للآثار طَرَا والأفعال قاطبة هو الله تعالى بلا واسطة. وإنّ 
عادة لله جارية على خلق ثبيء عقيب شيء وإلآ فلا تأثير ولا تأثّر للممكنات. 

وإنااتقول: اللحين يقر هذ 1 ششفلا: والثار اعريقه لذ كنار الاسعا 
موجد لأفعاله لكن لا استقلالاً. وهكذا كلّ علَّةَ ممكنة مؤثّرة في معلوها موجدة ها. 
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لكن لا استقلالاً. فبقولنا: موجدة ومؤثّرة نننى قول الجبّرة ومذهبهم. وبقولنا: لا 
استقلالاً ننني قول المفوضّة فهذا القول وسط بين القولين. وهو الموافق للبراهين 
والايات والروايات. فيصمٌ إسناد الآثار الصادرة من الموجودات الممكنة إليه تعال 
بنحو الحقيقة, فإنّه علّة العلل كى) يصمّ إسنادها إلى عللها التكوينيّة الممكنة أيضا بنحو 
الحقيقة قال الله تعالى: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلِكنّ الله رَمى4١‏ فالجبري يقول: 
رمى الله وما رمى الني ولاو والمفوؤض يقول : رمى البي مَلنكَو ومارمى الله 
ولكنّا تقول: رمى الله ورمى النبي؛ لقوله تعالى: #إِذْ رَمَيْتَ4. كلاهما بنحو الحقيقة, 
وقال تعالى: ل فَإِنَ الله نشل ين مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ74". وقال أيضا لوَمَا 
كياء ون إلا أنْ يَشَاءَ اشه» 7", فإ تاء ١‏ هم شاؤوا وشاء الله. فأسند الدونة اليم 
وال اذاه المقدنية. 

وقال: لاما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيَْةِ فَمِنْ نَفْسِكَ8!4, 
ونوضيح مفاد هذه الآية وأمثاها يتوقّف على تقديم مقدّمة هي: 

أنّك قد عرفت: أنّ المنأصّل في الكون هو الوجود. وهذا قلنا: إِنّه لابدّ وأن 
ترجع جميع الصفات الكماليّة إلى عر ولا يضدر من حقيقة الوجدود أيضا إلا 
الوجود. إلا أنه وجود حدود ناقص بالنسبة إلى مؤثّره ومبدثه. الذي هو الوجود 
الصرف الكامل؛ الذي لا يتطق إليه نقصٌ أصلاً. وأمًا تقص الصادر منه وحدوديّته 
فليس هو من ناحية المبدأ والمصدر. بل لأجل تآخْره الذاتي عن مرتبة مسبدثه. 
والتقضن والطزة ليسا الأنورالشاطله فق الكؤروويل ار عي اعبار إذ لو كان 
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سأكلا ومتلها لالجل أولا وبالذاك كامدل روه العلو للك أن يكون المتحئن 
أصلين وأنّ الواجب تعالى واجد طماء وإلا لزم النقص في ذاته تعالى. فيلزم التركّب في 
ذاته. المستلزم للإمكان. تعالى الله عن ذلك. 

فتبت أنّ الحدّ والنقص فى الصادر ليس متعلقاً للجعل أُوّلاً وبالذات. بل ثانياً 
وبالعرض وتبعاً للوجود. وأنّْها من ناحية ذات المعلول. 

ولا باس بإيراد مثال في المقام دلنقزيب المراد إلى الأذهان ذكره يتعضن 
الأعاظ يو وهو أنه لو جعلت مراء ق.مقابل العفسن» فإخراقها ولا وبالذات إنا 
هو ارال والمكاسن الاسترات عق المراء لادان دمفادد إغنا هو بالفرضن» 
فإشراق الشمس في المرأة إشراق تام كامل, لا نقص ولا حدوديّة فيه أصلاً. وأمًا 
الإشراق من المرأة إلى الجدار فهو ناقص حدود. وهذا الحدّ والنقص ليسا من ناحية 
الشمس؛ لأنّ إشراقها الذاتي الأولي غير حدود. بل هو من ناحية المرأة التفي هي 
الواسطة في الإشراق في الجدار. وهذه المحدوديّة والنتقص أمر اعتباري عدمي. ل 
حقيق؛ بأن يقال: إنّ الصادر من الشمس أمران: الإشراق والنقص. فقالت المفوّضة: 
ِنّ الموجد للإشراق الثاني في الجدار هي المراة مستقلّة, وقالت الجيّرة: إِنْه التشمس 
ليدسن إلا و نحن نقول» هو ارا لكن لا اسطلالا. بل باشيزاقالشيشيى ف ارا 
بحيث لولا إشراق الشمس لم يصدر الإشراق الثاني من المرأة. فهي موجدة له 
ناغانة السمو 1ك 

وهنا أمثئلة أخرى كالقثيل للمقام بقوى النفس وجوارحها. 

وبالجملة: إِنْ القولين المزبورين في طرفي الإفراط والتفريط. ومخالفان للبراهين 
العقليّة القطعيّة, وإنّ الموافق للبراهين والآبات والأخبار هو القول الثالث. وهو الأمر 
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إذا عرفت ذلك نقول: معنى الآآية الشريفة: هو أنّ «ما أَضَابَكَ مِنْ حَسَنَّةع من 
الخيرات #قَمِنَ الله ؛ لما عرفت من صحّة إسناد جميع الأفعال الصادرة من الانسان 
اللماتعاق حفيفة: 9 وما أضابك من سيكة» أ تعص بوحدة فين تلينك4, 
ولا يصح إسناده إليه تعالى أُوّلاً وبالذات, بل المنسوب إليه تعالى ألا وبالذات هو 
وجود الانسان فقط؛ دون محدوديته ونقصه. كا أنّ محدودية إشراق المرآة لايستند 
إلى الشمس. ونا يستند إليها إشراقها فقط. 

وهكذا الكلام في قوله تعالى في الحديث القدسي: (ياابنّ آدم أنا أولى 
ونان د انف اول بسيئاتك منّى)!'' ونظائره الواردة في الآيات والأخبار. 

1 للأشاعىة عييات رار اها لدعي التثهاء شيا عندس هوان 
الأفطال العنادر مق الاتساق هيدرك الاخنا فين المكبار هو اا مرق 
بالإرادة. ونتقل الكلام إليهاء وتقول: إنَّا أيضاً من أفعال النفس. فإمًا هي صادرة 
بلا اختيار فهو المطلوب. ويلزمه عدم اختياريّة الفعل الخارجي أننذنا له. فإن أنر 
الفعل الغير الاختياري أيضاً غير اختياري. وإمّا هي صادرة عن اختيار فهو أيضا 
مسبوق بالإرادة. وننقل الكلام إليها.. وهكذا. فإمًا أن ينتهي إلى إرادة غير اختياريّة, 
أو إلى الإرادة الأزليّة الأبديّة السرمديّة. وهو المطلوب. أو يتسلسل. وهو محال!". 

وأجيبَ عن ذلك بوجوه: 

أعدفاء ما من القن الدانادمن أذ الفنلم لالد هو محال صو تر تنب اموق 
غبر متناهية فْ الوجود. وما نحن فيه ليس كذلك؛ إذ الإرادة حالة شوقيّة وجدائيّة 
للنفس. والإراداثٌ المترتّبة على الوجه المذكور من الأمور الاعتباريّة. فإذا لم يعتبرها 
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معتر 530 الاعتبار. لم توجد. فتنقطع السلسلة بانقطاع الاعتبار''' انتبى حضّله. 

والظاهر ل هذا الحواب اقتباس عم أجابوا به عن الإشكال الذي أوردوه على 
اللّازم والملزوم. وهو أنه إِمَا أن يكون بين اللازم والملزوم لزوم: أو لا. الثاني باطل؛ 
لأنّه يلزم أن لا يكون اللازم لازما. وهو خلف. وعلى الأوّل فهذا اللزوم أيضا لازم. 
فيلزم لزوم آخر. وهكذاء ويتسلسلء ويجري هذا الإشكال بالنسبة إلى الضرورة في 
القضيّة الضرورية. 

فأجابوا عن هذا الإشكال: باختيار الشّقّ الأول لكن لزوم أمر اعستباري لا 
حفيق, فينقطع بانقطاع الاعتتبار. وهكذا فها نحن فيه؛ فانّ الإرادة قد تنسب إلى الفعل 
ارسي وه خيلتة تان عؤقنة وخداقة لتق وقد عياف ل إران اخرى 
أي إرادة الارادة. وإرادة إرادة الإرادة. وهكذا. فهي من الأمور الاعتباريّة المتقوّمة 
بالاعتبار. فتترتّب مع الاعتبار. و تنقطع مع انقطاع الاعتبار. فلا يلزم اللسل. 

وفى هذا الجواب نظر: 

أمَا أَوَلاً: فلما أفاده المحقّق صاحب الحكمة المتعالية: من أنّ يحموع هذه الإرادات 
الاعتبارية من حيث المجموع إذا لوحظ. هل هو عن إرادة أو لا؟ فعلى الثاني يلزم 
الحين: :وعل الأول يتسشيل: أن الآرادة السابقة سق الأسال: الاشفار ته سقس 
فلابدٌ أن يسبقها إرادة أخرى 7" 

وهذا منهتي. نظير الجواب عبًا قبل: من جواز أن لا تنتبي ساسلة العلل 
والمعلولات في الممكنات أزلاً وأبدا. من دون الاختياجإلىموجد ها واجب الوجود!”. 

فقيل في جوابه: نه لا شبهة في أنه يمكن للعقل الإحاطة يمجموح تلك العلل 
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والمعلولات الغير المتناهية الواقعة في سلسلة الممكنات. فالمجموع: إمَا واجب غنى 
بالذات عن الغير في الوجود. وهو صحال؛ لأنّ ضرّ الفقش بالذاث ال مغله داز ضر 
لحك ل متهت لذ يوتحي اذ يصير الجموع واخباء أوالسنن يوا حتبه هيو المطلووث: 

وثانياً: قياس هذا البحث على البحث في الملازمة بين اللازم والملزوم؛ في غير 
حلّه؛ لأنّه قياس الحقائق بالاعتباريّات. فإنّ شبهة الأشاعرة هي: راو مث 
الأعوينا للتففققة وين الأمفال:القساقت فاق ا دوت لذ ازادة والشيار فيو الطلوب 
هم. وإلا فلابدٌ أن يسبقها إرادة أخرى. ونتقل الكلام إلمها.. وهكذاء فإمًا أن يتسلسل. 
وهو محال. وإمًا أن ينتهي إلى إرادة غير اختياريّة. وهو المطلوب طم. 

وأمًا اللزوم بين اللازم والملزوم فهو أمر انتزاعي. بل اعتباري لا حفيقة له في 
شن الآمر ولا وعود له:شوى: وجوه اللازم والللزوم؛ اللذين هنا تشها التداعة 
فليس للّزوم بينهها وجود مستقلٌ؛ ليرد عليه ما ذكرء بخلاف الإرادة. فنا من الحقائق 
التي ها واقع. فلا وجه لقياسها بالأمر الاعتباري. 

الثاني: ما أجاب به صاحب «الكفاية» في أوائل مبحث القطع: وهو أنّ الإرادة 
والاختيار وان لم تكن بالاختيار, إلا أن بعض المبادئ للفعل غلا مكنون وجري 
بالاختيار: للتمكّن من عدمه بالتأئل فما يقرتّب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة 
واللوم والمذمّة!"' انتبى. 

وفيه أوَلاً: أنّ مرجع ما أفادهييٌ, هو أنّ الإرادة قد تكون بلا اختيار. وحينئظٍ 
فالإشكال في هذه الصورة باق بحاله. 

وثانياً: تنقل الكلام إلى هذا البعض من المبادئ. فنقول: إمّا هو بالاختيار. أو 
بدونه. فعلى الثاني بدت منطلوي الأمكاغر :10 اتهر الابر الاتحطراري: أينفنا 
اضطراري. وعلى الأوّل يلزم التسلسل. فا ذكرهتييٌٌ أيضأ مما لا يندفع به الإشكال. 


١‏ _كفاية الدضؤول: ل 





اتحاد الطلب والإرادة يفف 


الثالث: ما ذكره فى «الدرر» قال: والدليل على أن الإرادة قد تنحقّق لمصلحة فى 
تفيتمها : هو الوجدان؛ لأنا نرى امكان أن يقصد الإنسان البقاء ف مكان خاصٌ عشرة 
يَام: بملاحظة أنّ صحّة الصوم وقاميّة الصلاة تنوقّف على القصد المذكور. مع العلم 
سد اوتنه الا عل تفن البقاك رايا" اليين, 

وفيه أيضاً: أنّ المسألة عقليّة. لا عرفيّة عقلائيّة: ليرجع فها إلى حكم 
العرف والعقلاء والوجدان:؛ لأنا تنقل الكلام إلى القصد المذكور أنه هل هو بالاختبار 
ألتما لاخر 

الرابع: ما أفاده بعض الأعاظمي: وهو أن الأفعال الخارجيّة مسبوقة 
بالإرادة. وأمّا نفس الإرادة الني هي من أفعال النفس فهي توجد بنضها وبذاتها'"! 
وهذا نظير ما يقال: إنّ وجود الموجودات إمًا هو بالوجود. وأمّا وجود نفس الوجود 
فذاق ونظتن اما هال إن ارطوية اك عو انا عوكرا لماز يواه بوقلوية تمن الماء“فهتى 
ذاتيّة له. وأنّ أبيضيّة كل شيء بالبياض. وأمًا أبيضيّة نفس البياض فذاتيّة. 

وقاع ذلك اليك ذلك عل القول يعدم القرق :كين المشدق وسيدته إلا 
باللا بشرطيّة و البشرط لائيّة وعدم أخذ الذات فى مفهوم المشتق . 

وفيه أيضاً: أنَا لا نُسلّْم عدم أخذ الذات فى مفهوم المشتقٌ. بل مفهومه عبارة 
عن المعنون مهذه الصفة والعنوان | عرفت- فلا يصحٌ المبنى. 

وثانياً: أنه وقع الخلط في كلامدييق بين الجهة التعليليّة والتقييديّة؛ فإن دعوى 
الاتاغزة هئ أن الاراد عن المسكتات قوق ف بوسوذها شن إلى عدلة وإزادة 
أخرى؛ لاستحالة وجود الممكن بلا علّة. ومرجع ما ذكره في الجواب إلى أنه لا فرق 
بن المشتق :كاللريد ومبدته كالارافة: إلا از الذراءة مقيدة معو تشم نس هيدا 
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1 تنقيح الأصول 
خروج عن المبحث. 

الشات ما حاب نه در المنا هين وهو أنّ انتصاف شيء بصفة من الصفات 
النفسائيّة إنما هو باعتبار تعلّقها بنفس هذا الشىء لا مقيّدا بها. مثلاً: معلوميّة الشيء 
للونسان وحبوبينه أو مبغوضيّته أو أنه مختار ومرادٌ له إغما ونان معلن العلم 
والحب والبغض والإرادة به نفسه لا مقيّداً بها فكون الثئيء مختاراً للإنسان أو مراداً له 
نما هو باعتبار تعلّق الإرادة والاختيار بنفس هذا الشيء لا باختياره وإرادته. فلا 
يتعلّق الإرادة والاختيار بالإرادة والاختيار. فالفعل الاختياري عبارة عبًا تعلّق به 
الإرادة والاختيار وإن كانا ذاتئّين ولا عن اختيار, ثم" لو تغرّلنا عن هذا البحث العقلي, 
وراجعنا فيه الوجدان وحكم العرف والعقلاء. فلا ريب فى لوم العقلاء وذمّهم عبدا 
ارتكب ما هو مبغوض للمول. ومدحهم لو فعل ما هو محبوب له اختياراء وحكمهم 
باستحقاقه المثوبة؛ كيف؟! ونظام العالم وعيش بني آدم مبني على ذلك, فإنكار حكم 
العقلاء باستحقاق العقاب والثواب والحسن والقبح. وأنّ اللد دغل المنة اص يقحاء 
وإن كان عاصياً كافراً. ويدخل النار من يشاء وإن كان عبدا مطيعاً مؤمنا يكدّبه 
الوجدان. وعلى فرض تفوّههم بذلك لساناً يكذّبه عملهم. 

مضافاً إلى أَنّه ل ريب في الفرق في حيط العقلاء بين الفعل الصادر عن اختيار 
وإرادة وبين الصادر لا ع نإرادة قطعاًء وترتيبهمالآآثارعلى الأول دون العانى ١!‏ 
انتهبى حصّله. 

أقول: لابدٌ من البحث في المقام في جهات: 

الأولى: في بيان التسبة بين مقدّمات الفعل الاختياري ونفس الفعل 
الاختياري. وهل هي نسبة العِلّية والمعلوليّة أو غيرها؟ 
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اتحاد الطلب والإرادة ليق 


الثانية: أن ما هو المششهور من أنّ الثي ء مالم يجب م يوجدا'! صحيح أو لا؟ 

وعلى فرض صحّته هل يناف ترتّب الثواب والعقاب على الأفعال أو لا؟ 

الشالغة. يناما يرثي غليه التواب والفقاب وموضوعها: 

أمَا الجهة الأأولى: فقد أشرنا سابقاً إلى أنّ الفعل الخنارجي الصادر من الإنسان 
مسبوق بْمقدّمات: من التصوّر. والتصديق بالفائدة. والقضاء والحكم -فى وجه 
والشوق. واختيار إيجاده. ثم تتحفّق الإرادة فتتحرّك العضلات نحو الفعل: 

ما التصوّر: فهو على قسمين _مع قطع النظر عب ذكره جمع من الحقّقين من 
الحكناء: من أنّ جمبيع التصوّرات من أفعال النفس'')_: 

أحدهما أَنّه انفعال باتتقاش صورة ما رآه في الخارج في الذهن. فإنّ هذا 
التصوّر انفعال للنفس. 

وثانيهما: فعل من أفعاها كتصوّر المهندس صورة بناء في ذهنه قبل وجوده في 
الخارج بِفْعَالِيّة النفس. ولا شبهة في أَنّهِ فرق بين هذا الفعل النفساني الحاصل 
بفعَاليّة النفس وبين الفعل الحخنارجي؛ إذ الفعل النارجي الأكشارف يوار سيق 
بالمبادئ المذكورة, وليس الفعل الخارجي فعلاً للنفس؛ لا مادّةَ ولا هيئة: أمَا من 
حيث المادة فواضح. 

وأكانيق ضيت القند كيكة اليك نات آنا #تحدق عل حريك المشلات: 
ووضع لبنة على لبنة بكيفيّة خاصة. وليست ناشئة عن فعَالِية النفس. 

وبالجملة: يفتقر الفعل الخارجي في وجوده إلى المبادئ المذكورة. بخلاف نفس 
تلك المبادئ: 


أمَا التصوّر الذي هو فعل من أفعال النفس فعدم احتياجه إلى تلك المبادئ 
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اف تنقيع الأصول 


واضح. والا فلو توف وجود تصوّر على تصوّره لزم تقدّم الثيء على نفسه. 

وأمّا التصديق بالصلاح والفساد فهو انفعال للنفس. 

وأمّا القضاء والحكم فهو من أفعال النفس كالعزم والاختيار. لكن فرق بينه 
وبين الفعل الخنارجي منجهة افتقار الفعلالخارجي في وجوهه إلى تلك المبادئ 
تفصيلاً. بخلافه. فإنّ العزم لا يحستاج في وجوده في النفس إلى عزم ذلك العزم 
وهكذا غيره. 

فتحشل: ١‏ الفر ورين الأففال الما رحته الصادرة مع التفمن بوسناتط وتنة 
الأفعال الصادرة منها بلا واسطة: هو أنّ الأولى تحتاج في وجودها إلى المبادئ 
المذكورة تفصيلاً. بخلاف الثانية. فنا لا تحتاج إلى المبادئ في وجودها. ومع ذلك 
هي أيضاً من الأفعال الاختياريّة للنفس, صادرة منها بالاختيار لا بالاضطرار 
والاإجبار. ونا وإن م تنوقف في وجودها على المنباذئة المذكورتفصيلا. لكنها 
مسبوقة بمقدّمات في صُقع النفس بالإجمال في مرتبة الذات. وهي من شؤون النفس 
ليست خارجة عنها. فالأفعال الصادرة من النفس توجد عن إدراك وشعور من 
النفس واختيار. ولعلّه إلى هذا يشير ما في بعض الأخبار: من (أنّ الله خلق الأشياء 
بالمشيّة. وخلق المشيّة بنفسها)!". 

فاندفع بذلك ماذكره الأشاعرة: من أنّ الإرادة: إمَّا اختياريّة أو لا... إلىاخره. 

لأنا تقول: إنبا عنادوة عن احتيار وشعون زادزاك من النفس» لكن شوق 
فق اللقماءة المأكورة تشبلا توكك القمل المسارسي ايها كل عل فدات 
ارتكازيّة كامنة في صقع النفس بذاتها. وهي من شؤونما. فلا يلزم التسلسل. 

ثم إنّه يرد على الأشاعرة: أنّه بناءً على ما ذكروه يلزم عدم وجود فعل 
خارجي أصلا حقٌ بالنسبة إليه تعالى. ولا يلتزمون بذلك. 
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اتّحاد الطلب والارادة فق 


الجهة الثانية: أنّ من شبهات الأشاعرة قاعدة «أنّ الثنيء ما لم يجب لا يوجد» 
اللكرازا نبا اناه 0 

توضيح الاستدلال: أنّ كل شيء دي المفهو : ما واحنن: آر ممتلع» أواتمكرة: 
والحصر عقبى, والممكن عبارة عن ماهيّة واقعة في حذدّ سواء من طرفي الوجود 
والعدم؛ بحيث لا يترجّح أحدهما على الآخر أصلاً. وإلا درجت عن الامكان؛ إذ لو 
فرض رجحان طرف الوجود. فإمًا أن يكون ذاتياً له؛ أي لأولويّة ذاتيّة كامنة فيه 
موجبة للوجود. أو غيريّا؛ أي لأولويّة موجبة للوجود خارجة عن ذاته. وعلى أي 
تقدير تصير الماهيّة واجبة الوجود. غاية الأمر أنّ وجوبها على الثاني بالغير. فع 
طرق العلة جميع الأعدام التى يمكن تطرّقها من جهة المقتضي ومن جهة الشرائط 
والموانع. تصير واجبة الوجود. ومع عدم طرد جميع تلك الأعدام فهي تمتنعة الوجود. 
ولا فرق في بقاء المعدوم فى كتر العدم بين عدم طرد العلّة جميع الأعدام المتطرّقة إليها 
وبين عدم طرد بعضهاأ دون بعض. 

فظهر من ذلك: أنّ كلّ موجود لابدٌ أن يجب وجوده أَوَّلا. م يوجن افعنى أن 
التىء ما لم يجب لم يوجد هو أنه مالم يُسدّ جميع أبواب عدمه المتطرّقة إليه لم يمكن 
وجوده. فهذه القاعدة صحيحة لا غبار علبها. 

وفصّل بعض المتكلمين بين الآثار الصادرة من الفاعل الختار وبين الصادرة من 
الفاعل المضطرّ, وأَئّها صحيحة في الثاني؛ أي الفاعل الذي يصدر منه الآثار بلا إرادة 
وشعور. كالاإشراق من الشمسء والإحراق من النار؛ حذرا من عدم إمكان إثبات 
واجب الوجود تعالى؛ لأنّها لو لم تجب عند وجودهاء وتوجد بلا سبق الوجوب. لزم 
القرجيح بلا مرجّح؛ لأنّ المفروض أَنّ الماهيّة الممكنة في حدّ سواء من طرفي الوجود 
والعدم. فلو لم يسبق وجودها الوجوب لزم ما ذكر. 
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لكر تنقيح الأصول 


وأمّا الآثار الصادرة من الفاعل المختار عن شعور وإرادة. فالقاعدة فيه غير 
مشباحة: كدر بق ازوم القز يف02 الأفدال الشادر سال 

والحاصل: أُئّْهم توهموا أنّ جريان تلك القاعدة وصحّتها في جميع الممكنات 
مستلزم للقول بأنّ الأفعال الصادرة منه تعالى غير اختياريّة لوجوبها. وأنّه يلزم من 
عدم صحتها رأسا وعدم جريائها في شيء من الممكنات, عدمٌ إمكان إثبات واجب 
الوجود؛ لأنّ المفروض حيتئذٍ إمكان أن توجد الممكنات بدون الموجب ها. فلأجل 
دفع تمحذور القول: بأَنّه تعالى فاعل بالاضطرار. ذهبوا إلى عدم صكّتها في الفواعل 
الخننارة. ولأجل دفع محذور عدم إمكان إثبات واجب الوجود ذهبوا إلى صكّتها في 
الفواعل المضطرّة. واستدلُوا على ذلك ببعض ما ورد من الأخبار الواردة في 
الشريعة المقدسة. 

ولكن لا يخفى ما فيه: إذ البحث في المقام عقلي لا حال فيه إلى القسّك بالأدلة 
الشرعيّة. وتقدم أَنّ هذه القاعدة كليّة قام عليها البرهان العقلي القطعئ. فلابرٌ من 
تأويل ها ظاهره عل :خلافها من الآدلة الشرعية عل .وه لا ينافيها. 

وتوهّم استلزامها في الفواعل الختارة للقول باضطراريّة الأفعال الصادرة منه 
تعالى. فهو ناش عن خلطٍ وقَمَ في المقام؛ وذلك لأنْ معنى «أنّ الشيء ما لا يجب لم 
يوجد» هو أن الموجّب -بالفتح ‏ مسبوق بالوجوب وسدٌ أبواب الأعدام المتطوّقة 
اليف فيوجد ويصير.وانساًء ولا يُحقل بقاؤه يعن الوجوهغل الامكان: عق الببتواء 
من طرفي الوجود والعدم. وأمّا الموجب -بالكسر ‏ فلا يخرج عن الاختيار بتأثيره في 
الأثر وإيجابه الإيجاد في هذا التأثير والإيجاب. بل هو دليل وعلامة للاختيار ويؤكّده. 
وإلى هذا أشار المحقّق السبزواريي في منظومته؛ أنّ من الأغلاط الغلط في الكتابة 
كاشتباه الموجب-بالفتح ‏ بالموجب بالكسرا". 


.٠١1: شرح المنظومة (قسم المنطق)‎ - ١ 








انّحاد الطلب والإرادة لحف 


وأا القرجيح بلامرجّح فهو غير مستحيلء والمستحيل هو الترجّح بلا مرجّح. 
ولا ارتباط للمسألة العرفيّة التي أوردوها لجواز القرجيح بلا مرجّح. مثل اختيار 
العطشان أحد الماءين المتساويين من جميع الجهات. ولا يمكث عطثانا لأجل 
يحذور استحالة الترجيح بلا مرجّح. ونظائره بالمقام لأنما مسائل عرفيّة لا تتصلح 


وما استدلّ به الأشاعرة أيضاً أنه لا ريب في أَنّه تعالى مريد. و تنعلّق إرادته 
ديع الأسياء::رأن إرادته عين علمه تعالى بالنظام على الوجه الأكمل للعالم. فهي 
عين ذاته. فإذا تعلّقت بشيء من الأفعال. كالتكلّم الصادر من الإنسان. وجب 
وحوده وإل لزم تخلف إرادته تعالى عن المراد'". 

وإلى هذا أشار بعض الشعراء'" في الفارسيّة: 

تمضو علو اهنا خيل برا 

وليس مراده أنه لو لم يشربه يلزم ذلك؛ كي يجاب: بأنّ عدم الشرب لا يستلزم 
ذلك. بل يكشف عن عدم إرادته تعالى به كما عن بعض الأعاظم ‏ بل مراده ما 
ذكرناه وإليه يرجع ما حُكي عن بعضهم من أنّ إرادته تعلّقت بالنظام الحُملي للعالم. 
ولا تنخلّف الارادة عن المراد. 

والحاصل: أنّ جميع الآثار الموجودة في الخارج مستندة إليه تعالى. وتعلّقت 
إرادته الأزليّة به. واستحال انفكاكها عن المراد. 

وما ذكرناه في الجواب عن الشبهات المتقدّمة لهم وللمعةزلة. يظهر الجواب عن 
هذه القدبة أيضا؛ إذ إن آرايد أت هده الآنار:والأفال المارحئة سيسدة اليد تماق :عن 


١-أنظر‏ الحكمة المتعالية 7: 57/9 وشرح المقاصد 4 : 577 577. 
١‏ -الظاهر أنه لخيّام. 
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مق تنقيع الأصول 
تحو اشادها الينا بلا ؤاسطة أسبات وعلل: فقد غرفت استتخشالتةه لأن الأفتعال 
المندرّجة الوجود محتاجة إلى إرادة متدرّجة. وهي تستلزم فاعلاً متدرّجاً. وهو حال 
بالنسبة إليه تعالى: لاستلزامه الحدوث والامكان: وإن أريد أنه يصحّ استنادها إليه 
ولو بواسطة الأسباب والمسبّبات. كما يصمّ إسنادها إلى غيره تعالى أيضا من الإنسان 
وغيره. فهو صحيح؛ لما عرفت من أنّ جميع الموجودات الممكنة محض ربط وفقر إليه 
تعالى. وفي الواقع ونفس الأمر ليست في الحقيقة شينا والوجود الصّرف المطلق 
منحصير فيه تعالى. ومرجع جميع العلائق الموجودة في الموجودات بعضها مع بعض 
إلى العلاقة بالكمال المطلق. فجميع الموجودات فانية حضاً فى ذاته المقدّسة. ومع ذلك 
فهم مختارون في الأفعال الصادرة منهم مريدون لها فصحّة إسنادها إليه تعالى لا ينافي 
صحّة إسنادها الهم واختيارهم في أفعاهم. 

الجهة الثالثة: وهو المقام الثاني من المقامين اللّذِينِ أشرنا إلبهما سابقاً- في 
بيان موضوعاستحقاق الثواب والعقاب والملاك فبهماء وتوضيح ما أفاده فى «الكفاية»: 
من أن الذداني لا يعلّل!", وبيان صحّته وسقمه. وتوضيح ما ورد في بعض الأخبار: من 
(أنّ الشقي شقي في بطن أُمّه. والسعيد سعيد في 5" 

وتوضيح الكلام في ذلك يحتاج إلى تقديم أمور: 

الأوّل: أن" للذاتي والعرضي اصطلاحين: 

أحدهما: في باب «الإيساغوجي» المعبّر عنه ب«الكلّيات الخمس». وهو أنْ 
الذاتي: عبارة عا ليس بخارج عن الذات. وهو منحصر في الجنس والفصل. 
والعرضي: عبارة عا هو خارج عن الذات: سنؤاء كان لازم للشاهية كالروجتة 


١-كفاية‏ الأصول : 341١-48‏ 
١‏ - التوحيد : 707 / 5 باب السعادة والشقاوة, مع تفاوت يسير في اللفظ. 





اتحاد الطلب والإرادة ضف 


للأربعة. أم لا كالسواد والبياض للجسم الأسود والأبيض”". 

وثانيهما: في باب البرهان, والذاتي فيه: عبارة عن هو المنقزع عن حاقٌ الشيء 
ولازم للذات لا ينقك عا سواء كان من أخراء الماهقة آم مون لوزالزمها الذامقة الغيز 
المنفكة عنها. والعرضبي: عبارة عبًا يمكن انفكاكه عن الماهيّة كالسواد والبياض'". 

والذاتي في الاصطلاح الأوّل أخصٌ منه في الاصطلاح الثاني؛ لصدق الشاني 
على لوازم الماهيّة الخارجة عنهاء كالزوجيّة للأربعة, والإمكان في الماهيّة الممكنة. 
بخلاف الأوّل. والعرضي على عكس ذلك. فإنّه في الاصطلاح الثاني أخص منه في 
الاصطلاح الأوّل؛ لصدق العرضي في الاصطلاح الأوّل على لوازم الماهيّة؛ لخروجها 
عن الماهيّة. دونه في الاصطلاح الثانى. 

والمراد بالذاتي والعرضى فى قولهم: «الذاتي لا يُعلل. والعرضي يُعذّل» هو 
الذاقي والعرضي في باب «الإبساغوجي». فالمراد أنه لا يسأل عن أله 2 غناز الانسان 
إنساناء أو حيواناً أو ناطقاً؟ لأئها ذائئة. والذاق لا يُعلّل. 

الأمر الثاني: المناط فى الجعل وصحّته هو الإمكان. فإنّ الواجب: عبارة عن 
الذي وجوده ضروري. فهو لا يحتاج إلى الجعل. وكذا الممتنع الذي عدمه ضروري. 
والممكن عبارة عن ماهيّة واقعة في حدّ سواء من طرفي الوجود والعدم. فترجيح أحد 
الطرفين يحتاج إلى العلّة. إلا أن عدم وجود علّة الوجود كاف في علَيّنه للعدم. فوجود 
جميع الممكنات معذّل دون وجود الواجب؛ لأنّه ذاقي له. فلا يعلل. 

الأمر الثالك: الموجودات على قسمين: إمّا واجبة أو مكنة؛ كا أ جميع المفاهيم 
لا تخلو عن أحد الثلاثة: الواجب والممكن والممتنع. والواجب منحصر فى الح تعالى, 
مايا سي ارمق ولو شال سد ور ا ومرؤالة قلا بعرم زر سيره 


.5١ : شرح المنظومة (قسم المنطق)‎ ١ 
؟ -المصدر السابق.‎ 





ا تنقيح الأصول 


سائر الموجودات عرضي فيعلّل. 

الأمر الرابع: قد تقرّر في حله: أنّ المنأصّل المتحّق هو الوجود. وأمًا الماهيّة 
وأجزاؤها ولوازمها فهي أمؤر اعتباريّة. وفي الحقيقة هي عدم صرف و«ليش» محض. 
ونا يعتبرها العقل, ليس ها تأثير وتأثّر ولا شأن من الشؤون. فجميع الآثار 
الموجودة فى الخارج مستندة إلى الوجود. ومع ذلك هي بالنسبة إلى ذاتها وذاتيّاتها لا 
10 تون اليه إل الوتضورة ورا رسيي الندرا وو الا فت يل لم 

ولو لاحظنا نظام الموجودات فلا تخلو: إمَا أئّا واجبة في حدّ ذاتها؛ بمعنى أَنّها 
ذانهنا يذاعذا نشي الوجهوه و الفق :و العلية كذات النارة عا بوانا ليك ير ابكيه 
كذلك. بل وجودها نفس الارتباط والتعلّق والمعلوليّة. كوجود ما سوى الله. فوجود 
واجب الوجود وغناه وعلَيّنه لا تعلّل؛ لأمّها عين ذاته المقدّسه. والذاتي لا يعذّل. وأما 
انوع الله قال “فق تعلقه ومطلولكته أيضأ لآ يعلل#الأتهعين ذاه. 

إذا عرفت ذلك نقول: مفهوم السعادة والشقاوة ومعناهما في اصطلاح العرف 
والعادة غير ماهو في عرف المتشرّعة المؤمنين بالغيب. وهما بهذين الاصطلاحين غير 
ما هو المفهوم والمراد منهما في اصطلاح أهل الحكمة والفلسفة؛ وذلك لأنّ السعيد في 
اصطلاح العرف عبارة عن النائل ما يلاثم نفسه من اللذَّات والشهوات. وم يصبه ما 
يُنافي طبعه من الطهموم والغموم والبلايا والأمراض ونحوها. والشق بخلافه. 

والسعيد في اصطلاح المؤمنين المتشرّعين: عبارة عمّن كان من أصحاب الهين 
أذ "هق اذا قبا سا اسك الاو انك وال رض كع ند لو :قرضن ان ادا 
بثّلي في الدنيا بأنواع البلايا والأمراض والفقر والفاقة, ولم ينل من الشهوات والآمال 
الدنيويّة شيئا. لكنّه إذا انتقل إلى عالم البقاء فتحت عليه أبواب الجنان. وأغلقت عليه 
أبواب النيران. كان سعيداً مطلقاً عندهم. لأنّ تلك الآلام والأسقام الدنيويّة بالقياس 


.٠١ : وشرح المنظومة (قسم الفلسفة)‎ 59-78 :١ -أنظر الحكمة المتعالية‎ ١ 
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الى ما يناله من نعم الجنّة -والحور والقصور وجنّات تجري فيها الأنهبار خالدين فيها 
ما دامت السماواتٌ والأرض كالعدم. حق أنه زوق 5 فى الشرب من مياه الجتّة 
جميع أقسام اللدّات الدنيوية. فإنَ قياس اللّذْات الدنيويّة إلى اللَذّات الأخرويّة قياس 
المناهى بالن عير اناه ررراواق أنه يُعطى العبد المؤمن السعيد فى الجنّة كتابا هذا 
المضمون: (من الحي القيّوم الذي لا يموت إلى الحى الذي لا يموت). قال تعالى: 
ل وَالْعَْرٍ إِنَّ الانسانَ لَفِي خُسْر إلا الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ4١١.‏ ومنه يعلم 
معى الشق عندهم. 

واكا السعادة والشقاوة في اصطلاح الفلاسفة: 

فالأوّل: عبارة عن الحخنير والوجود. فن وجوده خير بحض. فهو سعيد مطلق 
كالله تعالى. وإن م يطلق ذلك عليه تعالى. لكن وجوده تعالى خير حض. بخلاف ساثر 
الموجودات. فكلّ ما هو أكمل فهو إلى السعادة أفرب. 

والشقى عندهم: عبارة عن الماهيّة الممكنة اللبي هي في الحقيقة عدم صرف 
ولب عط كد 

والسعادة والشقاوة في الاصطلاح الأول والثاني ليستا من الذاتيّات للإنسان 
وأجزائه. ولا عين ذاته ولا لازم ماهيّته. وإلا يلزم أن يكون أفراد الإنسان: ما سعيداً 
عضا أو تنقيا عضا لأ العط 'سعيدا وبعضهم سقياء وقد عرفت أن الذى لا يُعذل 
هو الذاتي في باب اللإيساغوجي., وهما ليسا ذاتيّين -لا في باب البرهان ولا في باب 
الإيساغوجي - بل من العوارض التي يمكن انفكاكها عن الإنسان. بل هما كسبيّان 
يكنسبها الانسان بإرادته واختياره. نعم هما في اصطلاح الفلاسقة ذاتيان فلا يعلّلان, 
لكن المراد منهما في الأخبار والآيات هو أحد الاصطلاحين الأوّلين: لأنّ هم الأنيياء 


.3-1:00١*( -العصر‎ ١ 
.١5١:9 ؟ -أنظر الحكمة المتعالية‎ 





الا ولياه والوامييه وغاية بعثهم. هو هداية الناس إلى السعادة الأبديّة, والوصول إلى 
رضوان الله ونيل نعم الجنّة وزجرهم عرّا يوجب الشقاوة الأبديّة ودخول النيران. 

وَآمَا المطالن الفلسفية من أصالة الوجؤه واعتبارقة الماهئة وتو ذلك د فليسن 
بيانها وهداية الناس إلى معر فتها من شؤون الأنبياء والأولياء ووظاتفهم عل . 

إن لابن عن بيان أنه 4 اختار بنعض أفراد الانسان السعادة وبعضهم 
الآخر الشقاوة وبيان معنى حديك أ (الثاين معادن كمعادق الذهت والفضة1” 
و (السعيد سعيد في بطن أُمّه. والشقي شقى في بطن أمّه)"'. وأنّ الثواب والعقاب 
علام يترتبان؟ 

فنقول: للإنسان جهة اشتراك مع ساثر الموجودات ١‏ عالم الطبيعة _كالحمادات 
والنباتات والحيوانات في الجسميّة والفوّ وغيرها. وجهة افتراق عنها. وهي أنّ له 
-مضافا إلى أنه مدرك للجزئيات- قوّةً بها يدرك الكلْيّات. ولذا ورد في بعض 
الأخبار: (أنّهِ لما خلق الله العقل استنطقه. وقال له: أقبل فَأَقْبَلَ ثم قال له: أذبر 
فأدبرَ. ثم قال تعالى: وعرّتي وجلالى ما خلقتُ خلقاً هو أحبٌ إلي منك, ولا أكملتك 
إل فيما احث: أها ات نإتاك. امن وباك أنه نراتاك عاقب وإتاك انيت 
وبالعقل يتمكئن الإنسان أن يطلع إلى عالم الغيب وما وراء الطبيعة. والتصديق بأنّ لهذه 
المصنوعات والمخلوقات والموجودات صانعا وخالقاً وموجداً. وبه يدرك التكاليف 
الفرنعه الالكه سس هذه القوة بالقافلة, 

وله قوه أخرى سق بالعائلة, ميا اتعة الأنعان الموج عدار السبعادة 
ونيل مرتبة هي فوق مرتبة الملائكة المقربين. فالموضوع للعقاب والثواب هو الاإتيان 


١-الكافى‏ ممه / /ا9١.‏ 


١‏ - نقدّم نخريج نظيره مع تقديم وتأخير في الخبر. 
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بما هو محبوب للشارع أو مبغوض له بالإرادة والاختيار. 

نعلومن ذلك: ار لفيحة ترت النوات والعقات قترائط الواسق واحد متا اشقياء 

أحدها: أن يكون للفاعل قوّة بها يدرك الكلَّّات. ويتمكّن من الاطلا على 
عا الف والكديق يان لهال خالقا وعدارا وضاهاء واله مكلف وليعن عهمل: 

الثاني: وصول بيان التكاليف إليه على الوجه المعتبر. 

الثالك: دوز الفكل منه بالآراتة والاختياق بذون الفسن والاجبان 

فع اجتئاع تلك الشزائط والأركان يصمّ عقوبته أو مثوبته عند العرف والعقلاء. 
ولاشفاة ال ام ار 

وليعلم: أن واجب الوجود تعالى واجب من جميع الجهات. ولا جهة إمكان فيه 
تعالى أصلا. فهو تعالى واجب الوجود من جهة ذاته. ومن جهة علمه وقدرته وإرادته 
وشائ سفات "قن حو لاتق انيل كال واشتعناة قولةامى أذزاك الأشناة اعطاة امء 
ويم ينع الإقاضة إليه؛ لأنْه تعالى إمّا أن يعلم بقابليَّة العبد واستعداده وأهليّته 
ولياقته له. أو لا. الثاني وأط لازو قطان ال ف عا كز 

وعلى الأول: فالمنع وعدم الاإفاضة يؤدّي إلى البخل. تعالى الله عن ذلك. 
فوجب على الله إعطاوه إِيِّاه وإفاضته. وهذا لا يُنافي اختياره تعالى وقدرته. فان 
الفاعل المخقار غبار مذو شمكن من الفعل وال لك مها الك أن الاراةة الله لمك 
بالإعطاء لا بعدم الإعطاء. مع وومةه عل يعدية ابقا نوا سس لاله الاعطان 1ت 
ذكرناه. لا لعدم قدرته على تركه. 

وبالجملة: وجب عليه الاعطاء والاقاضة بالارادة والاختيار, 

وحينئذٍ نقول: لا شبهة في اختلاف أفراد الإنسان في السعادة والشقاوة 
ومراتهما. ومنشاً هذا الاختلاف هو اختلافها في مبادتهما. فإنّ مبدأ الإنسان هي المادّة 
مويه التي هي خلاصة الأغذية الحاصلة بعد الحضم الرابع ولا كانت الأغذية مختلفة 


ضف تنقيح الأصول 
غاية الاختلاف فى اللطافة المعنويّة بمراتبها وفي ما يقابلها والامتزاجات الحاصلة من 
الأغذية الختلفة ‏ اختلف مبادئ خلقة أفراد الانسان. فاختلف الأفراد اختلافاً 
فاحشا في جهات مختلفة؛ بحيث لا يوجد أثنان منها يتشابهان من جميع الجهات, فإنٌ 
الطعام مطلقا حيغا وصل إلى الجوف. واجتذبته الجاذبة, ينتتقل إلى أن يصل إلى الطضم 
الرابع. ويتميّز الدم با هضم العروق عب هو مبداً خلقة الإنسان, وكلّما كان الطعام ألطف 
كان استعداده للسعادة أقوى: 

250 5 اختلاف الإنسان فى السعادة والشقاوة بمراتبهما. هو 
اكاك الأغدية والأشر لزنن كيت اللطافة العو كه وعرمها ون عي اخملاطها 
ومتفل أن تكون أخبان الطينة!"ناظرة ومكتهرة ان :ذلك بازادة اختلاف المواذ المنوئة 
فما ذكرناه من أخبارها. 

ومن أسباب اختلاف الأفراد في الاستعدادات: هو اختلاف أصلاب الآباء من 
حيث اتّصافهم بالصفات الحميدة أو المذمومة والكمالات النفسانيّة وما يقابلها. 

ومنها: اختلاف أرحام الأمّهات في الطهارة المعنويّة وخباتتها فنشوّ الولد في 
الحم الطاهر موجب لسعادة الولد. 

وبالجملة: الصّلب الشاخ للآباء والرحم الطاهر للأمّهات ومقابلها. نما له 
دَخْلٌّ في اختلاف مراتب الأفراد والأولاد في السعادة وكاها والشقاوة وهذا ورد في 
زيارة الاق (أشَير انك كنس عورا في الأصلاب الشامخة والأرحام 
المطهّرة ...)'" إلى آخره. فإنّ أصلاب آباء الأمّة الطاهرين _سلام الله علبهم أجمعين_ 
كانت شاعفة وأرحام أُمّهائتهم طاهرة من لدن آدم إلى الخاتم؛ وهذا أمر الني ماكر 


١‏ -الكافي ؟١: .١‏ باب طينة المؤمن والكافر. 
؟ - مصباح المتهجد : 1114. 





اتّحاد الطلب والإرادة فد 


على ما في الأخبار والتواريخ!" بالاعزال عن التابى حيعا أراد ال+اتعان تيون 3 
اله النجباء فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها ودُرّيّتها العصومين 
لحي ين الاح راط بد الصرياتة جلي ول 
معاشرتهم. مع ان أن أخلاق الناس م تؤثّر في نفسه الشريفةوَْعوَ ومبوجاليلة ام 
فيها بأن يأتي خديجة _بفواكه الجنّة!"؛ ليكون مبدأ خلقتها من كار الجنّة. لامن طعام 
الدّنيا؛ لأنّا أم الأنمة الطاهرين علي وليس ذلك كلَّه إلا لما ذكرناه. 

بل السرّ فيالأحكام والآداب الواردة في النكاح -من الواجبات والمحدمات 
والمندوبات:والمكزؤهات, كاخبيار العقيفة العاقلة الجميلة الكرعة الأخل2, وتعيين 
أوقات الوفاع”*. والنهي عنه في أوقات مخصوصة"'". والأمر بتناول الحامل أغذية 
مخصوصة!". والغبي عن ببطنيا"ذواداب المراشفة واداي الخالية"* هر ان ذلك 
كلّه مُؤْثْر في طباع الولد ودخيل فى السعادة والشقاوة. 


-أنظر بحار الأنوار 78:15 

؟ - نفس المصدر ١١1‏ : 4/. 

 '"‏ الكافي © : 511 . باب خير النساء. وسائل الشيعة 8954 /. كتاب النكاح . أبواب 
مقدّمات النكاح وادابه »الباب 0و 3و5١.‏ 

؛ - أنظر وسائل الشيعة 4 ١4١‏ . كتاب النكاح , أبواب مقدّمات النكاح وادابه . الباب ١6١‏ 

أنظر الكافق 1368..باك الأوقات الى يكرةافيها البافتوسائل العيفةة امو يناب 
دكا 5-7 مقدّمات النكاح وادابه 5 311-7. 

1 - أنظر الكافي 1 و55 / او 5 وا ول,2ق, وسائل الشيعة ١ :١0‏ و6١‏ كتاب 
النكاح . أبواب أحكام الأولاد , الباب 77و 71. 

-انظر من لا يحضره الفقيه ” : 508. الحديث 1,١١‏ . باب النوادر . الحديث .١‏ 

لافار الكافى 5 و باب .من يك لبنه ومن لا بكرم وسائل الشية و ا 11 
كتاب العام الوا أحكام الأولاد. الباب 10 7/8. 

١‏ تقدّم تخر يجه. 





١‏ تنقيح الأصول 

ومع ذلك كلّه لا يناف ذلك صحّة العقوبة والمثوبة على الأفعال الصادرة من 
المكلّفين اختيارا. مع وجود أركان موضوعههما وشرائطه المتقدّمة؛ لأ الأمور المذكورة 
00 تامّة لصدور الفعل عنهم لا بالاختيار. فإنّ الشق عا تقد الفبيع مع املد 
والشعور والإرادة والاختيار. وهو قادر على تركه. وكذلك المطيع نما يطيع مع العلم 
والشعور والإرادة والاختيار. فيصحٌ عقوبة الأول ومثوبة الثانى. كما هو كذلك فى 
المواق التوفة بالسية إل عبيدهم. فالمناط لضكة الفقات والثوا: هو عدون الفغل 
عن علم وشعور واختيار. لا سوء السريرة أو حسنما. ولعلّ قوله ع : (الناس معادن 
كمعادن: الذهب والفهة)(' إشارة إلى ما :فكلناء من اختلاف أفزاد الشايس عيب 
البنيناد :و الثفاوة و الكات: المسيينة وضو عام لاحن الفاضلة وغيرها. التى لا 
ناف الاختيار. وكذلك قولهطية: (الشقي من شَّقِيَ في بطن اهبو النسعية لوقه 
فى بطن أُمّه)'". ولا إشكال فيه. 


خاتمة 

هي إن الإنسان بجميع أفراده يحب الكثال. ويبغض النقص لافِطَرَة الله الَتِي 
فَطَرَ النَّاسَ عَلَيها74". لكن هذه الفطرة مستورة بالحجُب الظلانة والآمال الدنيونية, 
ولذلك بعث الله تعالى الأنبياء لنذكيرهم وتنببههم عن غفلتهم وهدايتهم وإرشادهم 
إلى صبراط الله وإلى ما هو كال هم. 

والسرّ في وجوب الصلوات الخمس وغيرها من العبادات: هو اع أسسيات 


. نقدّم اتخريجه‎ - "١ 
ان‎ 





اتّحاد الطلب والإرادة خرف 





لحصول ذلك الكمال. كما يظهر من بعض الأخبار الواردة في أسرار الصلاة وغيرها من 
العبادات وكذلك اآدابها والأدعية المأثورة قبل تكبيرة الافتناح وفي أوقات مخصوصة 
مثل (وجّهتُ وجهي للذى فطر السماوات والأرض"". ومثل: البّيك الله 
لبيك..)'"ا إلح. 


١_الاحتجاج‏ ؟ : ولاة. 
؟ - وسائل الشيعة 4: 4غ 50. كتاب الحج . أبواب الإحرام . الباب 74 - 5١‏ . 





الفصل السادس 
5 
فى معانى صيغة الآمر 

لا شببة فى أنه قد استعملت صيغة الأمر في معان: كالبعث: والاغراء. والققٌ, 
والترخئ: والاعسازوالتتخين: والليدية غيل ذلك :نا ذكره الأصولتون: فهل هو 
حقيقة في الجميع أو لا ؟ خلاف. 

والتحقيق: أنّ هيئات الأفعال على قسمين: فبعضها موضوعة للحكاية 
والإخبار عن معانيها وتحقّقها في الخارج. مثل «ضرب». أو الإخبار بِأنّه ستتحقق في 
المستقبل. مثل «يضرب». 

وبعضها موضوعة لإيجاد البعث واغراء المخاطب نحو الفعل. مثل هيثة صيغة 
الامو لير معز فك نانفا دن ا الور ف عل سعية: 

إخطاريّة لتحقق معانها قبل الحكاية والاإخبار, مثل لفظة «في ومن وإلى». في 
مثل «زيد في الدار». و «سرت من البصيرة إلى الكوفة». 

وإيقاعيّة توقع معانيها باستعاهاء فليس معانيها تحقّق قبل استعماطها مثل «واو» 
القسم وحروف النداء ونحوها فباستعماها يوجد النداء والقسم. 

وبالجملة: هيئة صيغة الأمر مثل «اضرب» موضوعة لإيجاد البعث والإغراء 
باستعماها نحو الفعل غاية الأمر أَنّه يختلف الداعي إلى البعث: فِإِنّه ما لوجود 
المصلحة في الفعل المأمور به. فالداعي هو إيجاده في الخارج. وإِمّا هو نفس البعث من 
دون وجود مصلحة في الفعل الخارجي. وإمًا أمر آخر. كالتهديد والتعجيز وغيرهما. 
فالدواعي للأمر مختلفة. لا أن صيغة الأمر مستعملة فبهاء فإئَّا دائما مستعملة في 
البعث فقط فى جميع موارد استعبالاتها. وما الاختلاف في الدواعي. 


صيغة الأمر لق 


والتخاضل: أنه إن ارين من استعال صيغة الأمر في المعاني المذكورة هو ما 
ذكرناد. فنعم الوفاق. 

وإن أريد أنّها كبا تُستعمل فى إيجاد البعث حقيقة. كذلك تستعمل فى القيّ 
زارح وو الت فيو خلاق الرتعدان والذوى التلي ١‏ 

فالحق: أن هيئة صيغة الأمر في جميع الموارد موضوعة لإيجاد البعث. 
وسنتضلة أفها بالأرادة الاسغالية:ويراد انها بالارادة اده ابد المعاني المذكورة, 
كا فى سائر المجازات. 

وهكذا الكلام في الأوامر المستعملة الواردة في كلام الله الجيد. نحو: 9 كُونُوا 
ججارَةَأوْ حَدِيداً4١"‏ و ل كُونُواقِرَدَمَخَاسِئين4 "١‏ ونحوهاإذالم نقل بأنها أوامر تكوينيّة. 
فنا مستعملة في البعث بداعي التعجيز والترجّي والتسخير؛ بنحو يمكن أن ينسب 
إليه تعالى وف حقّه تعالى, لا بمعانيها التي تنسب إلى غيره تعالى. المستلزمة لتأثر 
النفس لاستحالته بالنسبة إليه تعالى. وهكذا الكلام في الأوامر الامتحانيّة 
والاستفهامات الواردة في القرآن الجيد ونحوها مثل ألفاظ الترججّي. كقوله تعالى: 
«للّهُ يَتَذْكَرُ أو يَخْشَّى)74". فإا ليست للاستعلام والاستفهام الحقيق. بل 
استعملت في الاستفهام. لكن المراد الجدّي غيره. وكذلك الف والترجّي. ولعلٌ قوله 
تعالى: 9« لَعَلَّهُ يَتدَكَّمُ أو يَخْشَى4 إشارة إلى آداب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر؛ 
من رعاية الملاءمة. والقول الليّن. وعدم التغليظ بالقول. وإعمال الخشونة حقٌٍّ في مثل 
فرعون. الذي بلغ فى الطغيان والعصيان غايتهها حقٌ استعلى عليه تعالى. 


١‏ _الاسراء (/اك) د مة. 
؟ -البقرة (؟) : 56 والأعراف (/0: 117. 
#دطه :)5١(‏ 41 





الفصل السابع 
في أن صيغة الأمر هل هي موضوعة 
للوجوب. أو الاستحباب. أو لمطلق الطلب؟ 


أقوال: ولابد أوّلاً من التعرّض لبيان معنى الوجوب والاستحباب. ثم" تحقيق 
ما هو الحقّ في المقام. فنقول: الأفعال مختلفة من حيث اختلافها في الاشةال على 
المصالح المختلفة؛ لأنّ المصلحة الكامنة في الفعل: إمّا ملزمة أو غير ملزمة. ومسراتب 
الملزمة أيضاً مختلفة قد تبلغ إلى النهاية. فتُحدك العضلات بنحو الفور والسرعة نحو 
الفعل؛ بحيث ربما يوقع ويجعل نفسه في معرض المهالك:؛ لإيجاد ذلك الفعل كإنقاذ ولده 
الشفيق عليه من الحؤق والعَرّق ونحو ذلك. 

هذا فى الإيجاد التكو يني. 

وأغا الإيجاد التشريعي: يعني إرادة إيجاد الغير له في الخارج لقرتّب مصلحة 
عليه قيأمرة باحادة::وهذا الأمر:والبّعت أيضا كببائر الأفعال الصادرة :من الانسان 
مسبوق بمبادئ الإرادة من التصوّر والتصديق بالفائدة وغيرهما. فتتحّك عضلة 
اللسان نحو الأمر والبعث. ولكن هذا البعث لا يوجب انبعاثه. بل يوجب خطور 
المأمور به في ذهن المكلّف المأمور وتصوّره المصلحة والإرادة, فتتحرّك عضلاته نحو 
الاتيان بالمأمور به فالانبعاث مستّب عن مقدّمات الفعل الاختياري. لا عن البعث 
والأمن ومرانب الأقعاف أيضا عقلفة سي اخعلاق رامن المصلحة الملومة: أو 
بحسب مراتب المنوف في العبيد. والمرتبة العليا من الانبعاث هي الناشئة عن الحنوف 


صيغة الأمر دق 


ويُعرف تأكّد الطلب وعدمه من لفظ الآمر وتعبيره فى الأمر؛ باققرانه بأدوات 
الناكيد: أو بيان ما يقرتب عليه من المصالح ونحوه. وتظهر فائدة معرفة ذلك في 
أن اراس 

وبالجملة: لا فرق بين الأمر وبين سائر الأفعال الصادرة من الإنسان في أنه 
مسبوق بالارادة ومبادثها. وللإرادة أيضا مراتب مختلفة قوّة وضعفا بالوجدان بحسب 
اختلاف المصالح المترتبة على المراد. كما في أمر الولد بقرك ما يوجب هلاكه. فإنّ 
الازادة فيه اكد من الأمر بفعل يترئُب عليه نفع لا يعتدٌ به. 

وانقدح بذلك: ما في كلام الميرزا النائيني:: من أنّ الشوق إذا بلغ حدّ 
الكمال فهو عين الإرادة. لا يختلف شدّة وضعفاء وإذا لم يبلغ حدّاً يكون مبدأ الفعل 
فهو غير الاإرادة. 

فإنَ فيه أوَلاً: أنه خلاف ما يشهد به الوجدان؛ إذ رما يريد الإنسان فعلا 
لااشتياق له فيه أصلا. 

وثانياً: أَنّك قد عرفت سابقا أن الاشتياق وإن بلغ حذ الكمال فهو غير الاإرادة, 
بل هو من مبادئها. بل قد لا يتحقّق شوق في بعض الأفعال الاختيارية. 

وثالثاً: على فرض الاغماض عن ذلك لا تُسلّم عدم اختلاف مراتبه إذا بلغ حدٌ 
الكمال؛ لأنّ المفروض عنده أنه عين الارادة. وهي مخنتلفة قوّة وضعفا. 

وانقدح أيضاً: ما في كلام الحقّق العراقةَِك: من أنّ اختلاف الإرادة قوّة وضعفاً 
إنما يصح في الإرادة التشريعية لا في التكوينية. 

إذا عرفت هذا فنقول: لابد من البحث في أنه هل للأمر ظهور لفظي في 
الوقزتي ذان الطف البعرىة خالا اك لكين اوور سن عي لويم ار 
الانصراف ‏ أو أنه ليس له ظهور فيه أصلاً؛ لا وضعا. ولا انصرافا؟ وعلى الثاني: هل 








اق تنقيح الأصول 
يجب حمله على الوجوب لأجل مقدّمات الحكئة أو لا؟ وعلى الثاني هل هو كاشف 
-عند العرف والعقلاء عن إرادة حتميّة أكيدة أو لا؟ وعلى الثاني هل هو محمول عند 
العرف والعقلاء على الوجوب من جهة أخرى أو لا؟ 

فهذه جهات لابدٌ أن يبحث عنما فى هذا المقام. 

أمَا دعوى أَنّ الأمر موضوع للبعث الحقيق. لا لمفهومه الكل -لما عرفت أن 
الموضوع له في اينات كام دقان رتوم الل ا الله و الجك بهل 
الشائع مقيّداً أنه عن إرادة حتميّة. فهو غير معقول؛ لتأخّر مصداق البعث عسن 
استعبال صيغة الأمر بتحريك جارحة اللسان. وهو متأخّر عن تحريك أوتار 
اللتلقوء الى مها يتقيض الملقوم:ونيبسط: .وهو متاخر عن الإرادة. فالاارادة متقدمة 
ذاتاً على البعث بالحمل الشائع بمراتب. فكيف يجعل البعث المقيّد بها هو الموضوع له 
لصيغة الأمر؟! ولا ريب في استحالته لامتناع وقوع المتقدّم ذاتأ ورتبة في عرض 
المتأخّر عنه كذلك. 

وإن أريد أنه موضوع لجامع عرضي بين أفراد البعث المسبوق بالإرادة 
الأكيدة في قبال أفراد البعث المسبوق بالإرادة الغير الأكيدة -وإئما قلنا بالجامع 
العرضي لعدم الجامع المقولي الذاتي- فهو وإن كان مكنا لكن المتبادر منه خلافه 
فليس هو الموضوع له أيضاً. 

وأكاذغوائ انضرا حبيفة الأمر ال الطدلت المسيوق بالارادة الاكيدة 
فشوهاذانا الأكنافة: بدعوى أكيلية الفة اقيق المسبواق بالارادة الأكيدة من 
غيره من أفراد البعث. فينصرف إليه إطلاق الأمر. ففيها: أنّ يحرّد الأكمليّة لا تصلح 
لذلك ولأ نوست الاتضرافت: 


اواضن التهو' المنامي مق كته الاسسال» 





صيغة الأمر مع 

ففيه: أنّ استعبال صيغة الأمر في الطلب الندبي -أيضاً_كثير شائع في الأخبار, 
كبا أفاده صاحب «المعالم». وعللى فرض أكثرية استعماها في الوجوب فطلق الأكثريّة 
لتقو للانسير انم :ب انون كار يالكة هذا تعد فونه ثادرا الغاية يت انعد 
كالمعدوم. وما نحن فيه ليس كذلك؛ لما عرفت من شيوع استعماها في الندب. 

والحاصل: أنّه لا ظهور لفظيّا لهيئة صيغة الأمر في الوجوب؛ لا مسن جهة 
الوضع. ولا من جهة الانصراف. وحينئذٍ فلو فرض أنَّها موضوعة لمطلق الطلب -كما 
هو الحىّ فهل طا كاشفيّة عند العقلاء عن الارادة الحتميّة نظير كاشفية الأمارات عن 
الواقع أو لا؟ وجهان: أوجهها الثاني؛ لأنّه لابّ في الكاشفية العقلائيتة من منشأ عقلائي 
ِمَا ذاقي كالقطع. فإنّ له خصوصيّة ذاتيّة بها يكشف عن الواقع, أو غير ذاتيّة. بل 
جعليّة. ككاشفيّة الأمارات عن الواقع بالجعل؛ لأجل غلبة مطابقتها للواقع بحيث يُعدَ 
عدمها في الندرة كالعدم. وما نحن فيه ليس كذلك؛ لما عرفت من أنّ استعماله في الندب 
أيضا كثير شائع. 

وأمّا مقدّمات الحكئة فذكرها المحقّق العراقى على ما فى التقريرات في موضعين: 
أحدهما في مقام بيان دلالة مادّة الأمر على الوجوب. وثانبهما في مقام بيان دلالة 
صيغة الأمر على الطلب الوجوبي. وذكر في المقام الأوّل له تقريبين في جريانها في 
المفهوم. وقال في المقام الثاني: إنّ البيان الأول ف المقام الأرّل لا يجري فيه في تشخيص 
المصداق. وقال في توضيحه: 

نه لو كان لمفهوم الكلام فردان ومصداقان في الخنارج. واستدعى أحدّهما 
زيادة مؤنةٍ وييان دون الآخر؛ حيث يريد المتكلّم أحدهما؛ مثلاً: الإرادة الحتميّة 
الؤيغويية فى عق الارادة النذيثة بالقدة :فا به الاشياد “كينا مين مايه الاستراك, 
وما الإرادة الندبيّة فهي إِنا تفقرق عن الوجوبيّة بالضعف. فا به الامنياز فيها غير 
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ما به الاشتراك. فالارادة الوجوبيّة مطلقة من حيث الوجوب الذي يتحقق به 
الوجوب. بخلاف الإرادة الندييّة: فإِنّها حدودة بحدٌ خاصٌ به يكون إرادة نديية. 
وعليه فإطلاق الكلام في مقام الدلالة على الإرادة الخاصّة كافٍ في الدلالة على أنه 
وجوبيّة؛ إذلا حدّ ها يتحقّق به وجوبيّة؛ ليفتقر المتكلّم في مقام إفادته إلى بيان ذلك 
الحدّ؛ لأنّ ما به الاشتراك في المقام عين ما به الامتياز. وهذا بخلاف ما لو كانت 
الإرادة ندبيّة. فإئها محدودة بحذّ خاصٌ ليس من سنخ الحدود. وهذا يفتقر المتكلّم ف 
مقام بيانه إلى تقييد الكلام بما يدلّ عليه" انتهى. 

أقول: لابدٌ أَولاً من توضيح الكلام في المقدّمات المذكورة للإطلاق في باب 
المطلق. ثم بيان جريانها فيا نحن فيه وعدمه فنقول إذا كان لمفهوم لفظٍ كالرقبة فردان 
أحدهما مؤمنة والأأخرى كافرة فإذا قيل: «اعتق رقبة» فهنا شيئان: 

أحدهما: فعل اختياري للمتكلّم. وهو جعل لفظ «الرقبة» موضوعاً للحكم 
وحكوماً عليه. 

وثانيهما : ما ليس باختياره وإرادته. وهو دلالته على معناه الموضوع له. فإمّها 
تابعة للوضع. فالمتكلّم العاقل الختار لو قال: «اعتق رقبة» ولم يقيّدها بالمؤمنة. ومع 
ذلك أرااجتطوصن الؤسة يك الاسماع فليدمع جب ظلهون القدل ف الاطلاق» 
لا من جهة وضع اللّفظ للرقبة بقول مطلق, بل للحكم عليها بوجوب الإعتاق من 
جهة أنه فعل اختياري من الأفعال ظاهر في وجوب عتق مطلق الرقبة؛ لأنّ جعل 
الرقبة بنحو الإطلاق موضوعاً للحكم وإرادة المقيّد. يُنافي المكمة. فقنضى تلك 
المقدّمات فها نحن فيه على فرض جريانها هو حمل الصيغة على مطلق الطلب؛ لأنّ 
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مفهوم الطلب فردين: أحدهما الوجوبي. والآخر الندبي. كما في الرقبة. فلو أطلق لفظ 
امن بواركيك ايه المفيّد أي الوجوبي فقط. أو الندبي- بدون ذكر القيد صم الااحجا 
عليه. فقنضى إطلاق الأمر ومقدّمات ل 
لا خصوص الوجوبي أو الندبي هذا أَولا. 

وثانياً: أن هنا أموراً ثلاثة: أحدها البعث الإلزامي. الثاني البعت الندبي. الثالث 
القدر المشترك بينها. وهو مفهوم الطلب والبعث. والأوّلان من مصاديقه وأفراده. 
ولابدٌ من امتياز المفهوم عن المصداق بخصوصيات بها يمتاز كل منهما عن الآخر وإلا 
انحددة القنيي:والتشتياولة ساق أن من يدل عل اليهيف 5 :زلآلة اله عل 
الخصوصيّات. فكنا أنّ ما به الامتياز في البعث الندبي عن الآخر غير ما به الاشتراك. 
وهو النصوصيّة الكامنة فيه. كذلك ما به الامتياز في البعث الإلزامي غير مابه 
الاستراك وكا إرادة البعث الندبي من إطلاق الأمر نان الحكمة. كذلك ارادة 
البعث الالزامي, فلابدٌ في اكاك منهما من التقييد وإلا فإطلاق اطيئة لا يدل على 
أزيد من القدر المشقرك أي مطلق البعث والطلب- فالبعث الإلزامي ليس أخفٌ مؤنة 
في مقام الإفادة عن البعث الندبي. 

وثالثا: ما ذكره -من أنّ ما به الاشتراك في البعث الالزامي عين ما به الامتياز- 
لا بفيد شينا في المقام أصلاً؛ ؛ لآنه في الحقائق النارجيّة البسيطة التي لها مراتب 
كالوجود: حيث إنّه حفيقة واحدة ذات مراتب مختلفة في الككال والنقص وغيرهها 
لا جنس له ولا فصل, فا به الامتياز في جميع مراق ةصق ما جه الاتسراله, واغما 
يعي بابد الاتساز "عا بد الاشتراكقها له عمسن وفصل: وشم ذلك لى ار يا شه 
مرتبة خاصّة -فى مقام التفهيم والتغهم- لابد ذن التقييد مما دل غبلية كالو هود 


الكامل أو التاقض: وليس مدلول القيد جز مقهومه؛ لأن المفرنوطن أنه بسيط ل جنوه 
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له. وأمَا المفاهيي فها به الامتياز فيها غير ما به الاشتراك دائًا. وكما فيا نحن فيه. 
فا به الامتياز في الإرادات المتعدّدة المختلفة من حيث القوّة والضعف والالزام 
وغيره غير ما به الاشتراك. 

ثم إنّ مرجع الوجه الأوّل -الذي ذكرهتي لبيان جريان مقدّمات الحكمة في 
مادّة الأمر إلى ما أفاده لبيان جريانها فى هيتته. إلا أنَا هناك في المفهوم. وهنا 
فى تشخيص المصداق. 

وأَمّا ما ذكره فى الوجه الثاني في بيان جريانها في مادّة الأمر. فحصّله: أنه 
ذا كان المقصود من الأمر هو إيجاد الفعل في الخارج. فالطلب التامّ هو الطلب الإلزامي 
فقط؛ لترنّب الثواب على فعله والعقاب على تركه. وأمّا الطلب الغير الإلزامي فهو 
طلب تحدود ناقص؛ لعدم ترئّب العقاب على مخالفته. فلا يناف إطلاق الأمر 
وإرادة الطلب الإلزامي للحكمة ولا قصور فيه في البيان. بخلاف الطلب الغير 
الإلزامي. فإنّ إطلاقى الأمر قاصر عن إفادته. فإطلاقه وإرادته يناف الحكمة. بل لابدٌ 
رخ القند عاديفينة؟"'' النبي: 

ولا بخن ما في هذا الوجه؛ لما عرفت من أنّ نسبة مفهوم الطلب والبعث إلى 
الطلب الاإلزامي والغير الإلزامي على السواء. وهي نسبة المفهوم إلى المصداق. وأنّه 
لهذ ق كرريك] بويع كديا مار كل واسميكو الالخر و راداكل وعدي 
تحتاج إلى قيد وبيان الخصوصيّة. وإلا فالمادة لا تدلّ إلا على المفهوم؛ أي مفهوم 
الطلب الذي هو مقسم ها. 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: عدم استفادة الوجوب من مقدّمات الحكمة. 
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ومع ذلك كلّه فالحق: أنّ صيغة الأمر للوجوب؛ لا لأجل وضعها لذلك. 
ولا لأجل الانصراف المذكور. ولا لمقدّمات الحكمة. ولالما أفاده في «الذرر» -من أنه 
كما يدل لفظ «كلٌ» على الاستغراق في مدخوله من دون افتقار إلى مقدّمات 
الحكمة. فكذلك ما نحن فيه يحمل الطلب على الوجوبي عند العرف من دون احتنياجه 
إلى جريان مقدّمات الحكية'" انتهى- إذا ما ذكره من دلالة لفظ «كل» على 
الاستتراق ف مدخوله معي لكته إمااشى لجل أن لفط «كسل#متوضوع لذلك: 
بخلاف ما نحن فيه؛ لأنّ المفروض أنّ صيغة الأمر ليست موضوعة للطلب الوجوبي 
فقط. فالقياس في غير محله. 

ول يلا آفاذة الحقّق القمّي في «القوانين» -من أن البعث الحقيق هو الإلزامي 
فقط لا غير؛ لترتّب الثواب على فعله والعقاب على تركه. وأَنّ الأمر غير راض بتركه. 
وأمًا الندبي فليس بأمر في الحقيقة. وحينئذٍ فإذا أطلق الأمر فلاب من حمله على 
الحقيق؛ أي الالزامي”". التبى تخا ترام :الفيان والوسدان ان الأمدر عل فتكي 
الزامي وغبر الزامي. يصدق على كلّ واحد منها أَنّه أمر حقيقة. فالأمر الندبي أيضأً 
أمر حقيقة. وما ذكر تي يراد دعوى لا شاهد ها. 

بل الوجه في مل الأمر على الوجوب: هو قيام الحجّة للمولى على العبد بمجرّد 
الأمر وافتقاره إلى الجواب وعدم صِحّة الاعتذار في تركه باحتاله إرادة الندب؛ إذ 
لاريب فى لزوم إطاعة المولى بامتثال أمره ولو بنحو الإطلاق وتقبيح العرف والعقلاء 
النارك للأتتال متدرا بإطلاق الأمر:وعدة :دلالته عل الوعوت واشؤال' إرادة التدف 


فتام الموضوع لوجوب الموافقة وحرمة اتخالفة عندهم هو البعث والأمر كا لو أمر 


١‏ -درر الفوائد : 4لا د هل. 
١‏ -قوانين الأُصول 87:١‏ 884. 
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بالإشارة باليد أو الرأس والعين فإنّه يجب امتثاله عندهم ولا دخل للفظ فيه. 

والحاصل: أنّ الأمر موضوع لجرد البعث. وأَمًَا الاجوب فليس مفهومه 
لا وضعاً ولا انصرافا ولا كشفاً عقلاتيا بل وجوب المتابعة والموافقة مع إطلاق الأمر 
حكم عقلائي تام موضوعه هو الأمر. 

هذا كلّه في الجْمَل الانشائيّة. 

وأمًا الجُمل الإخباريّة الصادرة في مقام الإنشاء. نحو (يُعيد الصلاة) ونحوه. 
فلا فرق بينها وبين الحُمَل الإنشائيّة فبا ذكرناه. لكنّ الكلام إما هو في أنّ استعماها في 
مقام الانشاء هل هو بنحو اميجاز في الكلنة ار نسو الحفيقة الاذعاتف أزاية؟ 

قنقول: لا شبهة فى أنه ليس بنحو المجاز في الكلمة. بل عرفت سابقاً أنّ الأمر 
في جميع المجازات كذلك؛ أي ليس بنحو المجاز في الكلمة. بل بنحو الادّعاء. واستعمال 
الجُمَل الخبريّة في مقام الإنشاء متعارف بين العرف والعقلاء. بل الطلب والبعث بها 
اكنامن لحف باللحجل الانشائية ما فية من الالالة أو الاشازة ان آرة الخناطت المكلب 
عام بأنّه لابدٌ من الاتيان بالفعل. وأنّهِ يفعله من دون افتقار إلى الأمر به. 

وأمّا ما أفاده صاحب «المعالم»تي: من أنه يستفاد من تضاعيف أحاديثنا 
المرويّة عن الأَمةطِي أنّ استعبال صيغة الأمر في الندب كان شائعاً في عرفهم؛ بحيث 
صار من الجازات الراجحة المساوي احتاها لاحال الحقيقة عند انتفاء المرجّح 
الخارجي. فيشكل التعلق ف إثبات وجوب أمر و وزو الام بدح 01 

فيمكن أن يكون مقصوده هو أنّا نرى أنّ استعمال صيغة الأمر في الندب في 
الأخبار على نحو استعمالها في الوجوب من دون نصب قرينة حاليّة أو مقاليّة. غاية 
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الأمر أنه يفهم من الحنارج وسائر الأخبار إرادة الندب. كما لا يخ على من لاحظ 
الأخبار الواردة في مثل صلاة الليل. 

وحينئذٍ: فلا يرد عليه ما أورده في «الكفاية»: من أن استعاله في الندب في 
الأخبار وإن كان كثيرا. إلا أنّه معالقرينة الدالّة عليه. وكثرةالاستعمال كذلك لاتوجب 
صيرورته حازا مشهورا؛ ليُرجّح أو ينوقف على الخلاف في المجاز المثسهور'". 

وذلك لأنّ مدّعاه هو استعماله في الندب على نحو استعماله في الوجوب؛ أي من 
دون نصب قرينة مقثئرنة به. وما عْلم إرادته من الخارج. 

لكن يرد على صاحب المعالم إشكال آخر: وهو أنّه على فرض كثرة استعماله في 
للدت أو أكتريقه بالسنية :إلى اسكوالة ف الرجري: لذ شية دكا عرفت ف لروع 
اللإتيان بالمأمور به بمجراد صدور الأمر من المولى بنحو الإطلاق بحكم العرف 
والعقلاء؛ لتحقّق تام الموضوع لوجوب الطاعة وامتثاله عندهم وحرمة الخالفة. 
فيجب اتّباعه إلا أن يثبت خلافه. وكثرة الاستعمال فالندب لا تُنافي ذلك. 
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الفصل الثامن 
فى الواجب التوصّلى والتعبّدي 
والتعاريف المتداولة في ألسنة القوم للتوصّلي والتعّتدي مختلفة: 
فعن بعضهم: أن النوصّلي عبارة عا علم الغرض من الأمر به. والتعتدي بخلافه! '". 
وعن الآخر: أَنّه ما لا يُعتبر فى الإتيان به وسقوط أَمره قصدٌ التقردب إلى الله 
والتعتدي خلافه!". 
وقد يطلق التوصّلي على ما يكني بجرّد وقوعه في الخارج في سقوط أمره ولو 
لاعن إرادة واختيار. بل بإتيانه في ضمن تحرّم. كغسل الثوب ونحوه ولو بالماء 
الخصوب. بخلاف التعتدي. فإنّه يعتبر في فعله وسقوط أمره الإنيان به عن إرادة 
واختيار مع المباشرة وبنحو المبا !"ا إلى غير ذلك من التعاريف. 
ولا يخ أنّ الواجبات الشرعيّة على أنحاء فبعضها يسقط بمجرّد تحققه في 
الخارج بأي نحو من الأنحاء كغسل الثوب النجس. 
ويحتاج بعضها إلى قصد عنوانه. ولا يتحقق بدونه. كالتعظيم لو وجب بالنذر 
ونحوه. وكردٌ السلام. واللاكتساب لمؤنته ومؤنة عياله الواجبي النفقة. 
بعضها يعتبر فيها -مضافاً إلى قصد العنوان- قصد التقرّب به إلى الله تعالى 
كالخمس والزكاة. 
وبعضها يحتاج ويشترط فيه -مضافا إلى ذلك كله قصد عنوان العبوديّة 
١‏ - نسبه إلى القدماء في مقالات الأصول ١‏ سطر .٠6‏ مطارح الأنظار : 09 . 


5 -مطارح الانظار : 89. 


.9ا/:١ أجود التقريرات‎ . ٠١8:١ أنظر فوائد الأصول‎  " 


الراعب الترضتني:والتمتدى ا 





والمذلة والنشوغ والمنضوع كالصلاة والصوم والححّ. 

ولاافتية فى اطلاق الستدى عل الأحيرين هالسم الشالك ايضا تجدى: 
فتعريفه يا يراد من لفظ ((برستش» في الفارسيّة ىما عن بعض الأعاظه!" غير 
جامع؛ لخروج القسم التالكق تمعل المنمس: والركاة وحوهيا من الواهبات الفريعةت 

كا أن تعريفه بما في «الكفاية»: من أن التوصّلي هو ما يحصل الغرض منه بمجرّد 
-كردٌ السلام والتعظيم ونمحوههما عن التوصّلي ودخوله في التعتدي. لكن الآمر فيه 
شي كلانا تعاريك الفط 

وعلى أى تقدير: النعتدي: هو ما يشترط فى امتثاله وسقوط الأمر به قصد 
الامنثال والقربة. به فيشمل القسمين الأخيرين. والتوصّلى يخلافه. 

فنقول: أورد على الواجب التعتدي بأمرين: 

أحدهما: من جهة أخذ قصد امتثال الأمر فى متعلقه؛ فإنّه قد يقال: إنّه تكليف 
ال انا لوحو 

أحدها: أنه لو أخذ قصد الامتثال والأمر في متعلّقه لزم تقدّم ما هو متأخَّر ذاتاً 
بر تبتين؛ وذلك لأنّ الأحكام الشرعيّة من العوارض الطارئة على الموضوعات أي 
واقضن الامن تار برتبة عن الأمر, فلو أخذ قصد الأمر في متعلّقه لزم تقدّم قصد 


لمر انلها حرق لهي شعت فلن الاك 
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الثاني: أنّه مستلزم للدور ا محال: لأنَ موضوع الأمر هو الصلاة -مثلاً مقيّدة 
بقصد الأمر. فقصد الأمر جزء لموضوع الأمر. فالأمر منوقف على موضوعه. المتوقّف 
جزؤه على الأمر. فيتوقّف الأمر على الأمرا". 

الثالث: ما آفاده بعض الأعاظم على ما في تقريرات درسه- وهو أنّ الأحكام 
الشرعيّه جعولة على موضوعاتها بنحو القضيّة الحقيقية. التي يُفرض الموضوع فيها 
موجودا مطابقا للواقع ونفس الأمر. ثم يُنشأ الحكم على ذلك الموضوع في ذلك 
الفرض. ولا ريب أنّ مرتبة فرض وجود الموضوع متقدّمة على رتبة جعل الحكم 
عليه. فاذا كان نفس الحكم جزء الموضوع لزم وجوده حال كونه موضوعا برتبة قبل 
وجوه تشعةاق حال كونه حكا. وهو حال : فاحد الحكم موشوعا لنفسه أو جر من 
مو ضوم نيه عيال. 

هذا في مقام جعل الحكم وإنشائه. وهكذا الآمر_بل أوضح فسادا حال فعليّة 
الك وبعال اتفال" الهين. 

وهذه الوجوه كلها مخدوشة: 

اا الأول#فان اريذ من ان الأحكاء عوارضن النوضوعات الخارجية آنا 
أعراض ذهنيّة. وهي الإرادة القائمة بالنفس. فهو غير معقول. والإرادة غير الحكم. 

وإن أراد أَنّها أعراض خارجيّة ففيه: أن العر ض الخنارجي عبارة عم لاا يوجد 
انا في موضوح. وليس فما نحن فيه إلا الوجود اللفظي؛ أي التلفّظ بالأمر القائم بالأمر 
توج الهواء. وإلا فالإنيان بالمأمور به المتحقّق في الخارج ليس عرضا أو حكما. 

وانوهم: أنه لابدٌ منوجود متعلّقالأمر وتحقّقه في الخارج أولا. متعلّق الأمر به. 

مدفوع: بأنّ الخارج ظرف السقوط والامتثال. بل لا معنى للأمر بإيجاد 
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الواجب التوصّلى والتعتدى 6" 


الموجود في الخارج. فالأمر دما يتعلّق بما ليس بموجود فيه ولا تحمّق له فيه؛ ليوجده 
المكلف. وأنّ متعلّق الأمر هي الطبيعة الملحوظة في الذهن. 

فتحصّل: أنه لا حذور في أخذ قصد الأمر في متعلّقه. وأَنّه يكن أن يتصوّر 
الآمر الاتيان بالطبيعة بقصد الأمر في ذهنه. ثم“ الأمر به. ولا يلزم منه محال. 

وأمًا الوجه الثاني: -أي لزوم الدور- فجوابه واضح. فإنّ قصد الأمر في مقام 
الامتثال وإن يتوقف على الأمر. لكن الأمر لا يتوئّف على قصده. 

وأمًا الوجه الثالث: ففيه أَنّا لا نسلّم جعل الأحكام على موضوعاتها بنحو 
القضيّة الحقيقيّة. التي تستدعي فرض وجود الموضوع. فإنه ممنوع. مع أن فرض 
وجود الموضوع غير وجوده واقعاًء والأرّل قائم بوجود الفارض, ولا يمتنع فرض 
وجوده قبل وجوده في الخنارج. 

الوجه الرابع: أَنّه لو أخذ قصد الأمر في متعلّقه لزم اجتاع اللحاظين المتنافيين 


0 


الآبي والاستقلالي في زمان واحد. وهو تحال؛ لأنّ الأمر بشيء يقتضي أن يتصوّره 
الآمر تصوراً آليا؛ لأنّ الأمر للبعث, وأخذه ف متعلّقه يستلزم تصوّره وتصوّر 
متعلّقه كلّ واحدٍ منهما استقلالياً؛ لاستلزام تفييده به ذلك. فيلزم اجبتاع اللحاظين 
المذكورين. وهو محال7". 

وفيه: أنّ اجتاع اللحاظين إنما يمتنع إذا كانا في زمان واحد. وما نحن فيه ليس 
كذلك. بل فيه لحاظات متعدّدة فى آنات متعدّدة, فإنّ الأمر يستدعي لحاظه استقلالاً 
أوَلاً. ثم لحاظ متعلّقه كذلك ثانياً وفي الآن الثاني. ثم تصوّر الأمر آليَآ ثالثا؛ لأنّه آلة 
للبعث, ثم لحاظه رابعاً استقلالاً لتقييد متعلّقه بقصده. فهذه اللحاظات والتصوّرات 
ليست في أن واحد. بل في آنات متعدّدة مترئّبة. ولا حذور فيه. بل كثيرا ما يتّفق 
ذلك في الحاورات. كا في قولك: «ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير ضعرباً شديداً». 
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1 تنقيم الأصول 
واكتفط النضة فيه اانه واستقلاليّة في أزمنة متعداذة. 

فتحصّل: أنّه لم يقم دليل ولا برهان على امتناع أخذ قصد الأمر فى متعلّقه ذاتا. 
والم كلم ال 

واقك تقال المالبس :مالا ذاتا, لكك تكليف الخال لوعو 

الأوّل: أنه لا شيهة في اعتبار قدرة المكلّف على فعل المأمور به فى صحّة 
التكليك.ولا يقدر المكلف حين التكليف على فعل المأمور به بقصد الأمر. فلا يصمّ 

والحاصل: أنه يشترط قدرة المكلّف قبل التكليف وحينه. وفى هذا الحال 
لا يتمكّن المكلّف من الفعل بقصد الأمر؛ لعدم صدور الأمر بعد". 

وفيه: أن لا عام اعتبار القدرة قبل الأمر وحينه. بل المننم اشتراطها حين 
الامتئال. وهو قادر عليه حين الامتثال؛ لتحقّق الأمر حينه. 

الثانى: ما أفاده بعض الأعاظم وحاصله: أنه لو أخذ قصد الأمر في متعلّقه 
يلزم تقدّم الثنيء على نفسه عند إنشاء الحكم وعند فعليّته وعند الامتثال7". 

والأوّل:-أي لزوم تقدّم الشيء على نفسه في مقام إنشاء الحكم- يقتضي 
استحالة التكليف ذاتاء وأنّه تكليف حال وقد تقدّم جوابه. 

والثاني والثالث: أي لزوم تقدّم الشيء على نفسه عند فعليّة الحكم وفي مقام 
الامتثال- يقنضي أنه تكليف بالمحال؛ وذلك لأنّ الغرض من تشريع الأحكام هو 
صيرورتها فعليّة. ويلزم من أخذ قصد الأمر ف متعلّقها عدم صيرورتها فعليّة؛ لأنّ 
فعليّة الأمر وال حكم تتوقّف على فعلية متعلقه وموضوعه. وفعليّة موضوعه تنوقّف 
على فعليّة الأمر. وهذا هو توقف الشيء على نفسه. 


١_أنظر‏ درر الفوائد : 58. 
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الواعبي التزظين والتتدى اه ؟ 


والغواف؛ 31 نوقق فلت التكليل فل كانه الأمر سل لكن لايل 
توق فغلية الآمى عل فعلئة موضوعه: بل يوقت على فتعلية تصرّره ولحاظه. 
واللحاظ لا يفتقر إلى وجود الملحوظ في الخارج. كا مر توضيحه. 

الثالث: ما استدلّ به صاحب الكفاية: وهو أنَّه لو أخذ قصد الأمر فى متعلّقه 
ذم أن يكو الى داعبا الل داغوية نقلية أرهله لملنة تتضفا وهو يأطل ذلك لاله 
لويد أن الأمر يدعو إل متعلقه فلو أخد فصر الامغال: قبا لمتعلق:الأمن الزم 
ذلك. وهو على حدّكون الشيء علّة لعليّة نفسه. وذلك أوضح فسادا من كون الشيء 
عل لوي 

والجواب أوُلاً: أن هذا الاشتباه ناش عن تخيّل أنّ العلل الشرعيّة كالعلل 
التكوينيّة في استحالة انفكاك معلولاتها عنهاء لكن فساده واضح؛ فإنٌ الأمر بعث 
إيقاعي ليس علّة تامّة للانبعاث؛ ليلزم الحذور المذكور 

هذا خلاصة ما أجاب به بعض الأعاظم فى بحنه". 

وكاننا: لى اق بالفتلة بطصد الأمن فسن لامعال الى فطلد الأ مامورا به؛ 
لأنّه حاصل, والأمر به أمر بتحصيل الحاصل. وهو محال. ولا يلزم أن يدعو الأمر إلى 

إن قلت: فا الذي يدعوه إلى الصلاة بقصد الامتثال مع امكان الإتيان بها لا 
بقصد الامتثال؟! فليس الداعي إل ذلك الا تملق الأمزابة: قيلوّم :ذاعنوئة: الأمتر 
وح كيّنه إلى داعويّة نفسه ومحر كيّنه. 

قلهه لان على بطيكفة الفبلاة شين مقستة الأمر اذا اين له بقسيد 


.46 : -أنظر كفاية الأصول‎ ١ 
؟ -الظاهر أنّه مستفاد من بحوث دروس بعض الأعاظم وليس من كتاب معيّن لعدم العثور‎ 
عليه فى المصادر المتوقرة.‎ 





04 تنقيح لصولل 





الامتثال لم لك بالمأمور به؛ لأنّ المأمور به هو المقيّد. لكن لا يلزم الدعوة إلى قصد 
الأعر تفي كان الأمريه أمن تعضييل' المناها »زهو لفو 

مضافا إلى أَنّا نرى بالوجدان أنه يكن الامتثال مع فرض تعلّق الأمر بشيء 
مقيّداً بإنيانه بقصد الامتثال. وأدلٌ دليل على إمكان الشيء وقوعه. 

واستدلٌ أيضاً بأنّه لو أخذ قصد الأمر في متعلّقه لا أمكن الامتثال؛ لأنّ نفس 
لمأتي لم يتعلّق به أمر؛ لأ للفروض تعلّقه به مقهدً:". 

وأجاب عنه المحقّق العراقي: بأنّ الأمر المذكور ينحلّ إلى أمرين متعلّق 
أحدهما موضوع الآخر. فينحلّ فيا نحن فيه إلى الأمر بالصلاة. وإلى الأمر باتيانها 
بقصد الامتثال. وحينئذٍ فالصلاة مأمور بها ولا فرق فيه بين أن يؤْخذ قصد الامتثال 
شرطا رشبل ال"انانني ملحمية: 

000 القول بانحلال كلّ واحد من الأوامر والنواهي إلى أوامر متعٌددة 
فاسد؛ فإنّ الأمر في جميع الأوامر واحد. حقٌّ في ما لو توجّه إلى جماعة؛ مثل: «يا 
ئها الناس أقيموا الصلاة». فإنٌ الأمر فيه واحد. والمأمور متعدّد. نظير النداء مع 
تعدّد المنادى. ففما نحن فيه أمر واحد تعلّق بالمركّب من الصلاة وقصد الامتثال. لكن 
أصل الاستدلال غير صحيح؛ فإنّ الأمر حسب الفرض تعلّق بالصلاة. غاية الأمر 
هي مقيّدة بقصد الأمر أو معه. فإنّ الأمر بها واقع حقّق. فيمكن الامتثال بقصد الأمر 
ولا محدور فيه. 

واستدلّ أيضاً: بأنّه لو أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر لزم الننافي في 
اللحاظ في التقدّم والتآخّر؛ وذلك لأنّ الموضوع وما يتعلّق به الأمر متقدّم على الأمر 
والحكم لحاظاً وتصوّراً. ولحاظ الحكم متقدّم على ما يأني من قِبَله. فيلزم تقدّم قصد 
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الواجب التوطلى والتعتّدى حدقا 


الامتئال في اللحاظ على الحكم؛ لأنّه من متعلّقات موضوعه. وتأخّره عن الموضوع 
يتين لأتد جام مرخ قبل الأم روا حكم:قيلزم أن: يكو متقذها ريكاخرا ى بلفاظ 
واخد وذلك مخال. 

ثم استشكل بقوله: إن قلت: إن دعوة الأمر إلى إيجاد متعلقه نما هي من آثار 
لاضن وشؤونه بوجوده الذهني في نفس المكلف. لا مسن آثار وجوهه الخنارجي 
وشؤونه. والأْمرُ الذي وقع الغزاع في افكان أعن وعوة الام عدر أو قدا هو لامر 
بوجوده الخنارجي الحقيق. فلو أخذ في متعلّقه جزءً أو قيداً لما استلزم شيئاً من 
الحاذير المذكورة ىا لا يخى. 

وأجاب عنه يما حاصله: أنّ ذلك إِنا يمدي لدفع الدور. وليس هو المدّعى"©. 

والجواب عن هذا الاستدلال: أن الاستحالة التي ادّعاها: إمّا ناشئة من نفس 
اللحاظ فيكون اللحاظ محالاً؛ أي لحاظ شيء واحد متقدّما ومتأخّراً. فن المعلوم 
أنه ليس كذلك. وإلا يلزم استحالة تفييد الصلاة بالطهارة _مثلاً- أيضاً؛ لعدم الفرق 
بينهما في ذلك. 

وإمّا ناشئة من ناحية الملحوظ فلا ريب أنّ المللحوظ وهو تقييد المأمور به 
بقصد الامتثال أمر ممكن. كا اعترف هوت به. والأمر الممكن لا يوجب امتناع 
شيء آخر كما لا يخئى. 

فتلخّص من جميع ما ذكرنا: أن أخذ قصد الأمر في متعلّقه ليس محالا ذاتا. ولا 
تكليفا بالحال. 

ثم لو فرض عدم إمكانه. فهل يمكن أخذه شرعا بتعدّد الأمر بأن يتعلّق 
أحدهما بطبيعة الصلاة. والثاني بها مقيّدا بإتيامها بقصد الامتثال. فيتوسّل الآمر إلى 
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غرضه بهذه الوسيلة, كما ذهب إليه الشيخييك”' أو لاكا ذهب إليه بعض آخر”"ا؟ 
فنقول استشكل عليه بوجوه: 

أحدها: ما ذكره صاحب الكفاية من أنَا نقطع بأنّه ليس فى العبادات إلا أمر 
واحد. كغيرها من الواجبات والمستحبّات7". 

وثانيهما: ما ذكره في «الكفاية» -أيضا بأنّ الأمر: إِمّا أن يسقط بمجرد موافقته 
ولو لم يقصد به الامتثال؛ لكونه توصّليّاً. كما هو قضيّة الأمر الثاني. فلا يبت حال 
لموافقة الأمر الثاني فلا يتوسّل الآمر إلى غرضه بهذه الوسيلة والحيلة. وإمّا أن لا 
يسقط بذلك. فلاوجه له إلاعدم حصولغرضه بذلك. معحكمالعق لاستقلالاً -حينشذٍ- 
بوجوب موافقته على نحو يحصل غرضه. ولا يحتاج إلى لامر الثاني! *! انتهى. 

لكنّ الوجهين غير وجيهين: أمّا الأول فلأنٌ دعوى القطع المذكور يحازفة؛ لعدم 
حصول هذا القطع لنا. وأمًا الثاني فإِنْمَيٌ لم يذكر أنّ الامتثال في صورة الشكَ في 
اعتبار قصد الامتئال هل يتحمّق أو لا؟ أي لم يتعردض لصورة الشكٌ والواقع لا يخلو 
عن أحد الأمرين فذهب بعضهم إلى البراءة فيه لا الاشتغال0, وحينئزٍ فيلزم أن يأمر 
المولى ثانياً بإنيانه بقصد الامتثال؛ حيث إن الامتثال بدونه مشكوك فيه؛ ردعاً عن 
الحكم بالبراءة. بل يمكن أن يقال: إِنَهُ يستكشف من بديهيّة اعتبار قصد الامتثال في 
الغينا د اكارو لذبن المسلراكة ووه امر كر هنا متسل يد 

مضافا إلى أَنّه رئما يمكن أن يقال باعتبار قصد التنجّز في العبادات مع الامكان, 
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ولجله المشتهواق دأيضا ولا مكز لاع بيه النارخ] عل :للق لأ ن فاضي" الحكم 
بالاشتغال هو الاحتياط. 

الثالث من وجوه الإشكالات النييصعب الذبّ عنبهاهو: أنّ الأمرالأوّل لو تعلق 
بنفس طبيعة الصلاة يحوّدة فلا ريب أَنَّها كذلك ليست مطلوبة ومرادة. فلا يتعلّق 
البعث بها حقيقة؛ لاستحالة البعث الحقيق إلى ما ليس هو بمطلوب حقيقة. فلا معق 
للأمر الثاني بفعلها وإيجادها بقصد الأمر الأوّل؛ لما عرفت من استحالة البعث إلبها 
يحرّدة. والأمر الثاني دأبضاء قن على القيزا" قرضياء وقال الحقّق العراق تي إنّ الأمر 
الأوّل قد تعلّق بالحصّة المقارئة للقيد. لا بالصلاة يحوّدةٌ ولا بالطبيعة المقتدة!'). فكأرة 
نظره إلى دفع هذا الإشكال وإن لم يصرّح به. 

لكن فيه: أنّ ما ذكره إِنما يمحكن تصوّره في الطبيعة الموجودة في الخارج. فإنَ 
طبيعة الإنسان يمكن تصوّرها مقارنة للفسق والعدالة أو غيرهما؛ لوجود الفرد الفاسق 
والعادل منها في الخارج. فع عدم وجودها في المخارج لا يت ما ذكره؛ فإنّه يستحيل 
تصور المقئّد مقارنا لقِيدٍ لا يمكن تقييده به. 

نعم: يصحّ ذلك لو وجد في الخارج؛ بأن يقال: الإنسان بما له من الوجود في 
الخارج حكيه كذا. 

وغاية ما يمكن أن يقال في الذب عن الإشكال: هو أنّ للمولى نحوين من الأمر 
-إذا كان مطلويه مركيا مق الأجراة المرطكة مل المسحدات: أعدهنا أن بام ناه 
امسق سراد سد ا وثانهما الآمز يؤضيم اللبنة و الآجز والطين متلا بار 
يأمر بكل واحد منها مستقلا. وحينئذٍ مطلوبه الذي تعلق به الإرادة هو مجموع 
المتعلقات الا افرى: لا كن واشد ميا مفلا كالعة المقيق والازادة كذلك سعلنا 


١‏ اك نفس المصدر. 
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لف تنقيح الأصول 
بالمجموح. لا بكلّ واحد. وإذا كان مطلوبه مركّبا من الأجزاء الطولية. كما فها نحن فيه؛ 
أي الصلاة المقيئّدة بإتيانها بقصد امتثال الأمر. فالنحو الأول من الأمر فيه يعني الأمر 
بكلّ واحدٍ مستقلا غير بمكن بالفرض. لكن يمكن بالنحو الثاني. فجموع المتعلقين 
لأمرين هو مطلوبه الحقيقي الذي تعلق به البعث الحقيق والإرادة الحقيقية. 

وبهمكن أن يذب عن إشكال آخر أورده بعض الأعساظم: وهو أنّ طبيعة 
العلا دده انيت القانة يعي تعلق تنا الام الأول 

وتقريب الجواب: أنّ التقرّب المعتبر في العبادة حاصل في الجموع. لا في كلّ 
واحد من الأجزاء. وهذا كاف فما نحن فيه. 

هذا كلّه لو قلنا: إنّ قصد التقوّب المعتبر في العبادة هو بمعنى قصد امتثال الأمر. 

وأمًا إذا قلنا: إنّ معناه الإتيان بالفعل بداعي سه ار تمدق مسعلسة ا انه 
ما تعلق به إرادته تعالى. فقال في «الكفاية»: إنّ تقييد الصلاة به بمكان من الإمكان, 
لكثه غير متير فطياة. 

أقول: الإشكالات الواردة عليه في فرض كونه بمعنى قصد الامتثال واردة عليه 
لو فرض أنه بهذه المعاني أيضاً. بل الأجوبة المذكورة عنه غير متمشّية هنا. 

أما الإشكالات: 

فمنها: ما مرّ منهتي من لزوم داعويّة الشيء إلى داعويّة نفسه أو محر كيّنه إلى 
حركيّة نفسه. فإنّهِ جار في هذه الصورة أيضاًء فإنّ الصلاةً المقيّدة بإتيانها بداعي 
حسنهاء أو أَنّْها ذات مصلحة. داعيةٌ إلى الصلاة كذلك وهذا هو كون الشي داعيا 
وتحردكا إلى داعويّة نفسه وحر كيّنه. 

وأمّا عدم جريان بعض الأجوبة فثل ما أجاب به الشيخت: من إمكان 
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انوك ل ارم بأمرين' ٠"‏ في الأول, فإنّه غير جارٍ فيا نحن فيد كا لا يخق. 

ومنها: مأ ذكره بعض الأعاظمتي من لزوم الدور الصريم؛ لأنّ قصد المصلحة 
يتوفّف على وجودها في الخارج. ووجودها في الصلاة فيه يتوقف على قصد المصلحة: 

أمَا الأوّل: فواضح. 

وأمًا الثانى: فلار متاو 11" قدت منووا المت تجن متصاعةه 
بل المصلحة فبها إنتما هي فها إذا أتي بها بقصد المصلحة. وهذا هو توقّف الشبيء 
غلا الفشد *. 

وأجاب عنه بعض: بأنّ هذا نظير العناوين القصديّة كالتعظم والنوهين. فإنّه 
يمكن تقرير الدور المذكور فيه أيضا: بأنْ التعظيم يتوقّف على قصده؛ لأنْ المفروض أنه 
من العناوين القصديّة النى لا توجد إلا بالقصد إلى عنوان. وقصده يتوقف على كو 
الفعل تعظياً. ش 

فيذبٌ عنه: بأنّ توقف التعظيم على قصده مسأم. لكن لا تُسِلّم توقّف قصد 
التنظع عل كون الفعل تنظما بالفغل» بل يكن قابلينه واستعداده لأن يقع تعظوأ وفيا 
ضر تافنه أنضاكذلك:فإن توقف .ووه الصلحة عل قضدها نسلم, لكن لآ سكم 
توقّف قصد المصلحة على وجودها في الصلاة بالفعل. بل تك المصلحة الشأنيّة؛ بأن 
كوه المشاذة قا دقف وجرى اللعداسة فيا نو دفي فنا بهاذ تفرك افو ع1 
9 الشأنئة فيها؛ أي صلاحيّتها لأن تصير ذات مصلحة'". 

كاسسطن ناض افيه انار د بن القصديّة غير صحيح؛ لأنْ الداعي إلى قصد 

التعظير ال 0 الكامنة في نفسه الناشئة عن كون 


١-مطارح‏ الأنظار : ل ان 
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1 تنقيح الأصول 
المعظّم له نبا أو عالما أو غير ذلك. والداعي فها نحن فيه المصلحة الصلاتيّة. فلا يصحّ 
قياس ما نحن فيه به. 

لكن ذكن :أن بذك عن أصتل الاشكال: يا لطيئقة الضلاة دده عن العيد 
دو اماه اداه ونه للعيي كروي لذ نفك عه عن الااننا وبا لشلةة الامووييا. 

وبعبارة أخرى: المصلحة التامّة كامنة في الصلاة مع قصد المصلحة كليهم|. فجزء 
المصلحة متحمّق في الصلاة. وجزؤها الآخر في القيد. لكن لو فرض ترد كل منهما 
عن الآخر وبدونه فليس فيه مصلحة. فجزء المصلحة الكامن فى الصلاة الملازم 
لآخر كما يتوقف عليه قصد المصلحة. فقصد المصلحة يتوقف على هذه المصلحة 
اوتنه لك هذه :المعلحة اموه ل وفك عل «قضنالضيتة اننا مر عد احنة 
الإتيان بالصلاة بقصد المصلحة الجزئيّة الكامنة في الصلاة للملازمة بينهما في الوجود. 

وبهذا البيان يمكن دفع الإشكال الأوّل -أيضاً فإنّ جزء المصلحة الذي في 
الصلاة داح إلى الإتيان بالصلاة بقصد المصلحة الكامنة فْ القيد. ويوجد جزء مصلحة 
الصلاة باد داع له. وهذاكافٍ في دفع الإشكال. 

ومنها:_أي الإشكالات_ما قوّره المحقّق الناثيني -على ما ذكره بعض مقرّري 
بحته : وهو أنه إذا أخذ الجامع بين المصلحة والحُسن قيدا وتعلّقت الإرادة بالمأمور به 
الممبتد به. كالاإتيان بالفعل له تعالى. لزم وفوع شيء واحد في سلسلة العلّة والمعلول 
كليه). وهو تحال. 

بيانه: أنّ هذا الجامع -حينئذٍ- علّة لوجود الإرادة للإتيان بالفعل العبادي. 
والارادة علّة لوجود المأمور به. فإذا أخذ هذا الجامع في المأمور به الذي هو المعلول 
لزم الحذور المذكور هذا كلَّه في الإرادة التكوينية والأمر التكوينى وأمّا الإرادة 
النشر نتة ذه داطنا ‏ كذللك «الابعدالة الآ «المشتكيل 1" الى لمتحي 
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كن هذا الاشكال ابغا قور :وازوه 80 اللعح ةنسم عله الذراةة: ييل 
الإرادة معلولة لغرض آخر. كالخوف من العقاب وعذاب المولى. أو رجاء ثوايه 
ورضواله. أو غير ذلك. وحينئدٍ فلا وقع للإشكال المزبور. 

فتلخّص: أنّ أخذ قصد الامتثال أو المصلحة أو الحسن أو غير ذلك في متعلّق 
لآم فكي +سواء كان اشاس واتجتن اميامويق: وحينئذٍ فلا إشكال فى القسّك 
بالإطلاق والحكم بالتوصّليّة إذا شك في أمن ائد مدي أو توصّلي. فإنّ الآمر إذا 
كان في مقام بيان تام المراد. وم ينصب قرينة على الخلاف. يحكم بأنّه توصّلي لا يعتبر 
ةقد الدمتفال. 

نعم 5 عليه إشكالات: 

أحدها أنّ التفسّك بالإطلاق إِنا يصمّ فها إذا كان الاطلاق والتقييد كلاهما 
بمكنين. وفيا نحن فيه ليس كذلك. فإنّ دعوة الأمر إلى متعلّقه هي من شؤون الأمر 
ولوازمه التي لا تنفكٌ عنه. كما هو واضح. ولا عن متعلقه. إن الداعين إلى امن 
بالثىء هو بعث المكلّف إلى إيجاد ذلك الشيء. فتعلّق الأمر هي طبيعة الفعل التى 
هيا نراق ايض السو رك إغناه ذلك النمل ساديم ادامون با ديق نان 
لا لفظي. ولا يمكن تفييد الطبيعة بذلك القيد. فلا إطلاق في متعلّق الأمر حقٌ يتمسّك 
3 ف مؤورد العيق, 

وأجاب عنه المحقّق العراقى نيل : ا يظهن علا تسدليمه ما اذ كرة من اللووا”. 
لكنّه منوح؛ فإنّ الأمر كا يتعلّق في التوصّليّات بنفس الطبيعة. ويكفي إيجادها بأي 
نحو كان. فكذلك في العبادات يتعلق بنفس الطبيعة. فلو شاك في التقييد أو في أمر نان 
فلا مانع من الفسّك بالإطلاق إذا كان الآمر في مقام البيان مع شرائطه الأخر. 
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ا تنقيح الأصول 

وذهب فى «الدرر»: إلى أصالة التعبّديّة في صورة الشّكٌ وعدم صحّة الفسّك 
بالاظلاق نمدا اختيارء آلآ أصالة التوضاكة: :ومهد لذلك مقدمات: 

الأولى: أنّ العلل الشرعيّة كالعلل التكوينيّة في أنّه كا لا يمكن أن يكون لعلة 
واحدة معلولات متعدّدة في التكوينيّات كذلك في التشريعيّات. وفرّع عليها أنّ الأمر 
للمرّة لا للتكرار وأَنّه للفور؛ لعدم تخلّف المعلول عن العلّة في التكوينيّات فكذلك في 
لكك حاتم والتلة صوق اهل الأنات الفرعية لامعتسال اتن علا صدة: 
تامّة في معلول واحد. 

الثانية: أنّ الأوامر متعلّقة بالطبائع المطلقة. لا بصرف الوجود. 

الثالثة: أن القيود على قسمين: قسم يمكن أخذه في متعلّق الأمر. كالطهارة في 
الصلاة. والعدالة والإيمان في الرقبة. وقسم لا يمكن أخذه فيه وتقييده به. كالإيصال في 
المقدّمة الموصلة, فإنّ الإيصال من لوازم ذات المقدّمة الموصلة. ولا تقبل تفيّدها به. 
فهي لا مطلقة؛ للضيق الذاتي فيهاء ولا مقيّدة؛ لعدم تقييدها في اللفظ بالإيصال, 
وكذلك قيد قصد الامتثال والتقرّب ونحوهما. فإنّ الأوامر وإن كانت مطلقة في اللفظ. 
ولم تكن مقيّدة بها. لكنّها متقيّدة مها في نفس الأمر. فلها ضيق ذاتيٍ في الواقع. فهي 
لا مطلقة ولا مقيّّدة. وحينئذٍ فلا إطلاق حي يُتمّك به في المقام. فإذا ورد أمر وشكٌ 
في أنه تعدي أو توصّلي فلا يقع الفسّك بالإطلاق والحكم بالتوضليّة. بل الأصل 
هق التكدا ته" ابون: 

وفيه: أن ما ذكرهتيك من أنْ الأوامر الشرعيّة كالأوامر التكوينيّة. وقياسها بها 
تمنوع جدًا فإنّه لا اسم ولا رسم ولا أثر للمعلول في الوجود في التكوينيات قبل 
وجود علّنه. فوجود المعلول إنما هو لأجل علَيّة العلّة له. بخلافه في التشريعيّات. 





١‏ -أنظر درر الفوائد : .٠١١- 6٠١‏ ويحتمل أن الإمام الخمينييي أخذه من نفس المحقّق 
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وأمًا تفريع المسائل المذكورة عليه فلا يخ ما فيه؛ لأنّ تخلّف المأمور عن 
امتثال الأوامر في التشريعيّات أكثر من أن يحصى. بخلاف التكوينيّات. ولما عرفت من 
أن الأمر ليس فيه حر كيّة حقيقة. 

وأمّا تفريع عدم تداخل الأسباب في التشريعيّات فهو على تقدير تسليمه 
-كبا سيجيء التحقيق فيه لأجل امتناع الأمر بقيء واحد مزّتين أو أزيد إلا 
تأكيدا. كا اعترف هوي به فى المقدمة الثانية من تعلّق الأمر بالطبيعة -لا بصرف 
الوجونت.واستسالة تعلق الازادة “يه كتذلك وكذلك' الحت والشسوق ل لآ العلل 
الشرعيّة كالعلل التكوينيّة. 

وأمّا المقدّمة الثالثة : فهي أيضاً منوعة لأنّه إذا فُرض تعلّق الأمر بشىيء. كقوله: 
«صلْ» فعند التحليل هنا ثلاثة أشياء: المادّة؛ أي مادّة الصلاة في المثال. وهي الطبيعة 
المأمور بهاء واطيئة؛ أي هيئة الأمر. ومفادها ليس إلا البعث إلى الطبيعة. وتعلّق الطبثة 
بالمادة. وشيء منها لا يدل على الضيق الذاتي الواقعي الذي ادّعاه. فإذا أمر المولى 
بشيء فليس فيه إلا البعث إلى المادّة المطلقة. والتقيبد بالقيد المذكور يحتاج إلى مؤنة 
زائدة. بل مقتضى القياس إلى العلل التكوينية أيضا ذلك فإنٌ النار علّة لاحراق 
الحطب _مثلا ‏ فلفظ النار ندل على ذاتها في قولنا: «النار حرقة». والإحراق في مرتبة 
ذاته ليس فيه قيد. فالقيد يحتاج إلى بيان زائد وبعد تعلق الأمر بالمادة ينقزح منه 
مفهوم الأمر والمأمور والمأمور به. فأين الضيق الذاتي الذي ادّعاهيَي ؟! 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أَنّه لا مانع من القْسّك بالإطلاق عند الشكٌ في 
التوصّليّة والتعبّديّة في الأوامر الشرعيّة إذا كان الأمر في مقام البيان. ثم على فرض 
عدم صحّة اللقسّك في المقام بالإطلاق الأفظي أمكن القمّك بالإطلاق المقامي. 

ولو فرض عدم صحة القسّك به أيضاً فهل هناك أصل عملي يقتضي وجوب 
الإتيان بالقيد أو عدمه؟ 





فنقول: هذه المسألة متفوّعة على مسألة الشكٌ في الأقلّ والأكثر الارتباطتين: 
فإن قلنا هناك بجريان أصل البراءة فيها فكذلك هاهنا. كما هو الحقّ. وسيجيء بيانه. 
وان قلنا هناك بالاشتغال فكذلك هاهنا. 

قال في «الكفاية»: لا يحال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال. وإن قلنا بأصالة 
البراءة في الأقلّ والأكثر. 

وحاصل مأ أفاده في بيانه: هو أنه للا كان للأمور به مفهوم مبيّن عندنا وجب 
الإتيان بكلّ ما يحتمل دخله في المأمور به تحقّق الامتثال؛ ليحصل العلم بسقوط 
الغرض الذي هو علَّة للإرادة والارادة علّة للأمر. فلا يعلم بسقوط التكليف وحصول 
اللأمسال: يدون لكه خلاقة مسالة الأقل وال كثء قاذ متعلى الامو فنا مز ة ديه 
الأقلّ والأكثر. فيؤْحْذ بالأقل, ويّننى الأكثر بالأصل. 

نعم يمكن أن يقال: إِنّه كلّ) يحتمل دخله بدواً في تحقّق الامتثال. وكان مما تغفل 
علد العاكة غالبا "كان مكل الامو بال وتعة قر رده سن واد فاع لكلل 
بما هو همّه وغرضه. وإذا لم ينصب على دخله قرينة كشف عن عدم دخله. وذلك 
كقضني الوسية والعيز 1" انحرين: 

لكن لا يخفى ما فيه: فإنّ مقتضى ما ذكره عدم جريان البراءة في مسألة الأقلّ 
والأكثر الارتباطتين أيضا؛ لأنا نعلم فيها بوجود التكليف وثبوت غرض للمولى. 
ولا بحصل العلم بحصول الغرض وسقوط التكليف بالانيان بالأقل. فعلى ما ذكره 
لابدٌ من الااتيان بالأكثر. ولا فرق فما ذكره بين ما نحن فيه وبين مسألة الأقلّ والأكثر. 
بل مااتحن فيه عين :مسالة.الأفل وال كثن. 

والتحقيق: جريان البراءة العقليّة فيهما؛ لأنّه إذا أمر بالصلاة -مثلاً وسّكٌ في أنّ 
المطلوب هو طبيعة الصلاة. أو هي مع قيد آخر. ولم يبيّن الشارع وجوب القيد. يحكم 
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العقل بأنّ الواجب هو الطبيعة؛ والعقاب على الزاتد عنها عقاب بلا بيان؛ لعدم قيام 
الحجّة عليه. فإن أريد بسقوط الأمر هو عدم وجوب متعاّق الأمر ثانيا. فها نحن فيه 
أيضا كذلك وإن أريد به معىّ آخر فلابدٌ من ببانه حقٌ ننظر فيه. 

م إنه لو فرض عدم جريان البراءة العقليّة فهل يجري فيه البراءة الشرعيّة 
اوالة ؟ نينا تامف 

الأوّل: إذا فرض إمكان أخذ قصد الأمر في متعلّقه فهل تجري البراءة الشرعيّة 
لو شلنافيه أو 

الثاني: لو فرض عدم إمكان أخذه في الأمر الأوّل. لكن أمكن أخذه بأمر تان 
فهل تجري فيه البراءة النقليّة لو شكٌ فيه أو لا؟ 

الثالث: لو فرض عدم إمكان أخذه فيه لا في الأمر الأوّل ولا بالأمر الثاني. 
فهل تجري البراءة لو شكٌ فيه أو لا؟ 

أمَا على الأوّل: فقد يقال إِنَّا لا تجري فيه؛ لأنّ ملاك جريان البراءة النقليّة: 
هاما لى كان الذكواك عبك: و ره عليه امول لتقل يوه ركان تافضا له 
وما نحن فيه ليس كذلك؛ لأنّ الفيد المذكور عل فرطن كوته مُرادا للمولى واقفا. فعدم 
تنبيهه عليه لا يوجب الإخلال بفرضه؛ لكفاية حكم العقل بلزوم الاءتيان به في صورة 
الشكٌ. فلا يلزم من عدم البيان نقضه لغرضه. وليس المدّعى أنّ حكم العقل بلزوم 
الاحتياط ببان ينتفى معه موضوع البراءة النقليئة؛ ليلزم الذّور. بل المُدَعى قصور دليل 
البراء: النقلئة عن شمول مثل هذا المورد وانصرافه عنه"". 

والعوراي 1 سور التراء ‏ وعر اها تقر كه هنذا المشات ل دوو ان 
الشارع قد حكم بالبراءة في مورد الشاكٌ. فإن لم يكن المشكوك واجبا واقعا فلا كلام. 
وإن كان واجبا في الواقع فالحكم بالبراءة توسعة من الشارئ. وتسهيل منه للمكلفين 
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عند الشك في وجوب شيء. 

بل يمكن أن يُعكس الأمر؛ بأن يقال بجريان البراءة العقليّة في المقام. ومعه 
انسل النوية لل ارات السركيي قا لبس حا درم بحن ا رشناد إن 
ما حكم به العقل. 

وأمَا على الثانى: فيمكن أن يقال بعدم جريان البراءة النقليّة لنفى القيد بأمرٍ 


عام المطلوب والمأمور به إلا على القول بالأصل المثبت؛ ضضرورة أن نقيّ الوجوب 
المستفاد من متمّم الجعل. وإثبات أنّ الباق واف بالغرض المطلوب بأصالة البراءة. من 
أظهر مصاديق الأصول المثبتة, بخلاف ما لو قلنا بإمكان أخذ القيد فى الأمر الأوّل. 
فإنّه عليه يرجع الشكٌ إلى الشكٌ في انبساط الأمر على الجزء أو القيد المشكوك دخلّهُ 
في التكليف. فع جريان البراءة فيه والحكم بعدم انبساط الأمر عليه يحكم بعدم 
وجوبه. ويفهم منه عرفاً أن الباق هو تهام المطلوب والمأمور به وليس ذلك من المثبت 
لخفاء الواسطة وعدم توجّه العرف المها(". 

وفيه أوَلاً: آنا لا نحتاج إلى إثبات أنّ الباقى هو تام المأمور به الذي هو متعلّق 
الأ ص الأؤل بل تقول؟ إن نعلم أن الآمن الأول على عدم لازام الحشر» باإحيلا - 
ونشك فى أنّ هنا أمراً آخر يدل على تقييد متعلّق الأمر الأوّل بقيد أوءلا. فالعسك إنما 
هو في شرطيّة الجزء الحادي عشر أو شطريته, فيؤخذ بالمعلوم الذي تعلّق الأمر به. 
وهو الأجزاء العَشّرة. ويّننى الزائد بالأصل. ويكف في الامتثال وسقوط الأمر 
وحصول الغرض. الإتيانٌ يمتعلّق الأمر الأوّل ولا نحتاج إلى إثبات أَنّهِ تمام المالوب. 

وثانيا: لا فرق فما ذكر بين ما إذا شك في ثبوت القيد بالأمر الأَوّل أو بآمرٍ ثانٍ, 
ولا وجه للتفصيل الذي ذكره فإن كانت البراءة جارية في الأوّل لخنفاء الواسطة 
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فكذلك في الثاني لذلك فإنّ الأمر الثاني أيضا ناظر إلى الأمر الأوّل. وليس جعلا 
مستقلا. بل متمّم للجعل. وإن لم تكن جارية ففي كلتا الصورتين كذلك. 

وأمًا على الثالث: فقد يقال في وجه عدم جريانها عليه أيضا: إِنّه إذا فرض 
عدم إمكان أخذ القيد المذكور بأحد النحوين. فليس دخله شرعيّاً حينئذٍ بل عقلي. 
ولابدٌ في جريان البراءة الشرعيّة قابليّة المرفوع للوضع والرفع شرعا؛ لبكن تناول 
يد الجعل والرفع الشرعيّين من الشارع بما هو شارع له. فإنْ الشارع بما هو شارع 
لا.يتصرّف في الأمور العقليّة والتكوينية. والفرض أنّ ما نحن فيه كذلك. وأمّا رفع 
الشرطيّة والحزئيّة فهو وإن كان بمكان من الإمكان. لكن لا تجري البراءة النقليّة فيهما 
فما نحن فيه أيضا للعلم فيه بثبوت الأمر العقلي!". 

وفيه: آنّه لو فوّضنا عدم إمكان أخذ القيد شرعا في متعلّق الأمر؛ لا بالأمر 
الأوّل. ولا بالأمر الثاني تبعا. لكن للشارع أن يجعله بجعل مستقلٌ, وهذا مما لا إشكال 
فيه. فع الشك فيه يرفع بدليل الرفع والتوسعة. 


فصل: 

إذا شك في أمر أنه نفبي أو غيري أو عيني أو كفائي أو تعبيني أو تخييري. 
فلاريب في أنه لا دلالة لفظيّة تدلّ على أحدهاء ولا ادّعاها أحد فيا أعلم. لكن لابدّ 
من حمله على النضي العيني التعييني؛ وذلك لما عرفت في بحث دلالة الأمر على 
الوجوب أنه ليس لأجل أنّ صيغة الأمر موضوعة للوجوب؛ فإنٌ الإشارة أيضاً 
كذلك. مع وضوح أنَّها لم توضع للوجوب. ولا لأجل الانصراف إلى الوجوب. ولا 
أنه مقتضى مقدّمات الحكمة. وأنّه ل كاشف عن وجود إرادة حتميّة للمولى في 
الأوامر. بل الوجه في حمله على الوجوب أنه يحتاج إلى الحواب من العبد بمجوّد 
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حون زعو نف نالاو ا انود القرنلن و الواات الوواله اتلك انع الت مو نه وسار ابيا نه 
احتمل ندبيّته. لم يكن عذره مقبولاً عندهم. بل يقتّحونه ويستحق العقوبة عندهم 
1 ايه 

وها انان شاوه وشيم كنا وكيك لبد الامو ينه سهدر 
باحتاله أنه غيري. أو كفائي مع إتيان غيره به. أو تخييري بينه وبين فعل آخر أن به 
فلا يقبلون عذره بل يقبُحونه. واختاره فى «الكفاية». لكنّه تَسَك بالإطلاق ومقدّمات 
الحكئة على ذلك. لاحتياج الغيري والكفاني والتخييري إلى مؤنة زائدة. فع 
عدمها يؤخذ بالإطلاق!". 

وذكر في توضيح وللسطن الحتين ما خياضلة أذ كل واحد من النفسي 
والغيرىي مشلا له فيد وخصوصيّة في مقام النبوت :بها عناز أحذهنا عن الآخر. وهي 
البشرط لانيّة في النفسي, والبشرط الشيئيّة في الغيري. لكن في مقام البيان والإثبات 
ليس للوجوب النفبي قيد وخصوصيّة؛ لأنْ القيد المذكور له في مقام الثبوت عدمي, 
بخلاف الوجوب الغيري. فإنّ له في مقام البيان أيضأ قيدا وخصوصيّة كا كانت له في 
مقام الثبوت؛ لأنّ الخصوصيّة فيه وجوديّة. وحينئذٍ إذا أطلق اللّفظ وكان في مقام 
البيان. ولم ينصب قرينة على المراد. فقضيّته هو الحمل على النفسي؛ لاحتياج الغيري 
إلى مؤنة زائدة في مقام البيان!". 

وفيه: أنه قد مرّ مرارا أَنّ لفظ الأمر مركّب من الهيئة والمادّة, والطهيئة موضوعة 
محدد البعث إلى المادّة فقط..والمادٌة موضوعة للطبيعة المطلقة. فهنا أمور ثلاثة: 

أحدها: مطلق الوجوب وطبيعته اللابشرط. 

الثاني: الوجوب النفسي. 
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الغالث: الوجنوب الغهري. 

الأول مقسام للأخيرين. فه)| قسمان له. ولابد أن يكون لكل واحد من 
الأفسام خصوصيّة بها يمتاز عن القسم الآخر. فلو لم يكن للوجوب النفسي 
خصوصيّة زائدة لزم أن يكون القسم عين المقسم, وهذا باطل بالضرورة. 

بل نقول:كا أن لكل واحد منهما خصوصيّة في مقام الثبوت كذلك في متام 
الإثبات والبيان وأمّا السك بالإطلاق والحكم بأنّ المراد هو الجامع بينهها. وهو مطلق 
الواجوات "١‏ فهو وإن لا يرة:علية الاشكال المذكوره لكن يرد عليه إشكال آخره وهو 
أن معنى الطهيئة من المعاني الحرفيّة. ولا جامع بين المعاني الحرفيّة حقٍّ تحمل عليه. ولذا 
قلنا: إن الموضوع له فيها خاصٌ كا مر توضيحه. 
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الفصل التاسع 
في المرّة والتكرار 

هل تدلٌ صيغة الأمر على المرّة أو التكرار أو لا تدلٌ على شيءٍ منهما؟ 

إعلم أنّ هذا النزاع مختصٌ بالأمر والنبي. ولم يقع في سائر المشتقّات مثل 
الماضي والمضارع. والظاهر أَنْ منشأ الغزاع أئّم لما رأوا أنه قد ورد الأمر في 
القرآن المجيد ديد به المررّة تارة. مثل: ل عَلَى التاس حج ال والتكرار 
أخرى. مثل: «أقيمُوا الصّلاة74", وك اله في أنه حقيقة في المرّة ومجاز في 
التكرار؛ أو بالعكس. 

ثم إنْه يمكن تصوير الغزاع بوجوه: 

الأول: أنّ يمجموع الأمر بمادّته وهيئته هل يدل على المررّة أو التكرار؟ 

الثاني: أنّ هيئته هل تدلّ على كذا أو كذا؟ 

الثالث: أنّ مادّته فقط هل تدلّ على ذا أو ذاك؟ 

والبحث في الصورة الأولى إعما يُعقل لو قلنا بأنٌ العلل الشرعيّة والأوامر 
التشريعيّة كالعلل التكوينيّة في أنّ العلّة الواحدة لا تؤثّر إلا في معلول واحد. وإلا 
فلا معنى هذا الغزاع. ى| سيجيء توضيحه إن شاء الله. 

ولقل "نيا نكب الفصو لاتق الشيكاكي حكاية الإجماع على أن المصدر الجرّد 
عن الألف واللام والتنوين لا يدلّ إلا على الماهيّة المطلقة'", ولذا حرّرنا الغزاع في 
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المينة والأكثرون أيضاً حرّروا الغزاع في الصيغة. وهي ظاهرة بل مبريحة في الهيئة. 

وأورد عليه صاحب «الكفاية» بما حاصله : أنّ جرد الاتّفاق على ذلك 
لايوجب كون النزاع في اطيثة, وما يوجب ذلك لو قلنا بأنَ الأصل في المشتقّات 
هو دودر انا ذا فلقابا را المضدن اها ضيف مايه لكات المسا كم ولمن اعد 
داافلا: وسيل فيمكن أن عل مط السعتك نظام هو متادة الأمر وان 
موضوعة لكذا وكذ|(30". 

واتتشكلوا علية ا تدوان نايا المسد ليس أصلا حل لكو اموا واعيدة 
فادّة المصدر عين مادّة الأمر. فإذا كان مادّة المصدر موضوعة للطبيعة المطلقة الغير 
القابلة للوحدة والكثرة. صمّ ما ذكره صاحب «الفصول»'!". 

والجواب الصحيح عن مقالة صاحب «الفصول» : هو أَنّه لو انضيّ إلى الإجماع 
المذكور إجماع آخر على أنّ موادٌ المشتقّات والمصدر واحدة. صمّ ما أفاده. لكن 
الإجماع الثاني مفقود في المقام؛ للاختلاف في ذلك. فذهب بعضهم إلى أنّ مادّة المصدر 
مباينة المادّة سائر المشتقّات وأَنّْا موضوعة بوضع على حدة غير وضع مواد 
المنتقات!" وحينئذٍ فجرّد الاثفاق على 2 المصدر الجرد موضوع للطبيعة لا يجدي 
في خصر النزاع في الهيثة. لكن وقوع الفزاع في الهيئة أيضاً إِنا يُعقل إذا صمّ ما ذكره 
5-5007 الدررية: مق أت الأوامر الشرعية كالفلل التكويقة قر يه فساف:: نا 
عرفت من أنّ المعلول في التكوينيّات ليس له تحقّق ووجود مستقل. وفي الحقيقة 
وجود المعلول عين وجود العلّة التامّة. بخلاف المعلول في التشريعيّات. فانّ الآمر 
يلاحظ الطبيعة أوّلا. ويشتاق إليهاء فيريدها فيأمر بهاء ومن الواضح استحالة إرادة 
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فف تنقيح الاصول 


الطبيعة المطلقة والاشتياق إلبها مرّتين أو أزيد إلا تأكيداً, اللّهم إلا مع تفييدها بقيد أو 
خصوصيّة, فإذا أرادها واشتاق إليها ثانياً مع عدم التقييد بخصوصيّة. فهو عين الأوّل, 
فلا يوجب تعدّد الأمر تعدّد المعلول. وحينئذٍ فالغزاع في الهيئة غير معقول. هذا إذا 
قلنا بأ الطيكة موضوغة الإغراء: والبعك: 

وما لو قلنا: بأنّْا موضوعة للإيجاد فالاشكال المذكور وإن كان غير وارد. 
لكن يرد عليه إشكال آخر: وهو أنه لو فرض أنّ المدّعي للتكرار يذهب إلى أنّ الهيئة 
موضوعة للإيجادات مع ئها معان حرفيّة بتصوّرها ثانا بمعنىّ اسمي. لكن يرد على 
هذا المبنى: أنه كيف يمكن حينئذٍ استعماها مع أنَّا معان حرفيّة. والمعنى الحرفي غير 
الوجدان والرتكز في الأذهان. وعلى أي تقدير فالبحث في الهيثة غير معقول. 

وأمًا النزاع في مجموع الهيئة والمادّة أو في المادّة فقط فهو معقول. لكنْه 
غير صحيح؛ لأنّ التحقيق في المقام: أنّ مادّة الأمر موضوعة بالوضع النوعي 
للطبيعة المطلقة. وهيئته موضوعة لحد البعث والإغراء. وشيء سن ل صلدل 
على الماة والتكرار. 

والحاصل: أنّ صيغة الأمر لا تدلٌ إلا على طلب الماهيّة والمرّة والتكرار 
خارجان عن مدلوها. 

نعم: إذا أمر المولى بشيء. وكان في مقام البيان وأطلق. يتحمّق الامتثال بإيجاده 
مرة. ولا يصمٌ عقابه؛ لا لأجل أنّ الصيغة تدلّ على المرّة. بل من حيث تَحقّق الامتثال 
بالمرّة وإجاد فرد واحد منها. 

هذا إذا كان المتكلّم في مقام البيان. لكن الغالب في الأوامر الواردة في الكتاب 
عدم كونها في مقام البيان. وحينئذٍ فالمرجع هو الأُصول والقواعد. 

ثم إن المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد؟ 
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والفرق بينهما واضح. فإنّ الدفعة هو تحقّق الشيء أو الأشياء بحركة واحدة, 
فهي أعمٌ من وجود فردٍ واحد أو أكثر. فيمكن تحقّق أفراد وإيجادها بحركة واحدة, 
فإكرام زيد وعمرو بإكرام واحد دفعة واحدة, لكنّه إيجاد فردين من الاكرام. 

إذا عرفت هذا 1 ذهب بعض إلى أن المراد. هو الذفعة والدفقات7". 

ويشهد لذلك: أنه لو كان المراد بهما الفرد والأفراد لكان الأنسب وقوع هذا 
البحث في ذيل البحث فى أنّ الأوامر هل هي متعلّقة بالطبائع أو بالأفراد؟ 

فإن قلنا: نا متعلّقة بالطبائع فلا وجه هذا البحث حيئئظٍ. 

وإن قلنا: بتعلّقها بالأفراد فيقال: هل هي للفرد أو الأفراد؟ والحاصل: أنه 
لوكان المراد هو الفرد والأفراد فلا وقع هذا البحث لو قلنا بتعلّق الأوامر بالطبائع 
بخلاف ما لو قلنا: إنّ المراد هي الدفعة والدفعات. فإنّ الفزاع حينئذٍ صحيح على كلا 
القولين. سواءً قلنا بتعلّق الأوامر بالطبائع أو الأفراد. 

وأجاب عنه في «الكفاية»: بأنّه لا ارتباط بين البحثين لو أريد بها الفرد 
والأفراد أيضأً فإنّ الطلب على القول بتعلّقه بالطبيعة. نا يتعلّق بها باعتبار وجودها 
فيالخارج؛ ضيرورة أن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي؛ لا مطلوبة ولا غيرها. 
وبهذا الاعتبار كانت مردّدة بين المررّة والتكرار بكلا المعنيين. فصمٌ النزاع في دلالة 
الضيغة على المة أو التكراز با معنيين وعدمها!"). 

وحاصل مرادهتي: أنّ ما ذكره صاحب الفصول -من أنه يستكشف من عدم 
فرعيب هذا الث عل الميعف المذكؤواان اماد هي الدفةة والتكران له لقره 
والأفراقت غير وجيه» لأه لا ارساط بيق المتحفيق سوا قلنا: | الحزاد هئ الدافتعة 
والدفعاتة أى القردوالأفرادء وشواء قلنا تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد. 


١-الفصول‏ الغروية : .7١‏ 
؟ -كفاية الأأصول .٠ ١5-١١١:‏ 








4 تنقيح الأصول 


لكن التحقيق في المقام: هو أن 2 صاحب الفصول صرّح بأ : بحث تعلّق الأوامر 
بالطبائع أو الأفراد بححث لفظي7", وحينئدٍ فإن قلنا: إن الطينة موضوعة لطلب وجود 
الماهيّة وإيجادهاء أمكن نزاع المررّة والتكرار؛ بأن يقال: إِنّ المادّة موضوعة لأبّهما. سوا 
قلنا بأنّ المراد هو الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد. 

وإن قلنا: إنّ هيئة الأمر موضوعة لطلب الماهية. فهي متعلّقة بنفس الماهية. 
وحينئذٍ فلا وجه للنزاع في المرّة والتكرار مطلقاً؛ لانمحصار النزاع -حينشلٍ- في اطيثة. 
وقد عرفت أنه على أي تقدير - غير معقول. 

© إله لو فض أن الأوامر متعلقة بالأفراد؛ وأوجد العبد فردين هن الطبيعة 
دفعة واحدة. فهل هو امتثال واحد أو امتشالان؟ 

لا إشكال في أنه طاعتان وامتثالان, فيترتّب عليه مثوبتان. 

وإن قلنا: إِنها متعلّقة بالطبائع. وأوجد فردين منها دفعة واحدة. فهل هو امتثال 
اعد وطاعة واحدة ١‏ أو افالا ىن وطاعنارة؟ وههان: 

وجه الأوّل: أنه م يوجد إلا الطبيعة المأمور بها وإن كان في ضمن فردين. 
فهو إطاعة واحدة. 

ووجه الثاني: أن الطبيعة توجد بوجود كل وأحد مسن الأفراد. فقد أوجد 
الطبيعة مرّتين في كل واحد منها تام الطبيعة. 

وقاسه بعض الأعاظم بالوجوب الكفائي؛ حيث إنّ الأمر فيه متعلّق بالطبيعة. 
والمسلمون كافة مأمورون بإيجادها. لكن لو أقى بها واحد منهم كف فى الامتثال 
يعفظ عن الأشرين ولق تركها كليم فحيدي «يمتستون النقات, نولو :ان ا كيل 
واحد منهم استحقّوا الثواب كذلك. مع أنّْ الأمر واحدا"' 


١‏ أنظر الفصول الغروية : 1/١‏ ؟7/. 
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المدّة والتكرار ١‏ 


لكن لا يخق ما في هذا القياس؛ للفرق الواضح بينهما. فإنٌ المسلمين في الواجب 
الكفاني كلّهم امورو بإجاد الطبيعة. لكن بنحو الكفاية. ولذا لو أق بها كل واحد 
منيع بتكو النواب ولو تركوها نيك اليشغطر ا اليقاف وى الاسعال بلقني 
إلى كلّ واحد في الأوّل. ولصدق الخالفة كذلك في الثاني. بخلاف ما نحن فيه. فإنٌ 
المأمور لو ترك الطبيعة رأسا. ولم يأتِ بفردٍ منهاء لم يستحق إلا عقوبة واحدة؛ لتركه 
الطبيعة المأمور بها. ولو أى بجميع أفرادها لم يستحقّ إلا مثوبة واحدة؛ للملازمة بين 
تعدّد الثواب والعقاب ووحدتهما في صورتي الموافقة وا لمخالفة. ولا يصمّ أن يقال: إن 
العقوبةة على فرض ترك الإتيان بجميع أفراد الطبيعة واحدة. والمثوبة على فرض 
الاتيان بجميع أفرادها متعدّدة. بخلاف الواجب الكفائي. فإئّها فيه أيضاً متلازمان. فلو 
أتى به الجميع تعدّدت المثوبة. ولو تركه كلّهم تعدّدت العقوبة؛ لما عرفت من الملازمة, 
فالقياس في غير حلّه. 





الفصل العاشر 
في الفور والتراخي 

قال المحقّق الحائري تي في باب المواسعة والمضايقة في كتاب صلاته في 
الاستدلال على المضايقة ما حاضله بتقريب مناه أن الأمر وإن لم يدل بدلالة لفظيّة 
على الفور. لكن يلزمه الفور؛.لأنّ العلل الشرعيّة كالعلل التكوينيّة في أنّ المعلول 
الاك عو العلة عن ؟ قبعب المسازعه إن الأتان بنضاء الفو ات 

لكن قد مر مراراً أنَ هذا الكلام منهرحمه الله غير صحيح. وأنّ قياس العلل 
الشرعيّة والأوامر الشرعيّة علبها فيغير محلّه. فإنّ غاية ما يمكن أن يقال في تقريبه: 
هو أنّ هيئة الأمر موضوعة للإيجاب. فالإيجاب علّة للوجوب. فإذا أوجب بإطلاق 
الهينة يلزمه حصول الوجوب؛ لعدم انفكاك أحدهما عن الآخر. بل هما واحد في 
الحقيقة. فإذا كان الإيجاب علّة للوجوب فلا يتخلّف المعلول عن علّته. هذا. ولكن 
الإيجاب اق بالطبيعة, ويتصور في الأمر بالطبيعة ثلاث صور: 

أحد هاه تجلقه ينا يفيف لفو له 

وثانمها: كذلك بقيد التراخي. 

وثالقياء تيلته نا يتحر الاطلاق: 

وقد مر أنّ المادّة فى صيغ الأمر موضوعة للطبيعة المطلقة, والهيئة موضوعة 
للإغراء والبعث نحوها. فليس في صيغة الأمر ما يدلّ على الفور أو التراخي. وليس 
فبها إلا المادّة واهيئة. وشيء منها لا يدل على شيء منهما ولو بالدلالة الالتزاميّة, 


١‏ -_كتاب الصلاة للمحقّق الحائري : 7/ا0. 
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والفور والتراخي يفتقران إلى التقييد. فيمكن أن يريدها الآمر بنحو التخيير بين الفور 
والتراخي؛ أي مطلق الطلب. 

فتلخّص من جميع ما ذكرنا: أنّ صيغة الأمر لا دلالة لها بنفسها لا على الفور 
ولا على التراخي. بل تدلّ على مطلق الطلب. 

لكن قد يقال : إن الصيغة وإن لم تدلٌ بنفسسها على ذلك. ولكن قام الدليل من 
الخارج غل أن الأوائر القرصتة أرينةجا القون كتوله تعالى: «وسارعوا إلى مَعْفْرَةٍ 
مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُها السّمواتُ وَالأْضٌ4". وقوله تعالى: لفَاسْتَبِقُوا 
الختراف 4" كريس ا الفعل الماموو يهن أبنات المتفرة ومن تقر لمكن 
المساوغة اليه لان الأمين امون 

وفيه: أنّ الاستباق بْمادّته نا يصدق إذا كان هناك فعل لو / يتبادر إليه هو فعله 
غيره. وصار الأول حروماً عن المثوبة المقرئّنة على فعله. كما في قوله تعالى: 9 وَاسْتَبَا 
البات4!*. وهو إنما ينحقّق في مثل الواجب الكفائي, فنّه لو سبقه إليه غيره صار هو 
بحروما عن ثوابه. وحينئذٍ فلا يشمل مثل الصلاة والصوم وغيرهما من الواجسبات 
العينتة, وأمّا قوله تعالى: 9وَسارعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ» فهو أيضا كذلك من جهة الهيئة؛ 
حيث إنَّا من باب المفاعلة لا بمادّته فليس إلا إرشاديّا ىا لا يخق. 

وأجاب عنه المحقّق العراقي تِكٌ: أن الاستدلال بهما لوجوب الفور لا يتم؛ لأنّه 
يلزم من وجوب السرعة والسبق إلى الخيرات وأسباب المغفرة عدم وجوبه. 

توضيح ذلك: أنّ الاستباق إلى فعل الخيرات يقتضي بمفهومه وجود خيرات 
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بدة يتحقّق بفعل بعضٍ منها. وينتفى في البعض الآخر. ولا ريب أن البعض الذي 

ا ق افا كن المخترامة, رهزم فرزو وجوت الاتفاق :ال اللشرارة 
يلزم أن لأ يكون التعضن الذي ل يتسقق فيد الاسعباق من اللنيزات»اراتمته مع الذي 
حت نيه الاكناق: :وإذا انق أن يكوى هدايق اللنيزاة اه عد وحوي الاق 
في البعض الذي يتحقّق فيه الاستباق. وإذا اتتق الوجوب انتفت المزاحمة بين أفراد 
الواجني"اللويشة اتروع ماعن جب اوهو فتعلق نا الرحشوت يها ونه 
يعود موضوع المسارعة. 

وبالجملة: يلزم من وجوب الاستباق والمسارعة عدم وجوبه!" 

ويه أؤلاً: أن ما ذكره انا بصخ لو كان الامعباق والمسازعة بالنشية إلى أفزاد 
الو اليه لكنه لبس كذلك» قات معتاهيا هو الأمن بالشارعة وسيى الفر ال فيسل 
الخيرات وأسباب المغفرة بالنسبة إلى أشخاص المكلفين؛ بحيث لو لم يبادر هو وبادر 
عه لل قدلة ضار اهن دما عن النوائيةةالمثر تي علية و اناوة وذللد كنا عرفت نا 
يتحفّق في الواجبات الكفائية. لا في أفراد الواجب كالصلاة والصوم ونحوهما. 

وثانياً: أنّ ما ذكره -من استلزام الوجوب لعدمه لا يستلزم خروج الخيرات 
عن كونها خيرات. 

وثالثاً: لو سلّمنا ما ذكره. لكنّه إنما يصمّ فيا لو كان المطلوب واحداً. وأمًا إذا 
تعرّد كما اذا فرض للصلاة فردان أحدهما أفضل_فلا. 

ورابعاً: قد عرفت أَنّ التحقيق: أن الأوامر متعلّقة بالطبائع لا الأفراد. وما ذكره 
اعا رين هال الفنان "ل الأذل ادف متو ا شو كلمانا إل أن 
مقنضى سياق الآيتين أَنََّما للإرشاد 5 إلى ما لا يستتبع مخالفته العقاب. مع أنّه 
لو دلّنا على الوجوب ازم تخصيص الأكثر؛ لخنروج المستحبّات كلها وكثير من 
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الواجبات. وهو مستهجن. 

ثم إن على القول بالفور هل المستفاد من الأمر لزوم الاتيان بالمأمور به فورا 
ففورا؛ بمعنى أنّه لو خالف الفور في الزمان الأوّل وجب فى الزمان الثاني وهكذا. أو أنّ 
مفاده وجوب الفور في الزمان الأوّل. فلو خالف لم يجب الإتيان في الزمان الثاني؟ 

قذ يقال بالأول! ١‏ لكت فانيد» لأ الفوركة: ما مستقادة من نين الأمر. أو 
من دليل خارج عنه. وشيء منهما لا يدل على ذلك: 

أمَا على الأوّل: فلأنٌ دليل القائلين بالفور هو أنّ العلل الشرعيّة كالعلل 
التكوينيّة!". فعلى فرض تسليمه فعنى عدم انفكاك المعلول عن علّته. هو لزوم فعل 
المأمور به فوراً. فإن لم يفعله كذلك, وتخلّف المعلول عن علّته. فوجوب فعله في الزمان 
الثاني لا وجه له؛ لأنّ الأمر لا يدل عليه لا بمادّته ولا مهيثته. 

وعلى الثاني: فقد عرفت أنه لو سلّم دلالة الآينين على الفور. فلا دلالة لهم 
علبى وجوب الفعل فيثاني الحال لو ترك الفور؛ لا بمادّتهما ولا بهينتهما. فأين 
الدلالة على ذلك؟! 
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القن الحاوي عدر 


وهذه المسألة من المساثل التي يقرتّبٍ علبها فوائد مهمّة خطيرة. وقبل الدوض 


الأمر الأوّل 

أئْم اختلفوا في أئَّها من المسائل العقليّة أو اللفظيّة!'. وعنونها بعضهم: بأنَ 
الإإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو ل'")؟ 

وبعضهم: بأنّ الأمر هل يدل علىالإجزاء إذا أت بالمأمور به على و جهه أو له0'؟ 

وثالث: بأنّه إن عُنونت المسألة بالأوّل فعقليّة. وإن عُنونت بالثاني فلفظيّة!4 

فنقول: لا وجه للبحث في دلالة الهيئة عليه فقط؛ لما مر أَنّا موضوعة لحرّد 
الإغراء والبعث. ولا في المادّة فقط؛ لما مر من أَنّا موضوعة لجرّد الطبيعة لا بشرط. 
ولا بجموعهما. وكا أنه لا دلالة للفظ الأمر على الفور ولا على التراخي ولا المرّة 
والتكرار. كذلك لا يدل شيء منها لفظا على سقوط الأمر إذا فعل المكلّف المأمور به 
وهل نوري انيدل الأم عل ذلك الم المنضا ؟! 


١‏ بدائع الأفكار (تقريرات العراقي كا 
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والعجب من المْحقّق العراق مع ذهابه إلى أنّ المسألة لفظيّة''' قال: إِنّ الأفظ يدل 
بالالقزام على ذلك!". فلابدٌ أن يريد منه الدلالة الالتزامية البيّنة مثل دلالة طلوع 
الشمس على وجود النهار كي تندرج فى الدلالات اللفظيّة. وهو كما ترى. 

وأمّا عنوانها بأنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه... إلى اخره. فنقول ملاحظة 
هذا العنوان مع الأبحاث المذكورة فى هذه المسألة وخلاها توجب تردّد الفزاع بين 
أن يكون كبروياً عن قابل للبحث عله لوضوحة» وبين أن يكون مشغرويًا:.وذلك لالله 
إن وقع البحث في أنّ كلا من الأمر الواقعي الأَوَي والواقعي النانوي أي الاضطراري 
والأمر الظاهري- والعمل على طبق الأمارات والأصول هل يقنضي الإجزاء عن أمر 
نفسه؛ بمعنى سقوط أمر كلّ واحد منها بالعمل على طبق كل واحد؟ فالنزاع في 
الجميع كُبروي واضح غير قابل لوقوع البحث عنه والنزاع فيه بين الفحول. مع عدم 
وجود قائل بعدمه. 

وإن كان البحث في أَنّ الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري أو الاضطراري هل 
يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي؛ بمعنى سقوطه وعدم وجوب الاتيان بالمأمور به 
بالأمر الواقعي عند رفع الاضطرار وانكشاف الخلاف في الوقت أو خارجه؟ فهو وإن 
كان قابلاً لأن يقع فيه البحث بين الأعلام, لكنّه صُّغروي؛ لأنْ مرجعه إلى أن الأمر 
الاضطراري أو الظاهري هل يصحّح موضوع التكليف فيجزي عن الواقع أو لا؟ 

وبعبارة أخرى: مرجع البحث إلى أنّ الأو| وار الاضطراريّة هل هي 
نا كمتا عل الادله الواقيية: أو اله ] مو انط سقط الما رانق لح[ عناء القالة. 
عليهاء وهو التحقيق أيضا؟ 

والظاهر أن عنوآن البحث هو ما عنون به القدماء وهو أن اللإتيان بالمأمور نه 


- نفس المصدر .,51١ :1١‏ 
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على وجهه هل يقتضي الاجزاء أو 30552 غاية الأمن أن يعطن الآدلة علب عل 
وبعضها لفظي ولا يحتاج إلى عنوان جامع بين العقلبي واللفظي؛ لأنّ الاختلاف في 
كيفيّة الاستدلال من حيث إنّ بعض الأدلة عقلي. وبعضها لفظي. وبالنسبة إلى أن 
الإتيان بكلّ واحد منها ير عن أمر نفسه. فالدليل عليه عقلي. وبالنسبة إلى اجزاء 
الأمر الظاهري أو الاضطراري عن الأمر الواقعي. فالدليل عليه لفظي. والاختلاف في 
كيفيّة الاستدلال لا ينافي مول العنوان لكليهما. 


الأمر الثانى 

الدراة يقر ليرا «على وجهه» بناءً على ما عنون به القدماء(" هو الإتيان 
بالمأمور به على ما هو عليه في الواقع؛ أي جامعاً لجميع الأجزاء والشرائط الشرعيّة 
والعقليّة. لا لأجل دخول خصوص الشرائط العقليّة التي لا يمكن أخذها في متعلّق 


الأمر الثالث 

ليس المراد بالاقتضاء في العنوان بمعنى العلّيّة التامّة أو أصل العلّيّة. كما صدر 
عن بعض الحققّين!"؛ إذ لا تأثير وتأثّر في المقام. 

توضيح ذلك: يحتاج إلى بيان الإرادة التكوينيّة؛ كي يتضح الحال فى الإرادة 
النشريعيّة. فنقول: 

إذا اراد شخص إيجاد شيء كشرب الماء لرفع العطش. فأوجده وشرب. فعدم 
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الإجزاء 1 


الأا سانا لأجل أنه لا داعي له إلى ذلك؛ لرفع العطش بالأوّل. لا لأنَ فعل 
الشرب علّة لعدم فعله ثانياً؛ لأنّ عليّة الشيء الوجودي للأمر العدمي غير معقول. 
والإرادة التشريعيّة أيضأ كذلك. فالإجزاء وعدم وجوب فعله ثانيا في المقام. نما هو 
لاتنفاء أمد الإرادة, لا لأنّ فعله أَوَلاً علّة لعدم طلبه وإرادته ثانيا. 


الأمر الرابع 

جعل الإجزاء هنا بمعناه الغوي -أي بمعنى الاكتفاء ‏ غير صحيح مع القول بأنّ 
معنى الاقنضاء هو العلْيّة والتأثير. كما صنعه في «الكفاية»7"؛ لأنّه لا معنى لعلَيّة 
الإتيان للاكتفاء به وتأثيره فيه. بل الأولى أن يعنون البحث هكذا: هل الإتيان 
بالمأمور به على وجهه مجز أو لا؟ بإسقاط لفظ الاقتضاء. وعلى فرض ذكره فلابدٌ من 
التصرّف في معنى الإجزاء. 


الأمر الخامس 

لارقاط يق هذه المبنالة وهبالة المدة والدكر ارحؤلة متا وى مسنالة اذ 
القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد: 

أمنا ا لأوّل: فلن مسألة المرّة والتكرار إِما هي في دلالة الأفظ الصادر من المولى. 
وأنّه هل يدلّ على المرّة أو التكرار لو فرض أنه لفظي؟ أو أن العقل هل يدل على المءّة 
أو التكرار لو فرض أنه عقلبي؟ بخلاف ما نحن فيه. فإِنّ النزاع فيه في أن الاتيان 
بالمأمور به هل هو محر عقلاً أو بالدلالة اللفظيّة أو لا فلا ارتباط بينهيا. 

وأما الثاني: فهو أوضح؛ لأنّ البحث في هذه المسألة -كها عرفت في إجزاء 
الأمنان ,نالا مووو يعر فعله كانناء أداءً في الوقت وقضاءً في خارجه. بخلاف مسألة أَنْ 
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14 تنقيح الأصول 
القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد. فإنّ البحث فيه إنما هو فيأنَ المكلّف إذا لم يأتِ 
بالموفّت في وقته. فهل يدل الأمر الأَوّل على وجوب قضائه في خارجه بنحو تعدّد 


الأمر السادس 

محطّ البحث فيما نحن فيه: هو ما إذا كان هناك طبيعة مأمور بها في وقت 
موسّع أو مضيّق -بالنسبة إلى القضاء فقط ‏ مشروطة بشرط. كالصلاة المشروطة 
بالطهارة المائيّة؛ لقوله تعالى: «إذَا قُمْتُمْ إلى الّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ4١"‏ الآية. 
وقال تعالى: لفَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتيَتَمُوا صَعيداً04". وفرض أنّ المكلّف في أوّل 
وقنه فاقد للماء. وفى آخره واجد له. وفرض تسويغ الشارع البدار له ولو مع العلم 
بوجدانه في آخر الوقت. أو فرض أنه فاقد للاء في جميع الوقت. وواجد له في 
خارجه. فهل يجزي فعلالأمر الاضطراري -أي الصلاة مع الطهارة التراييّة ‏ فلا يجب 
الأداء مع الطهارة المائيّة في الفرض الأوّل. والقضاء كذلك في الثاني, فيقتضي الإجزاء. 
أو لا؟ وكذلك لو صل مع استصحاب الطهارة من الخبث, أو عملاً بقاعدة الطهارة. 
فاتكشف نجاسته في الوقت أو خارجه. فهل الإتيان بالأمر الظاهري محز. فلا يجب 
الأداء والقضاء أو له؟ 

وبالجملة: حطّ البحث هو ما إذا كان الأمر واحداً وكذلك المأمور. والاختتلاف 
نما هو في الشرائط بحسب اختلاف الحالات. 

إلا أنّه يظهر من «الكفاية» وغيرها: أنّ حل البحث هو ما إذا تعدّد الأمر, 
وتعلّق أحدهما بالصلاة مع الطهارة المائيّة في حال الاختيار. وثانها تعلّق بها مع 
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الطينارة التو سدع لم الاظط ا قفالا ان بالا موويد الثاني هل هو مُحَزِ عن أمر 
نفسه. أو عن الأمر الأول أو لا؟ وكذلك في الأمر لحري 

ووجهه ما ذكره فى باب الاستصحاب: من أنّ الأحكام الوضعيّة على ثلاثة 
أقسام: منها ما لاتناها يد الجعل مطلقاً؛ لا بالاستقلال ولا تبعاء ومنها ما هي قابلة 
للجعل تبعاً لا استقلالاً. ومنها ما هي قابلة له استقلالاً وأنّ الشرطيّة والجزئية 
والمانعيّة من قبيل القسم الثاني!", ومعناه أنّه إذا أراد الشارع جعل شيء جزءً لشيء 
أو شرطا. فلابنٌ من ملاحظة ذلك الشيء معه. ويأمر بالجموع؛ ليصير جزء. أو 
ملأحظته مقيّداً به؛ ليصير شرطاً وهو المراد من الجعل التبعي. وإلا فلا يمكن أن يأمر 
بطبيعة الصلاة أُوَلةً. ثم يجعل الأجزاء والشرائط بعل مستقل. فالصلاة مع الطهارة 
المائيّة بالنسبة إلى واجد الماء مأمور بها بأمر مستقلٌ. وهي مع الطهارة الترابيّة 
مأمور بها بأمر آخر مستقل. 

وعن اذ كيه يلرة أن ل 
الجزئيّة والشرطيّة _مثل قولدطقيةٍ : (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)'" أو (... بطهور)!! 
وقوله تعالى: لقَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمسجدٍ الْحَرَام 4 أو 9فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَءً 
َتَيتَُوا صَعِيداً)4 07 ونحوها -إرشاديّة إلى ما هو ع أو شرط واقعا بالجعل التبعي. 

والخاضل :أن عط البضة :دان شل وطيعه د هو ها إذاكاة الأموواهنا شعلناً 
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بالطبيعة. مثل لاأقِم الصّلاةَ لِدُلُوكِ الشّمس»"" ثم بيّن ئها مشروطة لدى الاختيار 
بالقيام حال القراءة والطهارة المائقة و انه يكق الطياوة التراقة عنس قفد المناءه او 
الجلوسش حال القراءة عند الاضطرار. وفرض أنّ المكلّف فى بعض وقته فاقد للماء أو 
مضطن. وواجند له أومختار 2 آخر الوقت أو خارجه. وفُرض أن الشارع سؤوّغ له 
البدار. فيقع البحث في أَنّهِ هل هو محر ولا ين الأداءكو الفضناء؟ ديد عن النسيت 
عن كلّ واحد منهما. 

إذا عرفت هذه فنقول: هنا مقامات من البحث: 


المقام الأوّل : إجزاء الاضطراري والظاهري عن نفسه 

أنّ الاتيان بكلٌ. واححد من المأمور به بالأمر الاضطراري أو المأمور به بالأمر 
الاعرئ عل "ويه ملهو مريت عن أل تضنهء وله كيب السيد يندا هاتنا ار لآ 
وتوهّم عدم الإجزاء في هذه الصورة إِنا يُفرض فما إذالم حصل غرض المولى بالأُوّل, 
ى) إذا هر بإتيان الماء؛ ليشرب وير تفع عطشه. فأريق الماء. ولم يشرب منه. فينوهم 
عدم نتقوظ الكلنق ووسوب سيل الام نانيا: 

لكنّه فاسد: لأنّ تحصيل غرض المولى غير واجب على المكلف. والمفروض أنه 
امتثل أمره بإتيان المأمور به. وأوضح من ذلك صورة حصول غرضه. فالعقل يحكم 
مستقلا بالإجزاء وعدم وجوب الإتيان به ثانياً. ولا فرق في ذلك بين المبنى الذي 
ذكرنا وبين ما اختاره في «الكفاية»!". ولا إشكال فى ذلك. 

وإنما الإشكال فى أنه هل يصمٌ الامتثال بعد الامتغال أي تبديله بامتثال 


اعوي اران 
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فأقول: في هذا المقام ثلاث صور: 

إحداها: أن يكون الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض. كمإإذا أمر المولى عبده 
بالقيام عند قدومه تعظباً له. فقام عنده. فإنّ الغرض قد حصل به. 

وثانيتها: ما لم يحصل الغرض. كا إذا أمر بإتيان الماء ولم يشرب بعد. فليس 
الأمتفال كداعله تاكة خصو ل الف ضن: 

وثالثتها: ما لم يعلم أنه علّة تامّة له أو لا. قال في «الكفاية»: لا يبعد أن يقال 
بأَنّه للعبد تبديل الامتثال والتعبّد به ثانياً بدلاً عن التعيّد به أَوَلاً وذلك فها لو علم أَنّ 
عاذ امقالة لشن علدا تائة لبصضول القوضن وان كان وافنا بيد كنا ذا اق الماء 
ولميشربه بعدٌ... إلى أن قال: ضنرورة بقاء طلبه ما لم بحصل غرضه الداعي إليه. 
وإلا لما وجب حدوئه... إلى أن قال: نعم إذا كان الإتيان علّة لحصول الغرض. فلا يبق 
موقع للتبديل. كا إذا أمر بإهراق الماء في فه لرفع عطشه, فأهرقه. بل لو لم يعلم أنه 
من أيّ القبيل فله التبديل باحقال أن لا يكون, فله إليه سبيل. 

ويؤيّد ذلك -بل يدل عليه_ما ورد فيه الروايات: من إعادة من صل فرادى 
جماعة. وأنّ الله يختار أحتها إليه('!') انتهبى. 

أقول: إذا علم العبد بأنَ للمول غرضاً لو اطلع عليه أمره بتحصيله. كما لو غرق 
ولده في البحر. فإنّهِ يعلم بأنّ غرض المولى تعلّق بانقاذه. لكنّه غير مطلع على ذلك. 
فلا ريب في أنّ العقل يستقلٌ بلزوم تحصيل هذا الغرض وإن لم يأمره به؛ من جهة عدم 
اطلاعه عليه وإذا فرض أنه أمر بشيء ليس هو علّة تامّة لحصول غرضه. كما لو أمر 
بإاحضار الماء. فأحضره. واديق وم يشربه. ففي هذه الصورة حصل الامتثال. ولاايصمّ 
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0" تنقيع الأصول 
عقا الله الما شرو نه تشفط الام بوالاراده لكي أنه عدو يد عدن اشعالت لك 
يمكن عقابه؛ لأجل أنه يعلم بوجود غرض للمولى. ول يحصّل بعدٌ. 

وحيئنذٍ: فوجوب تحصيل الغرض غير وجوب الامتثال وتحمقه. والامتثال 
لذكون لاو هد ا رفو اق اللأمور يه :انا ل شهيول الترطن باسفالة زا أ 
لآله التو ادليسن: هواأتفالاً كى يقال بأله فديل سال بامكال اشر بل هو يديل 
الامتثال بتحصيل الغرض. فإنّ الامتثال تحقّق بالأوّل. وسقط الأمر به. وإن رض 
بقاء الغرض فا ذكره في «الكفاية»7١)‏ خلط بين المقامين. 

وأمًا ما ورد في الأخبار من إعادة الصلاة جماعة لو صلى فرادى. كما في رواية 
الحلبي'" وغيرها. فهو من قبيل ما ذكرناء وإلا فالأمر بالصلاة قد سقط بالإتيان بها 
ولا فرادى. لكن يستحبٌ فعلها جماعة لو اتفقت؛ لأئها أفضل. وإنّ الله يختار أحتّهما. 
كما في الخيرا"ا 

وقال المحقّق العر افيمتك في مقام بيان امتناع فبديل الاكفال كال حش 
ما ملخُصه: أنّ الفعل المتعلّق لأمر الموى قد يشتمل بنفسه على الغرض الداعي له إلى 
الأمر به. وقد لا يكون كذلكء بل هو مقدّمة لتحصيل غرضه الأصلي الداعي له إلى 
الأمر به. وهو على نحوين: 

أحدهما: أن يكون فعل المكلّف مقدّمة للفعل المشتمل على الغرض الأصلى. 
مثل الوضوء وستر العورة للصلاة. 

وثانيهما: ما هو مقدّمة لفعل المولى الذي أمره به. وفعل المولى: إمّا جوارحي. 
كشرب الماء فها لو أمره بإحضار الماء ليشربه. أو جوانحي. كما في اختياره لإحدى 


١‏ - تقدم تخريجه. 
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الإجزاء يدف 


الصلاتين في المعادة جماعة. 

وحينئذ: فإن قلنا بوجوب المقدّمة الموصلة. كان المتصف بالوجوب من فعل 
المكلف هو الفعل الذي يُوصل المولى إلى غرضه النفسي الأصبي. والفعل الآخر 
3 الذئ اق مدفائياك امتغال ل يقضف«الوعوات! وإن فلن بوعوك مطلن المعلمة: فغده 
انصاف ما فعله ثانياً بالوجوب أوضح؛ لصدق الامتثال بالأوّل!'! انتهى. 

وفيه: أنّ وجوب مطلق المقدّمة أو المقدّمة الموصلة لا ارتباط له بالمقام؛ لأ 
الأمر المتعلّق بالطبيعة نفضي لا غيري. ومقتضى ما ذكره هو أنّ جميع الأوامر المتعلّقة 


بالطبائع غيريّة. وفساده واضح. 


المقام الثاني : إجزاء الاضطراري عن الواقع 

الإنيان بالمأمور به الاضطراري مع جميع شرائطه وخصوصيّاته الدخيلة في 
المأمور به عقلاً وشرعاً. هل هو مُجَرٍ عن الواقع أو لا؟ 

وفيه أيضاً جهتان من البحث: الأولى بالنسبة إلى الإعادة في الوقت والثانية في 
القضاء في خارجه: 

ما الجهة الأولى: فقد عرفت أنّ محط البحث على الختار هو ما إذا كان أمر 
اعد هعاق باطبيعة كالآمر الاك 

ثم بين أنه يشترط فبها الطهارة المائيّة أو القيام حال القراءة في صورة وجدان 
الماء والقدرة على القيام. والطهارة الترايتة عند فقدان الماء والجلوس حال القراءة عند 
تعذّر القيام. وفرض أنّ المكلّف في أُوّل وقنه فاقد للماء أو عاجز عن القيام. وأَنّ 
الشارغ تعالى أيضا سوّغ له البدار في الصلاة أَوّلَ الوقت ولو مع العلم بزوال العذر في 
آخر الوقت. وإلا فلوفرض عدم تسويغ البذان لدفوان المسواع للمأمور به الاضطراري 
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هو العذر المستوعب للوقت,. فلا وقع للغزاع؛ لعدم الإشكال في عدم الاجزاء حينئذٍ. 

ويظهر من ذلك: أنّ ما في تفريرات بحث الحقّق العراقتيٌ و «الكفاية» : من 
فرض الشكٌ في تسويغ الشارع البدار في حطّ البحث”". في غير تحلّه. 

إذا عرفت ذلك فنقول: لا إشكال في الإجزاء في الفرض المذكور؛ لأنّ المفروض 
أن المطلوب والمأمور به هو طبيعة الصلاة. لكن ها فردان: أحدهما هي مع الطهارة 
الترابيّة مع فقد الماء. وثانيهما الصلاة مع الطهارة المائيّة مع وجدان الماء. والمكلّف مخير 
عقلاً بينبا: أي بين الصلاة مع الطهارة الترابيّة أَوَلَ الوقت أو الانتظار لآخر الوقت 
الواجد فيه الماء وفعل الصلاة مع الطهارة المائية. والاتيانٌ بكلّ واحد من المصداقين 
كافٍ فى الامتثال وسقوط التكليف. كا هو واضح. ولا وجه لوجوب الإعادة حينئظٍ. 

هذا كلّه بالنسبة إلى الإعادة في الوقت. 

وما بالنسبة إلى القضاء خارج الوقت فكذلك. بل أولى من الأوّل. لكن لابدٌ 
من فرض استيعاب العذر لتقام الوقت. أو عدم الإتيان به في الصورة الأولى حين 
الوجدان: أو قرفن ار الوالشي ممق هذا احاء فل ها استرناءمن عط البعيت: 

وأمًا بناء على ما يظهر من «الكفاية» من فرض تعدّد الأمر. فنقول: المطلوب 
والمامون يدانا واسن اويشتد د كالام: 

أقاعلق الأول فرجعة إل ما انفترناء مق ضط البعطيق» ومقتضى الفاعدة فيه 
هو الإجزاء؛ لأنّه مختار في الاتيان بكلّ واحد من المصداقين عقلاً. وكلّ واحد منه) 
كافٍ في سقوط الأمر وحصول الامتثال. 

وآأمًا على الثاني: فقال في «الكفاية» ما حاصله: إن المصلحة في المأموربه 
الاضطراري إِمّا كافية فيا هو المهمّ والغرض ووافية بهام المصلحة. أو لا. بل يبق 
منه شيء يمكن استيفاؤه. أو لا يمكن. وفما يمكن استيفاؤه إِمَا هو بمقدار يجب 
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تذاركه. أو لا كذلك: 

فإن كانت وافية بتام الغرض والمصلحة فلا يبق حال للتدارك؛ لا إعادة 
ولا قضاءً. وكذلك في صورة عدم إمكان تدارك الباق من المصلحة. أو أمكن ولكن 
لا يجب تداركها"' انتهى. 

وفيه مالا يخق: لأنّ ما ذكره إنما هو ىمقام النبوؤت وعال التضور. ولا فائدة 
للبحث عنه, بل تقول: إِنّهِ لا ريب ولا إشكال فى أنه لا يجب غلى المسلمين إلا صلاة 
واحدة بالطهارة المائئة أو الترابيّة. وأنٌ تعدّد الأمر بناءً على ما ذكرهييق. 

وسح داكن بو ل شل الأدلة وقلن دورمن نار المسرعها كا متها ماي :الامو ويد 
بالأمر الاضطراري للمأمور به بالأمر الاختياري. فلا وجه لاجزاء الأوّل عي الفاى) 
فقتضى القاعدة -حينئلٍ ‏ عدم الإجزاء. 

وا فرض الشك في الإجزاء وعدمه: فإن أريد به الشلكٌّ في إطلاق دليل بدليّة 
الاضطراري أو في إطلاق دليل المبدل. فهو خارج عن مسألة الإجزاء. 

وإن ويك به الشكٌ ف تسو بع الشارع تعالى البدار بفعل المكلّف 5 الاضطراري 
بمجرّد التعذّر في أَوَّل الوقت. فهو أيضاً خارج عن مسألة الإجزاء. وحلّ البحث فيه 
هو الفقه. وأمًا فبا نحن فيه فالمفروض فيه إطلاق دليل بدليّة الاضطراري. وتسويغ 
الشارع البدار في فعل الاضطراري بجرّد العذر في الجملة, ولكن لا تعرّضوا لفرض 
الشكَ في الإجزاء في المقام فنحن نقنفى آثارهم, فتقول: 

لو شّكَ في الاجزاء وعدمه. فعلى المبنى الذي اخترناه. فالشكٌ فيه مسجب 
عن الشكٌ في إطلاق دليل بدليّة البدل. أو في تسويغ البدار. فقتضى الأصل فيه 
هو الاشتغال ووجوب إعادته عند ارتفاع العذر؛ لآنه شكٌ في الإتيان بمسصداق 
الاموو هه الس 
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وبعبارة أخرى: يدور الأمر فيه بين التعيين والتخيير؛ لآنّه على فرض جواز 
البدار واقعا فكلّ واحد من الاختياري والاضطراري مسقط للأمر. فهو مخيّر بينهاء 
وعلى فرض عدم جواز البدار كذلك. فالمسقط للأمر والمجرىء هو فعل المأمور به 
الاختياري كنا ومقتضى القاعدة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو 
الاشتغال؛ لأنّه لا يعلم خروج العهدة عن التكليف القطعي بفعل الاضطراري. هذا 
ناء فل ما اختونا مق الب 

وأمّا على ما اختاره في «الكفاية» من أنّ الأمر والمأمور به متعدّدان"". فقضيّة 
القاعدة هي البراءة؛ لأنّ المفروض أنه فاقد للماء أوّل الوقت وواجد له في آخره. 
وشَّكّ في أنَ فعل الاخضطراري جر أو لا؛ لأجل الشكٌ في أنّ العذر المسوّغ 
للاضطراري. هو العذر المستوعب بفقدانه الماء في جميع الوقت؛ كي لا يجزي. أو العذر 
في الجملة ولو في بعض الوقت؛ كي يبزي. فَمَعلَ التكليف الاضطراري في أَوَل الوقت 
باحتال وجود الأمر به؛ لما حُقّق في حلّه: من أنّ احتاله كافٍ في الامتال لو كان واقعاً. 
بل هو أولى من القطع بوجوده. وحينئدٍ فإذا ارتفع الاضطرار يشك فى توجّه التكليف 
الاختياري إليه شك بدوياً؛ لاحةال كفاية الاضطراري المأتي به. والأصل فيه البراءة. 

لا يقال: مرجع الشكٌ في هذا الفرض -أيضاً إلى الشكٌ في التعيين والتخيير؛ 
فإز الآمر داشر ني أن يكون: الكلت غير ينين قعل التكليت الاختاري 
والاضطراري. وبين وجوب الاننظار وتعيّن فعل التكليف الاختياري؛ لأنّه إن كان 
الموضوع للتكليف الاضطراري هو العذر في الجملة فقتضاه الأوّل. وإن كان هو العذر 
المستوعب فالثاني. والأصل فيه هو الاشتغال!". 

لأنّه يقال: لا دليل على وجوب الاتنظار إلى زمان رفع العذر, والمفروض أنّ 


١‏ تقدّم نخريجه. 
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الاجزاء 1 


هنا ابرق تماق العوقنا بالتكليف الاتطرارى <والاشن بالاخماري بالا ول موجه 
إلى عنوان الفاقد للماء. والثاني إلى عنوان الواجد للماء. والمفروض أنّه فاقد للاء 
قْ وَل الوقت. وواجد له في آخره. وشك في كٌّ الموضوع هو العذر المستوعب أو فْ 
الجملة؛ لأجل الإهمال في دليل البدل والمبدل والشكٌ في تسويغ البدار. فَفَعلَ 
العلت الأطلط ازئة باح ل تسوه الأمزه فيرف الحدواى اح الو من يمك فى 
تعلّق التكليف الابندائي؛ لاحقال إجزاء فعل الاضطراري؛ لأنّه حين فقد الماء كان 
قاطعا بعدم التكليف الاختياري. ومقتضى الأصل فيه البراءة. هذا كلّه بالنسبة إلى 
الإعادة في الوقت. 

وأمّا بالنسبة إلى القضاء خارج الوقت. كما لو فَقَدَ الماء أَوَلَ الوقت. فأق 
بالاضطراري. وم يأتِ بالاختياري بعد ارتفاع العذر حك انقضى الوقت. فهل 
ملفط لقنا وله لاهن له "فط يمو ال هلدا ا .الا مرحو الما مويه انح الا 
لآنّ الموضوع لوجوب القضاء هو الفوت؛ لقوله كا : (من فاتتهٌُ فريضة فَأيقضها 
كما فاتت)", ولاحال إنيانه بالمأمور به الواقعي في الوقت. ومعه لا يصدق 
الفوت,. وأمًا استصحاب عدم الاإتيان به في الوقت فهو لا يثبت الفوت الذي هو 
موضوعغ وجوب القضاء. 

وهنا نكتة: وهي أنّ ما ذكرنا من جريان البراءة مبنى على ما إذا قلنا أن 
منجزيّة العلم الإجمالي إما هي فما إذا عُلم إجمالاً بوجود تكليف فعلي مردّد بين هذا أو 
ذاك. كالعلم الإجمالي بنجاسة هذا الإناء أو ذاك. فيجب الاحتياط؛ لا فما إذا علم 
بوجود تكليف: إمّا فعلاء أو تكليفٍ آخر بعد ساعة أو ساعتين مثلاً. كما فها نحن فيه. 
فإنّ الفاقد للاء في أوّل الوقت وواجده في آخره. يعلم بأنّه إمَا مكلّف بالاضطراري 


١‏ ورد بهذا المضمون فى وسائل الشيعة 8: 709. كتاب الصلاة . أبواب قضاء الصلوات. 
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0 تنقيح الأصول 
نذاكء او مكلف يعد شافة أو اقيق (الانشبيار يتفلا يدام بوضوة كتديك قعل 
فق رعق المسامر أَوْلَ الوقت الحاضضر في اخره. فإنّه يعلم في أوّل الوقت بِأنّه إمَا 
مكلف بالتعر علا وإما سيصين يكلنا بالقام فى اخر الوقث: فلس هنا تكايك 
فعلي يقيني. فانّ ما ذكرنا من جريان ا 0 
5 مبنيّ على القول بمنجّزيّة العلم الإجمالي ف في الصورة الأولى فقط دون 
ا ىا سورض تكن لا الاسار» 11 مرجع الات نيد إن 
التعيين و التخيبر والأصل فيه هو الاشتغال. 


المقام الثالث : إجزاء الظاهري عن الواقع 
هل الإتيان بالمأمور به الظاهري بحر عن الواقعي فيسقط, أو لا كالعمل 
بالأحنول والقواعد العولة للعالة؟ 
ولق ارشاضطا اللشك هونا اذا كان تخدالك أماة تماق عت كت الاي احيرا 
ولد اشاح انث ايقن بتصديق خبر زرارة. وفرض أن زرارة -مثلا أخير بأنّ السورة 
-مثلا- ليست واجبة. فصلى بدونها. فانكشف الخلاف في الشبهة الحكنيّة. أو أخبرت 
البتنة: بأن القبلة هي هذه الجهة. فصل إلبها. فانكشف الخلاف فى الشبهة الموضوعيّة. 
فتقزل::أما الأنارابة كستيبا: انا عل قو الفبئة والموضوعتة: او الظر يعية 
والكشفٌ عن الواقع: إمَا لأجل بناء العقلاء على ذلك وعدم ردع الشارع عنه. وإمًا 
للتعئد به من الشارح تانيها: 
فهنا ووعرة ثالانة: 
أمَا الأوّل: أي السببيّة ‏ فهو فاسد, كا بين في تحلّه. ولا ينبغي التعدض له. 
وأما الثانى: وهو الطريقيّة لأجل بناء العقلاء مثل حجَّيّة الظواهر. فلابدٌ من 


تقيون غنوان البق بأن يقال: إن الآثيان ها أمطناه الشارع -الذي استقرَ بناء العقلاء 
عليه-هل هو يُحَز عن الواقع عند انكشاف الخلاف. فلا يجب إعادته. أو لا؟ فلابدٌ من 
ملاحظة بناء العقلاء فى الإجزاء -أيضا- وعدمه. ولا ريب في أنّه ليس بناء العقلاء 
عل الأخراء فيه غس اتكماف الخلاق. بل يستاتفون العمل من راسة. 

وأمًا على الثالث: فلا إشكال _أيضاً- في عدم الإجزاء فيه؛ لأنّ مرجع البحث 
عن الاجزاء فيه. إلى البحث في أنّ الأوامر الظاهرية هل هي حاكمة على الأدلّة 
الأوَليَ. أو لا؟كما لو جعل الشارع الطهارة من الخبث شرطأً في لباس المصلى. وكذلك 
الالتفال'وقابت الآمارة أو العنة عل ليازنه برو الممه دوا الكل هس ل 
الجهة. فهو توسعة من الشارع للطيانة والملة رامنا احا رمن الرانكة والظ ا هري 
لكن القول بالحكومة هنا فاسد؛ لما مبنّة على القول بالسبيتّة وملازمة لما في 
الأمارات. والفرض أنَّها من باب الطريقيّة. وبين طريقيّتها إلى الواقع وبين حكومتها 
على الأدلة الأوَليّة تناف ظاهر. فع انكشاف الخلاف يجب الإتيان بالتكليف الواقعي. 
ولا ينزي فعل المأمور به بالأمر الظاهري. 

وأمّا الأصول والقواعد الشرعيّة فهي ليس على وتيرة واحدة حقٌ يُبحث عنها 
إجمالا. بل لابدّ من التعررض لكلّ واحد منها على جدة. فنقول: 

أمَا أصالة الطهارة وأصالة الحلّيّة: فلسانهما واحد. سواء كانتا في الشبهة 
الحكميّة. كما إذالم يعلم حكم المائع الفلاني. وأنّه نجس أو لا. أو أنّ الحيوان الفلاني مما 
يُؤكل لحمه أو لا. فيحكم بمقتضاهما بالطهارة والحلَيّة. أم في الشببة الموضوعيّة. كما لو 
تردّد مائع بين الماء والبول, أو وُجد لحم لم يُعلم أنه مما يُؤكل لحمه أو غيره. فإنّ 
أصالتي الطهارة والحايّة جاريتان فبه). 

ثم إنّه ليس مفادهها جعل الطهارة والحلّيّة الواقعيّتين؛ لاستلزامه التتصويب. 
وليس حجّيّته) جعل الطريقية إلى الواقع؛ فإنّ الشكَ غير قابل للطريقيّة إلى الواقع. 





بل مفادهما جعل حكم ظاهري وظيفة للشاكٌ فيهم. 

اذ األجوفة ذلك فشر ابو اهيا البطقي ان الى امر الي الما سعد - 
وقال: إِنّهِ يُشقرط فبها الطهارة من الحنبث,. أو يُشترط في لباس المصلّ أن لا يكون من 
أجزاء ما لا يُؤكل لحمه. وشكٌّ فى طهارة ونين اسه أ اند نا 2 أوالة: 
شُيهة حكنيّة أو موضوعيّة. فبنى المكلّف على طهارته. وأنّهِ مما يُؤكل لحمه بمقتضى 
الاعدوق قصل يد © بان اله كان نا أو مما لا يُؤكل. فلسانها في نظر العرف 
نان اكوم روا القاعد تن 'ناظوفان ال وليل فرط الظيار قات وان قله 
(كلّ شىء طاهر) -مثلاً- توسعة للشرط. وأنّه أعمٌ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة. 
وحينئذٍ فلا يجب الاإعادة ولا القضاء عند انكشاف الخلاف. ولا إشكال فيه(". 

لكن أورد عليه يوجوه: 

أحدها: أنّ ما ذكر نما يصمّ ما دام كونه شاكًا. وأمًا إذا ارتفع الشلكٌ. وقطع بأنّه 
كان تا قات 0 

وفيه: أَنّه ليس المراد أنّ الشكٌ عذرٌ والشالكٌ معذورٌ مادام الشكٌّ موجودا؛ ك 
2 إذا ارتفع العذر ارتفع المبني عليه. بل المراد أن الشارع حَكمْ بقرتيب آتار 
الطيارة والملية عل المسكواك. ومن اثارها جواز الشروع فى الصلاة معه وصكّتها. 
فليس هنا كشفٌ وتبِينُ خلاف. 

وثانيها: أنه لا معنى للحكومة هنا؛ لعذم إمكان الحكم بالطهارة الظاهريّة 
والحكومة معا رقعه واخده!"' بقولة اكة ‏ (كل شىء طاف حت تعلم أنه قذن) 21 
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الإجزاء لمكو 


وفيه: أن الحكومة ليست من الجعولات الشرعيّة. بل هي منوطة بنظر العرف. 
فإن لم يكن بين دليلين تناف عرفاً في نظر العقلاء. وأنّ أحدّهما في نظرهم ‏ ناظر إلى 
موضوع الآخر بتصرف فيه توسعة أو تضييقاً لدائرته. فهو معنى الحكومة. سواء كانا 
عاتن من وجه: أو أعة وأخطن مطلقاً. أو ظاهرا وأظهنء 

وثالثها: وهو العمدة | عن الناثيني تبي - وهو أنه لابدٌ في الحكومة أن يكون 
الدليلان _الحاكم وا محكوم ‏ في عرض واحد. لا ما إذا كان أحدهما في طول الآخر. 
كما فها نحن فيه. فإنَّ الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي؛ لأنّه أخذ في موضوعه 
الشكَ في الحكم الواقعي. فحينئذٍ لا يمكن حكومة دليله على دليل الحكم الواقعي7". 

الرابع: وهو العمدة أيضا كا عن الحقّق العراق:يي : أنه يلزم من حكومة قاعدة 
الطهارة والحلَيّة على الأدلّة والأولئة الواقعيّة فقه. جديد. فإنّه لو فرض ملاقاة شيء 
أخر هذا المذكوك الذى هوحن :وانا القتضى القاعدة زيب آنا الطينارة عليه 
-أيضا- على الحكومة ولو مع تبيّن الحنلاف. وهكذا يلزم الحذور المذكور”". 

والجواب عن هذين الوجهين: هو أنّ المراد بالحكومة هنا حكومة الدليل 
الظاهري على أدلّة شرطيّة الطهارة من الخبث في الصلاة -مثلاً وهما في عرض 
واحد. لا على أدلّة أحكام النجاسات الواقعيّة, والإشكالان ناشئان عن الغفلة عن 
هذا؛ بتوهم أنّ المراد هو الثاني. وحينئذٍ فهما في غير محلّهما. 

ويمكن عدم الالتزام بالإجزاء في بعض الموارد في الفقه. كا إذا توضّا يماء 
كرك الطهان» عتسدئ القاعدى كان كرف جما قاذية من إطاةة الرطنوي ر الضادة 
ولكنّه بدليل خاصٌ فلا يضر بما ذكرنا. 
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وأمًا حديث الرفع(":_أي البراءة ‏ فهي رك كافك الطهارة في الإجزاء. 

توضيحه: أنّه لو فرض أنّ الشارع أمر بالصلاة التي ها اجواء وعزاك وك 
في جز نيّة شيء أو شرطيّنه هاء فحكمَ بعدمههم| بحديث الرفع في الشبهة المكريّة 
والموضوعيّة؛ بناءَ على شممول حديث الرفع هماء فإن كان المراد من حديث الرفع. نفي 
جرتيّنه أو شرطيئته وافعا. فهو تصويب تحال. أو بجمع على بطلانه. 

أو أنه طريق إلى الواقع فهو أيضا خلاف سياق الحديث. فهو في مقام سيان 
وإظيفة الضالك ففيوعة اث القالة ق جوتقة لسر دملا دصرل له الفغلاة بلا سور 
فيو يجاكم ل الآدلة المكفلة ليان الالخراء: و الشرائط::فاذا الكتد وجوييا انعد 
ااذه لذ عت" عاديا لذ آداء .ولا قضاء: 

وأمًا الاستصحاب: فحجَّيّنه إمّا لبناء العقلاء عليه. وأنّ ما تبت يدوم. وإمًا 
لجعل الشارع إيّاه طريقا إلى الواقع. وحكمه بإدامة اليقين السابق في ظرف الشاكّ. وإمًا 
لحكنه بترتيب آثار اليقين السابق في ظرف الشك تعيّداً. 

فعلى الأوّلين: فقتضى القاعدة عدم الإجزاء نظير الأمارات والطرق. 

وعلى الثالث: فهو نظير قاعدة الطهارة في حكومته على الأدلة. 

والظاهر هو الأخير؛ لأنّه لم يُحرز بناء العقلاء عليه. وأنّ ما ينوهّم في بعض 
اللؤازة مق ناته علية فيو لآجل واتؤقهم عناء نا كيان سبابقا عاذة ودوامة 
-لولا المانع- إلى ظرف الشكٌ. ويدل على ذلك صحيحة زرارة. فإِنّه قد حكم 
الإمامءليّة في فرض الخفقة والخفقتين بالاستصحاب!"! مع امنيا هون بالباء 
فيه وفي الموارد التي قامت الأمارة على عدم البقاء. وكذا مع الظَنَ بالخلاف في قوله: 
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الإجزاء .م 


(فإنى نيت أنه أصابه)!", وكذا حكنه يووت التطهير وعدم وجوب الإعادة, ولذا 
قال ا (وَلِم ذلك)؟ يعني سأله عن علّته؛ حيث إن كان على خلاف بنائهم. 

وأمَا الثاني: وهو جعله طريقاً إلى الواقع ‏ فلأنَ اليقين طريق تام إلى متعلّقه. 
ولا معنى لطريفيّة الاستصحاب إلى متعلقه. كا هو مقتضى الوجه الثانى. 

فنبت أن الحىّ هو الوجه الثالث. وأنّ الأخبار الواردة فى هذا الباب في مقام 
نان جعل وطينة العناك المستؤق شكه عالق و قتطضكه الاأخدراء لمكو 
الاستصحاب على دليل الشرطيّة. فإذا قال الشارع: «يشترط في الصلاة الطهارة من 
الحدث أو اليه :انقاك المكلت قبا مع البنقق عا ناف فطل بانتصساب 
الطهارة. ثم انكشف بعد الصلاة عدم طهارته. فقتضى القاعدة الاإجزاء وعدم وجوب 
التدارك؛ لا إعادةً ولا قضاءً. 

وأمًا قاعدتا التجاوز والفراغ: فها فى الحقيقة قاعدة واحدة, فحجَيّته): إمّا لبناء 
العقلاء عليه). وإمّا جعل الشارع ها تعبّداً وتأسيسا: 

وعلى الأوّل: فإمًا هي أمارة وطريق إلى الواقع عندهم. أو أَنّها أصل عملي 
استقد بناؤهم عليه. مع عدم الطريقيّة لها إلى الواقع. 

وعلى الثاني: فإمًا هي حكم تأسيسي من الشارع. وجعل الطريقيّة لما إلى 
الواقع من الشارح. والأماريّة لها على الواقع تعيّدا. أو أمّها أصل تعتدي عملي. 
لذ اناوية ها املا 

وعلى الأخير: إمَّا هي أصل مُحرز مطلقا. حقّ بالنسبة إلى الفعل الذي أت به 
بعد ذلك. أو حكم حيثي بالنسبة إلى الفعل المأتي به. أو مها ليس أصلا حرزا أصلاً. 

فلابد من بيان مقنضى القاعدة بناءَ على كل واحدة من هذه الصور. ثم بيان 
الختار منها. فنقول: 
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لقاش عتمي انان الكقالاء دسو اهكان عل تنا أو ااعماد عملنا متو تبهو علد 
الانتراك>كالأمارات والاستسحات دى وعصك و كذ الواكاقة دا تشاع الفساره 
طريقا؛ لآنَ الواقع في الجميع تحفوظ لا يتغيّر عن هو عليه. فيجب موافقته. 

وآمًا لو قلنا بأئّها أصل عملي من الشارع تعدا لا أماريّة فيها أصلاً. فقضيته 
الاجزّاء مثل الاسنتضكات: غل الخقار: 

وما المختار من هذه الوجوه: فنقول أمّا بناءً العقلاء علبها لطريقيّتها وأماريّتها 
إلى الواقع؛ لأجل أنّ المكلّف إذا كان بصدد امتثال فعل مركب من أجزاء وشرائط. 
جا الف رين ايا جميع الأجزاء والشرائط غالبا والظنّ يلحق الشبيء بالأعمّ 
الأغلب. فلو شكٌ بعد التجاوز عن نحل جزء أو شرط فيه. أو بعد الفراغ من العمل, 
فالظنّ النوعي حاصل بأنّه قد أى بجميع الأجزاء والشرائط. فهو فاسد؛ لأنْ وجو 
هذا البناء لهم واستقرار دأبهم عليه؛ بحيث يحتاج إلى الردع عنه. غير ثابت. بل معلوم 
العدم. وليس مثل بنائهم على العمل بخبر الواحد؛ حيث إنّه طريق إلى الواقع عندهم, 
فلو قُرض عدم صدور الأخبار -في تلك القاعدة ‏ عنهمطلبِهك أترى في نفسك عدم 
الاعشاء بالشكٌ لوصليت وشككت بعد الصلاة في أنك كنت منتطهرًا أولا؟ حناشا 
وكلا. 

وكذلك احتال بناء العقلاء عليها لا لأجل الطريقيّة. بل لأجل أئَها أصل عملي 
عيده اندفة يناؤهه علا فهذه الاختالات كلها مردودة: 

وحينئذٍ: فلابدٌ من ملاحظة الأخبار الواردة في هذه القاعدة فنقول: التعبيرات 
في أخبارها مختلفة: 

ففى بعضها: عبر بقولهليّة: (فأمضه)!" بعد فرض الشكٌ في الإتيان بجزء 
أو شرط بعد التجاوز عن محلّه. 
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وفى بعضها الآخر: (فشكّك ليس بشيء وإثما الفنك فى شي لم تُجْرَهُ)7". 

غير في بعضما بكلتا العبارتين. وفي بعضها قوله: (قد ركعت" أو (قد 
ركع)!" بعد فرض الشكٌّ في الركوع بعد التجاوز عن نحلّه. وفى بعضها قوله: (هو 
حين يتوضأ أذكر منه حين يشكٌ)!؟. وفي بعضها: (هو حين الانصراف أقرب إلى 
الحقّ حين يشك)!*. كما في صحيحة حمّاد عند فرض الشك فى الركعات بعد 
الانصراف عن الصلاة. 

هذه هي عمدة التعبيرات في أخبارها. فنقول: أمّا التعبير بقوله: (فشكّك 
ليس بشىء). وكذلك قولهطة: (قد ركعت) أو (قد ركع). فهو ظاهر في التعبّديّة, 
لا الطريقية؛ لمنافاة هذا التعبير للطريقيّة. ومعناه عدم الشك تعيّداً لا واقعاً. وكذلك 
قولهءلية : (فأمضه). فإنّ معناه البناء على الوجود والإتيان به تعبّداً. وكذلك قوله طهِل : 
(قد ركعت) أو (قد ركع) فيفهم منه أن القاعدة أصل محرز وأمّا قوله كلا في المولقة: 
(هو حين يتوضاً أذكر). فقد يقال: إن ظاهر في الطريقيّة. 

وفيه: -مضافا إلى أنه لابرّ حينئذٍ من حمل هذا التعبير على الكناية عن 
الجواب؛ لعدم ذكر الجواب فبها. وأنّه من باب إقامة العلّة مقام المعلول_أنّ غاية ما 
يمكن أن يقال: إنّ فيها إشعاراً إلى الطريقيّة. وليس أخبار القاعدة منحصرة فيها؛ لما 
عرفت من التعبيرات الختلفة فيهاء الظاهرة في أنّ القاعدة أصل عملي محرز حيني. كما 
هو مفاد قولهِةٍ: (فأمضه) وغيره. فإنّ المراد منه هو البناء على الوجود تعيّداً لا 
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واقعاء والتفصيل موكول إلى حلّه. فلا يمكن رفع اليد عن هذه التعبيرات والأخذ 
بظاهر المونّقة بل إشعارها فقط. 

فتحصّل: أنّ مُقنضى القاعدة الإجزاء لو صلى وشكٌ بعد الفراغ أو بعد التجاوز 
عن نحل جزء أو شرط فيهاء وبنى على الإتيان بها بمقنضى القاعدة ثم انكشف 
الإخلال بهم في الوقت أو خارجه فلا يجب الإعادة أو القضاء. 


تم الجزء الأوّل من هذا الكتاب 
زهان اللدغان بسشدواله 
الطيبين الطاهرين 





























تشتمل على أمور: 
الأمر الأوّل : في موضوع كل علم ا ا 0 
الأمر الثاني : في تمايز العلوم لبحو ب ني ا اربع ا 
الأمر الثالث : في تعريف علم الأصول وضابطة تنا ئلد 0 
الأمر الرابع : في الوضع ا ا ا 0 
فيه مباحث : 
المبحث الأول : في معنى الوضع ل ا ل ان 
المبحث الثاني : في الواضع السو سسا م و ل 
المبحث الثالث : في أقسام الوضع ا 000 


لبصرة : سحي ب أ لع ان وول لمحي سم ع منج عه حا كوف ع أن لين أن دي كام مو لولف ب« اوفع ايساد 4 بك ودحو حي عكر جمدم يديه ع ندم 7 


اليغييك رابع قل رطع البح رفي المت مق وا فقا مل مله وني 
المبحث الخامس : في بيان أوضاع هيئات الجمل ا ا 0 


لسع التدادمن واف يبان أوضاع أشنما ل الانشنا رامت 
والضمائر والموصولاات ار سن ا سا3 
00 5 
الأمر الخامس : في وضع المجازات 7د 00 
تبصرة : اماس ل الحاو ا ما 1 
الأفو الشاقساطلاق اللفظ وأرادة توعة أو شخضة 1 
يم اا اا 00 


فائدة : اا اا ااا الا ااا الل ا 


الأمر السابع : في علائم الحقيقة والمجاز 0 
وهي مق 
الأمر الأوّل : في التبادر اا اا 00 
الأمر الثاني : صحّة السلب وصحّة الحمل 0 0000 
الأمر الثالث : الاطراد ا ا ا ا ا 000 
الأمر الثامن : في عارضن الأجوال ا 00 
الأمر التاسع : الكلام في الحقيقة الشرعيّة ا ال ل 
الأمر العاشر : في الصحيح والأعمّ 0 
الحقّ في تحرير محل النزاع ا ا 0 
في ضرورة الجامع على القولين ام ل م 
في تصوير الجامع عند الصحيحي 00000[ [ [ [ز[ [ [ 0 
في تصوير الجامع عند المحقّق العراقي ا 
في تصوير الجامع عند المحقّق الأصفهاني ا ا ا 





فى ادلة الصحيحى ااا ااا ااا ااا 0 


فى اللاستد لال بصحة السلب عن الفاسدة زرزندد0 7 


املك لان امس الا كاذ 0000 
القطع بالوضع للمركّبات التامّة 0 
وجه آخر للاستد لال بالتبادر وصحّة السلب ا 


فى أدلّة الأعمى 1 


في الاإيراد على ما في «الكفاية» ا 0 
الكلام في ثمرة هذا النزاع ا ااا 0 
الاشكال في جريان البراءة على مذهب الآخوند 000000 
في جريان النزاع في المعاملات ل 
في أقسام البيع عند المحقّق العراقي ومناقشتها 00 
النزاع في المعاملات مع وضعها للأسباب 000 


الإشكال على وضع المعاملات للمسيّبات وحلّه 5000 
انصراف ادلة المعاملات إلى العرفية منها ٠شظ9‏ 


ان دفن الجاع عصان احراء النانهات وسروطيا واحقانيا 


الاشكال فى الماهيّات الاعتباريّة ودفعه 0 





الأمر الحادى عشر : فى الاشتراك ال ا 0 00 


المبحث الأوّل : فى إمكان الاشتراك زد 000005 


أدلة القائلين بامتناع الاشتراك يةزة ة ة ة ز ز ز ز ز ز 00 ا 00 


أدلّة القائلين بوجوب الاشتراك ما نح رجه تيا ب لك + ووذ الج لين ناج ماران مد ع ونه ماع ا و ل اد ول 1١‏ 


استدلالات ضعيفة على الامتناع ماو 


كلام المحقّق العراقى في المقام ومناقشته 5ب 1 1111111« 

تفصيل صاحب المعالم في المقام ومناقشته ةءةزةزةزةدة 2د د2د0002 000000000 

في دلالة أخبار البطون على وقوع الاشتراك 0 000000 

الأمر الثاني عشر : في المشتق ااا 01 
والتحقيق يحتاج إلى تقديم مو 

الأمر الأوّل : في أنّ المسألة عقلية أم و 00 

مناقشة كلام المحقق النائيني في المقام 00 110000 

الأمر الثاني : في أقسام المفاهيم وأحكامها ا سم 1 

المفاهيم المنتزعة غير المشتقة وكلام فخر المحققين ا 

في دخول أسماء الزمان في محل النزاع ل 

كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته ا ما 

الأمر الثالث : أصل المشتقّات والخلاف فيه ا 

الأمر الرابع : في كيفيّة وضع الأفعال وبيان مداليلها ا ا 

ا الخامس : في اختلاف مبادئ المشتقات 1 

لدم السادس : في المقصود في الحال في عنوان البحث ا 


الأمر السابع : فى الجامع على الأعمٌّ ا 
الأمر الثامن : فى الأصل عند الشك فى المقام اوس ا ا 





الفهرس 


الأقوال فى المسألة ومناقشتها 0 


الحقّ في المسألة وأدلّة الأخصّي اا 000 


أدلّة الأعمّى ومناقشتها ل 


تق لعي على امور 
الأمر الأوّل : الأقوال في تركيب المشتقّ وبساطته والحقّ فيها 


الأمر الثانى : فى حمل المشتقات على الذات المقدّسة 521 


المطلب الأول 


الفصل الأوّل : في بيان الموضوع له لمادّة الأمر 0 
الفصل الثاني : في معاني مادّة الأمر 0 
الفصل الثالث : في اعتبار العلوّ والاستعلاء في الأمر ل 0 
الفصل الرابع : في المعنى الحقيقي لمادّة الأمر سبوا 
الفصل الخامس : في اتّحاد الطلب والإرادة زذزجب0000 000 


الفصل السادس : في معاني صيغة الأمر 0000000 5000000 


الفصل السابع : في أنّ صيغة الأمر هل هي موضوعة 


للوتكرية او الاستها ار لط اليه 00 


الفصل الثامن : في الواجب التوصّلي والتعبّدي 50000 

فصل: 0000001 1 1 1 1 1 000 
الفصل التاسع 9 في المدة والتكرار [ز [ز ز ز ز 0 0 0000 
الفصل العاشر : في الفور والتراخي 1170 
النصل الحادى عشر: فئ الإجزاء 7[ [ ز ز ز ز ز ز ‏ 20 





ام تنقيح الأصول 


3 
لابد من تقد يم امور : 


الأمر الأول : هل المسألة عقلية أو لفظية _> 0 
الأمر النانى : المراد بقولهم : «على وجهه» ا 000 
الأمر النالث : المراد بالاقتضاء الساخي قم موف ا 
الأمر الرابع : المراد بالإجزاء 0120131211 0 
الأامر القامتين + دعر اق الي لاعن عض السينا تل الا ضولة الأكرفئ 0000 1 
الأسالاكين عط لحك اذا كان الأمرو الما مونو ادا ا 
هنا وقاناك مق احتف 
المقام الأول : إجزاء الاضطرارى والظاهرى عن نفسه 1 
المقام الثاني : إجزاء الاضطراري عن الواقع 0 
المقام الثالث : إجزاء الظاهري عن الواقع 1 0 اا 


الفهرس 5 








